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مجلة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي 


الستة السابعة - العدد الحادي والعشرون 4؟114ه - 17 +1ام 


العدد الحادى والعشرون 


ذى القعدة 5 47١ه‏ ديسمير 1١٠٠م‏ 


مجلة 
مركز صالح عامل للاقتصاد الإسلامي 
بجامعة الأزهر 


يصدرها 
مركز صائح عبذ الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


رتبس مجلس الإدارة 
فضيلة الاستاذ الدكتور/ أحمذ محمد الطيب رئيس جامعة الأزهر 
رئيس التحدريو 
الاستاذ الدكتور/ محمد غبلد الحليم عمر. مذير المركيبز 


سبي -ر 


الدكتوز/ محمد عيد الحليم عمر 
تصليير 
بقلم الأستاذ الدكتور محمذ عبد الحليغ عمر 
هدير المركز ورئيس التحرير 


بسم أله الزحمن الرحيمء تحمد الله تعالى وتصبلى وتسلع على رسول» 
الكزيح:: وبعد 

فبهذا العسد تصل المجلة بفضل الله إلى نهاية السفة السابعة مسن 
إصدارها بالاسم والشكل الجديئدين الذين بدءا في غلم 1517م ؛: وتضير 
بخطى ثابتة في أذآء زسالتها في مجال الاقتصاذ الإسلامي على المستوى 
المحلى ومستوى الغالم الإسلامي؛ وتقدم أبحاثا نتوعة في فروع غلم 
الاقتصاك المختلفة؛ والتى يتم تحكيمها بمعرقة الأساتذة المتخصصين في كسل 
فرع إضافة إلى مقالات في القضايا المستحدثة وعزض. الزسائل العلمية ذات 
الصلة بالاقتصاد الإسلامي: ويضم هذا الغقدد موضوعات على جانب كيير 
من الأهمية العلمية و العملية مثل السوق المالية الإسلامية وعلاقتها بالنظام 
العصزفي الإسلامي وكيف يكون الاتدماج العص زقي أدأة لدعم القدرة 
التناقسية في عضر التكثلات: والفساد الاقتصمادي وأنواعه: وكيفهيتم 
الخلاس من 


مجلة مركر صالخ عبذ الله كامل للاقتساد الإسلامي يجاممة الأزهر البدد الغشرون 


وتضمنت أيضنًا عزض زالة علمية موضوعها «مدى تدخل الدولة 
قبي الملكيات الخاضة للمتفعة العامة أو لفنع ضرر». 

وقى نهاية العدد قائمة بالأبحاث (ببلوجرافيا) التي تم نشزها قي 
المجلة على مدار إصدارها بأسمائها المختلفة وذلك لتسهيل مهسة السادة 
الياحتين عن الموضوعات. التي تم طرحها في المجلة. 

ونعن إذ نشكر السادة الباحثين والأساتدة المشاركين يأبحاثهم تدعوهم 
لمريد من المشاركة وتذعو الساذة القراء إلى التقدم باقتراخائهم البناءة خول 
المجلة لتحقيق المرّيذ من التطور إفاذة للغلم وختمة للذين- 


والله الموقق والمستعان 


مديز المزكز رئيس التحريز 
أ.د. محمذ عبد الحَليِم عمر 


أول: البحوث 


الفاد الاقتسادي: أبراعة - أسيابه - آكارة وعلكجه 
د/ عيد الله بن حامن الجابريا 


الفساد الاقتصادى 
أنواعه. أسبابه. آثازه وعلاجه 
دكتور/ عبد الله بن حاسن الجايري") 
المقدمة 
الحبذ لله رت :العالمين والصملاة والسلا غلى الميعوث رتحمة لله المين 
سيدتا محمد وغلى آله وصبحية أجمعين » وبعذ ١‏ 
قهناك: الكثيز من .المشاكل الاقنضنادية التي تؤرق السخططين. وصضسانعي 
السياسة الاقتصادية في الدول المختلفة. ومن هذه المشاكل الفساد الاقتضادية 
والذي. تعاني منه جميغ الدول الفتقدعة والنامية على حَد سواء» وإن اختلف 
ححة راكازة: تنا الاختلفف التركية السبياسة والأقصائية والأحشاعية لكل 
تولة. والمتتبع لهذا الداء يقر بوجوده في كل زهان ومكان: إلا أنه اصع 
نطاقه في السنوات الأخيرة خضوضا في الدول النامية - مما دقع الياحثين 
على اختلاف متاهجيم إلى بحت أسبابه وآثاره الاقتصادية وظطرق علاجه. 
وهذا مأ سيركر عليه البحث (يمشيئة اللّه تعالى): 


© أستاد مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة أم القرى. 


مملة فركر الم عيد الله كامل للاقتضاذ الاسلامى بجامعة الأزهر/العدد الحادي رالعشروت 


آهمية الموضوع وآسياب اختياره : 
يعود اختياري لهذا الموضوع لجملة من الأسباب من أهمها: 
[)حاجة هذا الموضوع لزيد من التأصيل. والبحث خاصة في الجانب 
الإسلامي: وآلذي لم تركز عليه أعلبٍ النزآسات» الموجودة: 
؟) خطورة آثار الفساد الاقتصادية وتبعاته: ذلك أن انتشار هذا الذاء 
واستشراءه في آمة من الأمع يعنى تدهور اقتصضنادياتها؛ ليس هذا 
فحسب بل وتقويضها سياسياً.وما يتبع ذلك .من فوضى ومفاسد لا تحمد 
عقبافاء وهذا ما أثبته الواقع المعاضرء فما حنث لل رئيس النيجييري 
شيهوشاغارى عام “141١م:‏ من انقلاب عسكري أطاح يه وبحكومته 
المتنيةء كان بسيب الفساد الكبير الذي انتشر واتسع نطاقه قي عبهده . 
كما آدى الفساد أيضاً إلى سقوط تظاد الحكم قي الفلبين عام 1545م 
(كيتجاردء صن )١5‏ 
1) الإسهام مغ غيري من الباحثين المسلمين في كشف النقاب عن تظأمنا 
الإسلامي وكيفية معالجته آبعض القضايا الاقتصادية المعاصرة. 


منهج البحث وخطقه : 

توم تغذا البدك على للمنهج الوصفي اغتملذ! غلى المصلان والأيحاناً 
المتخصصلة في هذا التوضبوع ؛ لنعرفة أنننايه الفمد وآثشاره وغلاجه 
وخصبوصا في الإسلام- 


الفاد الاقحعاذي: آنواعه > أسيابه > آثارة وعلاجه 
د عبد الله بن حامن ابابري 


وقد جاء البحث في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة. وتشتفل المقدمة 
على أهمية الموضوع وسبب اختيآره وخطته . 


آما المظالب فهى : 

المطلب الأول  :‏ تعريف الفساد الاقتصادي وأنواعه - 
المطلب الثاني : أسباب الفساد الاقتصصادي 

المطلب الثالت : الآثار الاقتصاذية الكلية للفساذ, 
المظلب. الرايع : غلاج الفساد الاقتصادي . 


وأما الخاتفة فقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات ٠‏ 


مجلة مركو صالح عيد الله كامل للاقصاذ الإسلامى بجامعة الأزهر/العدد الخادي والعشروت 


المطلى الأول 
تعريف القساد الاقتصادي 
تكون الأخكام مبنية على هذا التعريف والنتائج مرتبطة يه ء ولذا من المفيسد 
قبل الخوض في التفاصيل. أن يعرض اليحث لتغريف القساذ الاقتصادي وذكر 
أنواعة كل قي قرع مستقل على النحو التالي ؛ 
القرح الأول : .تعريف القساذ الاقتصادي- 
الفرع الثّاتي : أتواع:الفساد الاقتصادي . 


الفرع الأول 
تعريف الفساد الاقتصادي 
مضصطاح الفسأذ من المصطلحات العامة » وله تعاريف متعتدة » لعل أفمها 
) تعزيف. اليعض .له يأنه «استخدام. الوظيفة الععومية التحقيق مكاسسب 
شخصية (تقرير التنسية في العالم +195.آم .صن 1١15‏ ) 
ب) وهناك من يعرفه بأنه «سوء استخدام الوظيفة العامة للحصول على 
كسب خاص» (مؤرو 14خ ؛ صن )١1‏ 
ج) ويعرفه آخرون بأنه؛ «سوء استخدام المنضنب لقايات شخصية» 


(الأموال ع ١٠٠٠م‏ عاض 95): 


الفساد الاقحادي: أتواعة - أببابة.-- آثاره وعلاجه 
3] عبد الله بن حباسن الجايري 


د) ويغزفه ممادداوق بإساءة استخدام الأدوار «تقصيد الوظاتف» العامة 

أو الموازد العامة بغرض المنفعة الخاصة» 1977 دماكعفدل - 
مناقشة التعريفات 

اتفقث جميع التغاريف على الغانة أو الهدف هن الفساد : وهو الحضول 
على كندب خاص أو متفغة شخصية - لما الؤسيلة التي يمكن هن خلالهقا 
تعقيق هذا الهذف فكانت محل خلاف بين هذه التعاريف» حيت قمرها 
التعريف الأول والثاتي واأرابع على الوظيفة العمومية فقنط + وها على 
خلاف الواقع: لحدوث النساد في القطاعين العام والخاص قي أن واحد معاًء 
أو قي كل قطاع على حده. 

أما في التعريف الثالث فقد جاعت هذه الوسيّلَة عامَة » لاستخدام هذا 
التعريف مصظلح المنصب بدلاً من الوظيفة العمومية ٠‏ وذلك أيقسمل 
استغلال المتصب في القطاعين العام والخاضص على حد سواء . 

وقد تميزا التعريف. اارايع غن,غينزه بالإشارة إلى 'القش لذ الأداري 
والسياسي. 

أما الإذاري فيتمتل في استغلال صغار الموظفين العموميين لوظائفهم 
قي .تحقيق متافع خاصة . وأما السياسي فيتمئل في اختلاس المؤظفين الكباز 
للعوارذ والأموال العامة . 

وبعد هذه المناقشة لعل التعريف المتأسب للفساد الاقتصاذي هو صوء 
استخدام الوظيقة أو المنصب عموما لتحقيق منفعة خاصة» ذلك أن استخدام 
مصطاح الوظيفة أو المنصب عموما قي هأ التعريق يعذ أكثر شمولاً مين 
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تجلة مركز صال عبد الل كامل للاقحساة الإسلامى جبامعة الأزر/العدة الحادي والعشرون 


استخدامها مقيدة فيما سوام حيث يشمل هذا المصطلح كلا من الوظيقة 
العمومية والتي لا تطلق إلا على العاملين قي القطاع العام . كما يشغل 
أيضاً الوظيقة في القطاع الخاص» غاية ما في 'الأمر أن الموظف العسومي 
أكثر غرضبة للفساد من الموظف في القطاع الخاص لبعد الأول عن الزقابة 
وآمنه منها بخلاف الثاني فهو أكثر تمرضناً للمساءلة والزقابة إماا من قل 
المديز المسئول عنه مباشرة أو من قبل المالك أو مجلس الإدارة ونخو ذلك؛ 
وبالتالي فإته أقل فساداً من الأول. 


الفرع الثانى 

أنواع الفساد الاقتصاني 
يمكن تصنيف الفساد إلئ ثلاثة أقسام رئيسية هي : 
)١‏ عرضي (( قردي )) 
 )*‏ مؤمتستي 7 
؟). متنظم: 

فقد يكون. الفساذ أحيانا حالة غرضية يعض ,الأفرك السياسديين أو 

الموظفين العموميين» أو مؤقتاً ويس منتظماً. 


وفي حالات أخرى يكون الفساد موجودا في موؤسسة بعيتها أو قي 
قطاعات محددة لللشاظ الاقتصادي دون غيزرها من القطاعات الأخرى؛ وذلك 


القساذ الاقحادي: أنواعه - آسباية - آثارة وعلاجه 
ذ/ عيد الله بين حاسن الجابري 


كوجود بعضن الموظفين الرسميين الفاسدين. قي بعض الوزارات والقطاعات 
00 

ويكثر الفساد في القطاعات التي يسهل جني الريع متها؛ حيث يسود 
الضغف في النظام وتضغف الرقائة والتنظيم في هته القطاعات. 

وفي أحيان أخرى يصبح الساد ظاهرة يعاني منها المجتمع بكاقة 
طبقاته ومكتلقف معاملاته: وهذا ما يقصده صواعه مق بالفناد المنتظم أو 
الممتد. وهذا الفساذ يؤر على المؤسسات وسلوك الأقراد على كافة مستويات 
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وله ملامح تميزه عن غيوه: 

|) أنه متجسد قي بيئات ثقاقية واجتماعية معينه. 

ب). .نميل إلى أن يكون احتكاريا. 

ج) أنه فساد منظغ ويصعب تجنيه (1977:مدنومطامل ). 

وخلاصة القول أن للفساد أشكالاً كثيرة فقد يكون قرديا أو مؤسسيا أو 
منتظماًء وقد يكون الفساد مؤقتاً أو في مؤمسة معينة أو قطاع معين دون 
غيره. وأن أخطر هذه الأنواع .هو النساد المنتظم حين يتخلل الفساد المجتمع 
كاملا ويصبح ظاهرة يعآني متها هذا المجتمع. 
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مجلة مركر ضالح عيد الله كامل للاقصاد:الإسلامى بجامعة الأزهر/العدد الحادي والعخروت 


المطلب الثاني 
أسباب الفساد الافتصادي 
تتقق آزاء المخللين على أن الفساد «وخصوصاً الممتد» ينشنا ويترعرع 
في المجتمعات التي تتضف بالآتي : 
ب) نمو اقتصاذي منخفض وغير منتظم: 
ج) ضعف المجتمغ الفذني وسياذة السياسات: القمعية. 
د) غياب الأليات والمؤسسات التي تتعامل هع الفشناذ. 
و غكس ذلك تتميز المحجتمعاآت الخالية من الفساد بالاتي 
)١‏ 'احترام الحخريات المدنية. 
؟) المحاسية الحكومية, 
*) نطاق واسع من الفرص الاقتصادية المتاحة للأفراذ. 
؛) منافسه سيآسية منظمة هيكلياً ومؤمسياً. 
وهو ها ييز يصفه أساسية وديس كليآ الدول الغربية المتقدمة 
1997 تواكتسناول». 


الفساذ الاقتعادي: أتواغه - أسبابه > آثاره وعلاجه 
د/ عيد الله بن حاسن المابزي 


وقد اختلفث النظريات المختلفة في نفسير أسياب القسا على النحو 
التالي؛ 

* ترجع النظرية الاقتصاذية الفساد إلى البحث.عن الريعء وهذا هاايراة 
أنصار نظزية الاختيار العام؛ والتي يرجع أنصازها أسباب الفساد إلى التفاعل 
بين الزبائن: العملاء «سواء كانوا قطاعاً عاتلياً أو مواطنين عاديين أو 
سياسيين أو رسميين عموميين ؛ وأفرادا آخرين يتصفون بالفساد». وظبقاً ل 
نامك فإن .هذا الرأي لم يأخذ في اعتباره دور الموظفين الرسميين في 
النولة في التعيين على الؤظائف ووضنع العتوبات والحوافزء مما يشكل بيئة 
مناسية للمؤمسات والقطاعات التي يحدت في نطاقها الفساد. 

** وأما علماء السيآسة ققد تباينت وجهات نظرهمء فمنهم من يرى أن 
الفساذ ذالَة لنقصئ المؤسسات السياسية الدائمة وضعف وتخلف الفجتفع 
المكني. 

ومنا يؤخة عَلَى هذا الدرأي نظرّه القفوة الايمقراطيّة السياسية 
والإصلاحات السياسية باعتبارها مؤثرأ هامأ على التغيرات الدائمة في سلوك 
الموظفين العموميين للحد من استفحال ممازستهم الفسادية. 

وهناك فئة من السياسيين ترى أن الفساد وسيلة للمحافظة على هيككل 
القوى القائمة الفاسيدة وتظم السيظرة السياسية: ولهذا فإنهم يشككون في 
الفاعلية المحتملة للإصلاحات السياسية والهيكلية. وعلاوة على ذلك فإن تلك 
الآزاء اعتمدت في تحليلها للفساد على نموذج بسيط ميالغ في تحديده كماافي 
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غبلة مركر صالح عبد الله كامل للاقخصاد الإسلابى بجامعة الأزهر/العدد الحادي والعشرون 


نظرية الاختيار العام» أو عَلَى تقسيمات وصفية تنتشر في مجال العلوة 
السياسيق 

وهناك مدخل بديل تأصل قي الاقتصاد السياسي يتماشى مع الخطوطا 

الفكرية التي ظورها (1996 هدهءة)ء حيث يركز على: )١(‏ الفروق في القوة 
السياسية.بين المجموعات (؟) الفروق في الموازد المخصصة بواسطة الدولة 
للمجموعات كمتغيرات تفسيرية - وتؤسس على المقدمات التالية : 
أ- يعترقف يتعقد الفساد. 
ج-يزكز على خركية القوة والوكالة بدلا من المصالح القردية ذاتها؛ 
ذ- يرى أن النظرة طويلة الأجل مستأصلة قي التجربة التاريقية 
والحقائق السياسية والثي تحتل آهمية كبيرة قي فهم الفماد واتخاذ 
إجراءات فعالة لمقاومته. 
وتركز مداخل مقاومة الفساد في نظزية الاختياز العام على الآ لاحات 
الاقتصادية والدولة كطزيق زئيسي للإصلاح. بينما مدخل الاقتصاد السياسي 
يحبذ التدخل السياسي الواعي كاداة أساسية لجهود مقاؤمة القساد- 

ولكن المداخل التي تستمد جتورها من نظرية الاختيار العام والمدخل 
الجماعي تميل إلى قصبر تحليلها على دول ومؤسسات معيتة متجاهلة دور 
القوة القاعلة الدولية في تشكيل شكل الفساذ ومختوى الممارسات: الفسادية 
على المستوى القومي. 
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الفساذ الاقتصادي: أنواعه - أسبايه - آثارة وعلاجه 
د/ عبد الله بن حاسن الجابري 


*** العؤامل الدولية: 

تعد هذه العوآمل سبباً آخر من أسباب الفسادء رغم أنه لم تفل هسذء 
ألقوى حظأ واقزاً من البحث الدقيق كمحددات أساسية له حتثى عهد قزيتة 
ورعم أهمية الدور الذي تلعبه المساعدات القازجية والاستمار الأحِنيبي 
والتجارة الخارجية كوسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها جتي الزيع من 
قبل الموظفين. الفاسدين. 

وفي الآوئة الآخيرة ووفقاً للمحللين المحافظين حظى البعذ القدومي 
للفساد باهتمام ملئوس من صانعي السياسة وعلت أصوات تدعو إلى توجيه 
الجهود في سبيل محاربة الفساد الدولي: والذي قد يأخد أشكالاً مختلفة: فقد 
يكون في صورة رشاوئ ومدفوعات غير مشروعة في إطار التجارة 
والمساعدات الأجنبية وتدفقات الاستتمار بين الدول» أو قي صسورة مزليا 
تفضيلية في فرص التجارة أو التحيز أصالح اقتراحات استثمارية معينة» أو 
استبعاد بعضن العملآت من نطاق المعاملات الدولية بالخداع ونحو ذلك: 

أمآ البحوث الكمية التي كان قصب السبق فيها ل نمك عطنهدة امدطدل. 
فترى أن درجة الفساد في الدولة المستوردة يؤثر على هيكل التجارة للدول 
العضدزة: وهذا يتضح في ميل المضدرين الأجانب إلى تقديم رشاوي 
للنوظفين الرسميين في الذول المستوردة: 

وعليه قإن الشركات الرائشة تطرد الشركات الأمينة من نطاق التجارة» 
لكن إذا كانت الشركات .غير الأمينة تخضع لرقابة تنظيمية جيدة. قإن هذه 
الشركاك ستتال النصينا الأكر هن التجار 


ا 


مجلة مركر صالح عيد اله كامل للاقتضاد الإسلامى تجامعة الأزهر/العبد الحمادي والعشرون 


وهنا يأتي دور وجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتتمية 0.8.019 
في مقاومة الرشوة الدولية غير الشرعية: 

**** ويرى,بعض. المحللين: أن للفساذ الدولي دورا هاماً في انتشبار 
بعض أشكال القساد في أقريقيا وآسيا ولمريكا اللاتينية: فكثيراً ها يقال إن 
الفساذ في أمريكا اللاتينية هو أحد ملامح التوطن الاستعمازي القارة منذ زمن 
بَعيدَ حتى وقتنا الخالي: كما أنه يعكس عمق التقالبد الثقافية والاجتماعية 
الموزوثة التي كانت ضد التخبيز. 

ويرى آخرون بأن جذور الفساد تعود إلى السيطرة التأزيخية للدولة 
على الشئون الاقتضادية والسياسية: مما خلق فرصاً لجتي الريغ والبحث عنه 
من جهة. ومن جهة أخرى أضعقت هذه السيطرة من'قدرة المؤاظنين على 
محاسبة السياسيين و الرسميين على تصرفاتهم الفاسذة (1996 ,ع#1ننا) وقي 
أفريقيا فإن الفساد الممتد هو أحد ملامح الذول التي مرت بتجربة استعمارية 
لكن هذا لا يمنع من وجود دول أخرى في هذه القارة تعاني من القساد رغم 
أنها لم تستممر كأثيوييا وليبيريا. وعليه يمكن القول بأن حالات القساد 
المعاصرة قي أفريقيا لا يمكنَ تفسيرها كلية بالاستعمازء كل ما في الأمير أن 
النظم الاستعمارية قي هده القازة تركت دمارا مؤسسيأء تمل في الاإعتضاد 
الكبير على المساعدأت الخارجيةء التي يمكن أعتبازها متغيرا مفسراً للقماذ 
في هذه الذول. 

وطيقا لتحليل «««ءظ فإن شكل وانتشار الفساد في أسيا يمكن تفسيزه 
بعملية تراكم رعو الأموال وتطوز حقوق الملكية عبر الزمن: قتمط 


يرا 


القساد الاقحعادي: أنراعد > أسيايه - آثارة وعلاجه 
د/ عبد الله بن حاسن الجايري 


العلاقات الزبائئية التي اسنتقرت. بين طبقات الرأسماليين والسياسيين وفئة 
البيروقراطيين تعكس كلها عوامل اجتماعية - اقتصادية تعتير المفحددات 
الرتيسية للأشكال المفترضمة للفساد وأ على النمو الاقتصاديء فيدلاً من 
الحد من الفسأذ فإن التخزر الاقتصادي والسياسي قي كوريا الجتوبية لدى إلى 
زيادة القدرة على المساومة لقطاع الأعمال بالنسبة للحكومة: مما أفضنى إلى 
ترسيخ الجدور المؤسسية للفساد؛.ولكن هذا الأمر قد يعوض عن طزيق 
المطالية بمزيد من الديمقراطية والحرية» وبالتالي إمكانية المحاسية للمسئولين 
العموميين في تطاق نمو الأزمات الاقتصادية (1996 1:5) وخلاصة القول 
أن سيب الفساد هو الحصول على الريعء وفي الدول النامية فإن هناك أسيأياً 
أخرى للفساذء يعضها يغود اعؤامل دَاخَلئْةء والبعض الآخر منها يعود لعوامل 
ا 

أما العوامل الداخلية فتتمتل قي صَعف المنافسة السياسية والمجتمغ 
المدني بصنقة عامة» هَدأ إلى حآنب قلة الفرص الاقتصادية المتاحة للأقزاد 
لتحسين مستوى دخلهم؛ وكا عياب الآليات المؤسسية التي تتعامل مغ الفساد . 

وأما العوامل الخارجية فكالاستعماز والقوئ الدوليّة الأخرى كالاستثئار 
الأجنبي والمساعدات الخارجية وتحو ذلك: 
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محلة مركر صالح عبد الل "كامل للأقصاد الإسلامى بجبامعة الأزفر/العدد الحادي والعشرون 


المطلب الثالث 
الآثاز الاقتصادية الكلية للقساد 

للفساد آثار اقتصادية كثيرة؛ سواء على المستوى الكلي أو الجزني وفي 
هذا المطلب سيكون التركيز على أهم هذه الآثاز الكلية: والتي تتمثل في أثرء 
على الإنفاق الحكوميء وعلى سوق الصرف الأجنبي وعلى سوق الأوراق 
المالية وصصناديق الاستثمارء وهذًا ما يمكن بيانه على النحو التالي ١:‏ 
أولا: أثر الفساد على النمو الاقتصادي. 
ثانياً: أثر النساد على القطاع الضريبي . 
ثالتاه أثر للفساد على الإنقاق الحكومي . 
رابعا: أثر الفساذ على سوق الصترف الأجتبي: 
خامساً: أثر الفساد غلى سوق الأوراق, المالية وصتاديق الاستثماز 


أولاً : آثر الفساد على النمو الاقتصادى: 

طيقاً للنظرية الاقتصادية التقليدية قإن الفساد يعوق النمو الاقتصادي .من 
خلال استخلاص الزيع «الاستئثاز بالفائض الاقتصاذني» مما يؤثر سلب على 
هذا النفو سواء بالنسبة لمنظمي المشروعات المحلية أو الأجتبية وهذا ما 
أثبتته الدراسة المقطعية- التي تشير إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد 
والاستضار (1996 14ا»7 عذه #مد عل8) يكون له آثار سلبية على النمو 
الاقتصاذي. 


ا 


الفساد الاقصادي: أنراعه - أميايه > آثارة وعلاجه 
د/ عيد الله بن حاسن الجابري 


ليس هذا فحسب وإتما الفساد يتبط أيضاً الاستثمار الاجنبي ويخفش 
الموارد. المتاحة للهياكل الأساسية للعملية الإنتاجية والخنمات العامة وبرامج 
محاربة الفقر كما يترر (1997 بوداكه305) إعاقة النساد المؤسينات السياسية 
من خلال إضعاق شزعيتها وإمكانية محاسية الحكوسات . 

وباختصار قالفساد هو المغوق الأول للتتمية المستدلمة ومعوق أول 
لتخقيض الققر والأداء الحكومي الجيد (1996 هلاء1 612 مه ىنهم ) 

والفساد لا يؤثر على الناس الفقراء بطريقة مياششرة تماماً من خلال 
سوء تخفيصضّ الموارذ العامة (ولاسيما المستمدة من المساعدات الخارجية) 
و الذي يمازسه المسئولون المحليون الفاسدونء ولكن يبتى البلاد الففترة فقيرة 
ويعوقها من أن تصبح غنية ٠‏ 

ولهده الأسباب قإن ماتحى المساعدات يركزون بدرجة متزايدة على 
النساد وأثره على التتمية ويدركون الحاجة إلى ابتكار يرامج لساعدة 
الحكومات قي القضاء على الفساذ (1957 ,علمهظ 10ره1؟) 

وهتاك من يزى عكس ذلك فالقتساد.قفي نظ رهم يعسن الزفاهية 
الاقتصادية ويحسن الكفاءة الاقتصادية من خلال التغلب. على العقيات: 
البيروقراطية الفختلفة (1978 مددععءق4 ءوه8) وفي بعض التحليلات (على 
خلاف النظرية التقليدية ) هناك رأي يقرر أن الفنساد يمكن فعلاً أن يدفع النمو 
الاقتصادي «أو على الأقل لا يعيقه»؛ من خلال تشهيل الاستثمار الذاخلي أو 
تحقيق ريع مرتفع من خلال المعاملة الضريبية .- ومن الشواغة على تلك 
تجربة جنوب شرق آسيا والتي أثيتت أن كثافة الفسناذ لا يعني بالضرورة 
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مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الأسلامى ججامعة الأزهر/الغدد الحادي والعشرونة 


وجود. علاقة غكسية بين النسآد والنمو الاقتضادي . ومن ناحية أخرى فإن 
الدليل المقازن حديثا المبنى على .الدراسات المقطعية يشير إلى علاقة ت#كمبية 
بين الفساد والاستثمار هما يكون له آثار متلبية على النمو الاقتضادي ‏ .4ه 
6 تاك 212 امه . 

وهكذا يمكن القول بأن أغلب الدراسات الحديثة أثيتت وجود علاقة 
عكسية بين القساد والنمو الاقتصادي + وأن. هذه العلاقة ليست حتمية في كل 
الأوقات + فقد يوجد الفساد ولكنه لا يكون غَاتقَآ للنمو الاقتصاديئ كما قي 


تجربة جنوب شرق آسيا ٠‏ 


تانياً: أقر الفساد على القطاع الضردفي: 
يترتب على النساد في محال القطاع الصريبي أثار خطيرة؛ يمكن أن 
)١‏ عتدماً يكون هناك قساد قي القطاع الضريبي قإن هذا يدفع البعض إلى 
تقديم إقرارات ضريبية تظهر وعاءٌ ضريبياً غير حقيقي لهؤلاء الأفراذ 
وبهذه الطريقة يتمكنون وبطريقة زائفة من إظهار مقذرة متخفضة 
مقارنة بمقدرتهم للحقيقية » في حين لا يستطيع الممولون الأمناء 
تخفيض هذه المقدرة بنفس الطريقة ٠‏ فإذا غومل.الإثنان وهو من يقلتم 
إقزارات صحيحة ذات مقدرة حقيقية على الذقع » ومن يقدم إقرارات 
مزيفة لا تكس مقدرته الحقيقية على الدفع » معاملة سريبية وأحدة 
قإن هذا يعني إِخَلال الفساد يمندأ العدالة الأفقية ؛ التي تقوم على أساس 
معاملة ضريبية متماتلة للأفراد ذويي القدرة المتساوية على الدقع + 


الفاذ الاقتمادي: أنراعه - أسيابه - آثاره وعلاجه 
3/ عيد الله بن خاسن ايخابري 


ومن جانب آخر فإن هذا يعد إخلالاً بمبدأ العدالة الرأسية التي تقتضسي 

معاملة ضريبية مختلفة للأقراد,ذوي القدرة المختلفة على الدقع. هآ 

يترتب عليه قي النهاية إخلال الفساد يميذأ العدالة الاجتماعية في توزيع 

الأعباء العامة 

" ) يترتب على المعارسات: الفسادية في القطاع الضريبي مقدرة زائفة 

على الدفع للأقزاد المنهمكين في الممازسات النسادية ؛ مما ينجم عن 

هذه الممارسات وانتشازها على نطاق واسع انخفاض زائف قي 

الطاقة الضريبية للمجتمع ككل (كؤفمان وآخروق 13118ء ص/-ة). 

فإذا كان انغ السنياسة المالية سيضع حجم الإيرادات الحكومية: ويخطط 

لحجم الإئفاق الحكومي على أساس الطاقة الضريبية الزائفة : فإن السياسة 

الاقتصائية أن تستطيع تحقيق ما ينشده المجتمع من أهداف مختلفة: سواء هنا 

يتعلق منها يتحقيق النمو الاقتضادي ٠‏ أو تمويل الإنقاق العام ٠‏ أو تغويل 

الخنمات الاجتماعية العامة أو الجديزة بالإشباع التي ميتم إشياعها بالقدر 

الفرغوب اجتماعياً وأمام هذا الوضع تجد الدولة تفسها مضطرة إلى التخّي 
عن بعض الأهداف التي وعدت المجتمع بإشباعها له. 


خالتاً : آثر الفساد غلى الإنفاق الحكومي: 

يترتب. على الفساد الممتد و انتشاره قي القطاع الحكومي آثار على 
تخصيص النفقات العامة : هما يودي إلى تحقيق أذنى نفع سكن من هذا 
الإنفاق وليس أقضبى تفع ممكن مته . وعليه يترتب على شيوع الفساد 
وأنتشاره في مجتمغع ما : سوء تخضيص لموازد هذا المجتمع العامة لأتها 


ا 


عل فركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامى ججامعة الأزهر/العدد الحادي والعشرون 


سوف تتجه ضوب أوجه الإنفاق التي لا تحظى بأولوية الإتفاق العام من 
وجهة نظر المجتمع. .ومن ثم ستحظى الأنشطة المظهرية كالأنشطة الرياضية 
والأندية وؤسائل الإعلام وتحو ذلك بإنقاق سخي وفي مقابل ذلك سيتم إغفال 
الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصاذية الهامة ؛ أو يكون الإنقاق عليها 
ليس بالذرجة الكافية : كالإنفاق على القطاع الزراعي والصناعي ٠‏ أو الإنفاق 
على تحسين مستوى المتاطق النائية . 

كما أن تتقيد المشروعات العامة والمناقضات ستتميز بدرجة.عالية من 
التحيز وعليه سيتم استيراد المولد الخام ومواد البناء والآلات ونموهاء من 
بلاذ أجتبية معينة » في حين قدلا تكون هذه السلغ المستوردة من هذء اليلاد 
جيدة أو رخيصة مقارنة بغيرها من المصادر المتاحة - 

كما أن المتاقصات والمشروعات. الهامة سترسو على شزكات هعينة 
مملوكة لأصحاب:التفوذ والجاه في المجتمع ( مورو 1334: صض7١).‏ 


رابعاً: اثّر الفساد على سوق الصترق الأجتمي: 

تقوم الدول عادة يتخديد سغز لعملتها الوظنية مقايل العملات الأجنبية 
الأخرى. وتخاول هذه الدؤل أن يتسم هذا السعر بالثبات على الأقل .لفقترة 
معينة؛ حتى نتمكن من إجراء الإصنلاخات الاقتصادية.المعينة التي ترغب في 
تحقيقهاء ولكن ألممارسات القسادية في سوق الصرف الأجنبي يترتب عليها 
إنقسام هذا السوق إلى سوقين: سوق رسمي يسوده السغر الرسمي للصرف 
الأجنبي ويتميز هذا السوق بندرة في الضرف الأجنبي مقارنا بالطلب. 
وسوق غير رسمي يسوده سعر غير رسمي للصرف أعلى من السعر 
1 


الفساد الاقتصادي: أنواعه - أسبابه > آثاره وعلاجه 
ذ/ عبد الله بن جاسن الجابري 


الرسمي ويتميز هدّا السوق بالحركة والنشاط في شراء العزض المناح من 
النقد الأجنبي» وتوجيه هذا النقد إنا إلى تمويل أنشطة غير مخططة: أو 
تمويل أنشطة مخظورة أو غيز مرغوب فيها من وجهة نظز المجتمع؛ كما لو 
تم توجيه التقد الأجنبي الذي يتم تجميعه من السوق غير الرسمي إلى تمويل 
تجارة المخدرات. أو إلى البنلع المهربسة من القارج أو إلى الكماليات 
المستوردة من الخارج ونحو ذلك» مما يفضى في النهاية إلى زياذة عجز 
ميزان المدفوعات واستمراريتهء وربما عدم قدرة الدولة على سداد ذيوتها 
ولجوثها إلى الاقتراض من الخارزج وهذا يجغلها تيش قي نوامة من 
القروضن وما لذلك منَ آثاز سيئة على الاقتصاذ. 


خامساً : اث الفساد على سوق الاوراق ا مالبة وصناذيق الاستتمار- 

يقوم سوق الأوراق المالية على الشفافية في إياحة المعلومات المتعلقة 
بالشركات التي تظرح أوراقاً في الأسواق الماليةء سواء تعلثقت هذه 
المعلومات بالميزانية الخثامية : أو بالتسب المالية التي تعكس اوضع الحقيقي 
لنشاظ الشركة وغدى جدازتها الائتمانية وتحو ذلك. 

ولكن يترتب على انتشار الفساد انتهاج إجراءات محاسبية غير حقيقية 
يل ومئلله في أغلب الأحيانء وإعداد حسايات للترياج والخسائر تعكس 
وعاء صَريبياً منخفضا يغرض المعاملة الضريبية» وحسأبات أخرى تظهر 
معدلات مرتفعة للربحية تنتشر في أسواق المال بقصد الترويج للاكتتاب في 
أوزاق هذه الشركات. مما ينجم عنه.في النهاية تضليل للمستر في هذه 
الأوراق المالية». حيث بعد فثرة زمتية مغينة من إدراج الأوراق المالية لهذم 


ا 


ججلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاد الإملانى بجامعة الأزهر/العدد الحادي والمخروت 


الشركة في البورصة وتداولها من عند كبير من للمستثمرين المالبين يعدت 
انهياز لأسعارهار ْ 

أما بالنسبة لصنائيق الاستثمار فهي تستند عل مبدأ أن الجمهور غير 
المصرفيء وخصوصاً معظم أفراد القطاع العاتلي ليس لديهم المعرقة الفتية 
الكافية لتقنيم جود الأوراق المالية لكي يمكن المقارنة.بيتهاء وبالتالي اختيار 
أفضل توليفة من هذه الأوزاق التي تعطي عائدا أعلى في لل مستوى معين 
من المخاطز. وبالتالي يقوم صندوق الاستثمار بتعيين خبزاء مالبين لنديهم 
الفقدزة قي تقويم جَدارة الأوزاق المالية نيابة عن الأفراد المستثمزين؛ ون 
تم يتم تجميع الموارد المالية منهم واستثمارها في أوراق مالية ذات معدل 
عائد معين ومخاطر منخفضة: بحيث يتم في النهاية جغل المغاظر المترتية 
على الاستثمار قي هذا الصندوق عند حدها الأذتى, 

ولكن ما يحدث عملاًء وقي أغلب الأحيان حدوث اتفاق بين القائين 
على الصندوق ومديري شركات معينة للترويج لأوراقهاء فيرتفع سعر أوراق 
هذه الشركات المروج لها في السوق الماليء مما يدقع الجمهور إلى شراء 
أسهم هذه الشركات يسعر مرتفع. وبالتالي تحقيبق الضضتدوق مكاسب 
رأسمالية» وتجمع الشركات المروج الأسهمها ميالغ مالية كييرة مقابل بيع 
أسهمهاء ثم تنخفض بعد ذلك أسعار هذه الأسهم» وتحل الخسآرة يعدد كبيسر 
من الأقرك من المستثمرين الصغاره كما تنخفض أسغار أسهم صعناديق 
الاستثمار تفسها كمأ حنث في عدد من البلدان النامية: 


الفساد الاقتصادي: أنواعه - أسبابه - آثاره وعلاجه 
ذأ عبد الله بن حاسن الجايري 


وعليه يمكن أن تقرر أن للفساد آثارا اقتصادية سيئة على المجتمع. 
وهذة الآثاز تتمثل في إعاقته للنمو الاقتصادي هذا إلى جانب أثرة السيئ على 
القطاخ الضريني بالحد من موازد الدولة: مما يجغلها غير قادزة على الؤقاء 
بالخاجات الأساسية للمجتمع من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن القساد يخل يميدأ 
العدالة الاجتماعية في تورّيع الأعباء العامة. 

هذا إلى جانب أثره على الإنفاق الحكومي من خلال سنوء تخصيص 
الموارد العامة أو ضعف جودة السلع المستوردة أو المشروغات المقامة 
إضافة إلى أثر الفساذ على سوق الصرف الأجنبي من خلال زيادة عجر 
هيزان المدفوعاتء وتفاقم هذا العجز باستمرار القساد مما يضطر الدولة إلى 
الاقتراض عند حجزها عن سداد ديونهاء 

وعلاوة عَلى ما سبق فإن الفساد يسهم في الإخلال.يمبذأ الشفافية والذي 
هو شرظ أساسي لقيآم سوق المال وتطوره. 


زا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقصاد الإسلامى ججائعة الأزهر /العدد الحادي والعدرون 


المطلب الرايع 
علاح الفساد الاقتصادي 
يتناول هذا المطلب غلاج القساد الاقتصادي في الفكرين الوضسعي 
والإسلامي كل في قزع مستقل على النحو للثالي: 
الفرع الأول > علاج الفساد قي الاقتصاد الوضعي 
الفرع الثاتي : عنلاج الفساد في الاقتصاد الإسلامي 


الفرغ الأول 

علاج الفساد في الاقتصاد الوضعي 
برى أنصاز تظرية الاختيار العام أنه يمكن تخفيض الفساد بالتقليل مسن 
الفرص المتاحة لجني للريع ؛ ولك بالتحزز الاقتصادي؛ والخد من قوة 
الدولة من خلال مزيج من الإصلاخات الاقتصاأدية كالخصخضة وإزالة 
الرقابة .على الأسعارء وعلى القطاع المصرفي: وإزالة المغونات وتخفيض 
التعريقات الجمركية وأشكال الرقابة الأخرى على التجارة والتوقع هو أنه 
بتختيض حجم القطاع العام والتدخل. المباشر في النشاط الاقتصادي وتخقيض 

فرص جني الريع يكل الفساد ( 19976 بعأمدعم وللهومر ) 
ويمكن للإصلاح الاقتصادي أن يكون له ثتانج عكسية على القساد 
ولاسيما في الأجل القصير. فمثلاً قي غياب قوة الإجبار في الإصلاحأت 
الضريبية المخصصة ازيادة الإيرادأت الحكومية يمكن أن يزيد الحوافز على 


نهنا 


الفساذ الاقتصادي: أنواغه > أسبابه > آثازه وعلاجه 
3/ عيد الله بن حاسن الخابري 


الممارسات الفاسدة ٠‏ كما أن الخصخضصة في غياب إجراءات تنظيمية قوية 
فعالة.ذات: إمكانية كبيرة لتوليد مستويات عالية من السهي لجني الريع 
الاقتصنادي ولاسيما قي الاحتكارات الطبيعيةء ويشير المنتقدون للإصلاح 
الاقتصادي إلى الحاجة إلى مصادر جديدة الدخل والعمالة خارج تطاق 
القطاع. العام لتخقيض خوافز سلوك جني الزيع من ناحية ؛ وللإصلاحات 
السياسية لتوفير بيئة مؤسسية يمكن من خلالها معالجة اللساد من نتاحية 
أخرى. (1996 دما ,1996 :عاتط/1) : 

وهذا الإصلاح يستازم في نظرية الأختيار العام مزيداً من الرقابة 
المحكمة والتنظيم الضارم لهذه الإصلاحات حتى لا يكون المنتفع النهاني من 
هده الإصلاحات النخبة التي تنتمي للدولة. 

وعلاوة على ذلك ٠‏ فإن غياب القرص الاقتصادية البديلة يحد من مجال 
تخْقيض الفساذ إذا ما ظل.القطاح العام المصبدر الأساسي لندخل والعمالة 
الرسمية (19973 بامفظ ه75 ) 

أما مدخل الجماعية قيرون لمكانية الحد من القساد يخلق المؤسمات 
الديمقراطية الجديدةء متل المشرعين المنتخدين: ولجان البرلمانات المتتخية 
والمؤسسات. الزقابية وتحوها: لأن هذه الإصلاحات السياسية تساهم في خلق 
بيئة أكثر حفزاً في تخقيض. الفساد لأنها تزيد استجابة السياسة لزغبة أفرلا 
المجتمع [1]416,1996) 0 

ويرد على هذا الرأي بأنه عم أن المناضة السياسية تقنم تحبا سياسية 
خديدة يمكن. أن تتخد تصرفات جادة حند القسان إلآ أن هذا لا يمنع من اتَخاد 


0 


محلة هركر صالم يذ الله كامل للاقتصاد الإسلامى جبامعة الأزهر/الغدد الحاذي والعشرون 


تلك النخب تنفسها مزيدا من القرص لجتي الريع؛ كما بدا نلك في القارة 
الأقريقية - 

وعلاوة على ذلك قليس هناك ارتباط معنوي بين الحقفوق والمليات 
النيمقراطية والفسادء كما أثبت ذلك (مه:مه35) في دليله الإحصاتي- ويضاف 
إلى ما سبق فإن هناك الكثير من الأمئلة لبلدان زاد الفساد فيهاء مما يعني أن 
هذه المؤنسات والوكالات لا يكتب لها النجاح في مقاومة الفساد إلا بتنظيم 
الأفراد لأنفسهم تنظيما فاعلاء وهو ما يطلق عليه (دمعههمة) مفهوم التقوية 
الاجتماعية؛ ويقصد بها نطاق الموارد الاقتضادية والسياسية المتاخة 
للغواطنين المدتنين كأساسس لفقاومة الفساد المنتظم أو المعتد. 

وعليه. فالمظاهرات الجماهيرية ضد السياسيين الفاشذين كثيراً ما دفت 
السلطات إلى إزالة هؤلاء الفاسدين .من آماكنهم ومراكزهم قي بعض السدول 
كما حدث احكومة بنظير يوتو في ياكستان + وكولزدي ميلو في البرازيل. 

ولكن هذه المظاهرات آيست حلاً جذزياً للمشكلة وخصوض] عندما 
يكون الفساد ممتدأه وإنما قد تقضى إلى عياب مؤقت لهاء ولكن سرعان ما 
تظهر على السطح من خلال قنوات أخرى. لذا لآ بد من دعم هذا المبادرات 
بإتجاد متظمات ومشروعات وشبكات داخل المجتمغ المئني يمكن من خللها 
مراقية سلوك الأفراد الرسمبين وزرع الثنة الجماهيرية فيما يقوم به موظفو 
الدولة الرسميون من واجبات ووظائف.. ورغم كل ذلك فليس كل المنظسات 
داخل المجتمع على وتيرة واحدة في مكافحة الفسائء فقد يكون بعضها قوة 
اداقعة لمكافحة الفساد؛ ومع ذلك فإن هناك مجموعات أخرى من هذء 


5 


الفساد الاقتادي: أتواعه ‏ أسيابه > آثاره وعلاجه 
د/.عيد الله بن حاسن الحابري 


المنظمات منتفعة منه وهن ثم تقاوم التغبيره لذا بتترح البعض تدعيم هذا 
الأفر وتكميلة بواسطة تدخلات مؤسسية - 


مدخل الاشواك المتعددة: 

تقوم جهوذ مكافحة الفساذ وفقا لمدخل الأشواك المتعندة على مجموعة 
من الإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسسية. فأما السياسية فكتقوية آليآت 
إمكانية المحاسية والزقابة على استخذام الموارده وتحسين شروط تشعيل 
المستختمين» وعدم محاباة الأقارب في التعيين ونحو ذلك. وأما التشريعية 
فكإصلاح النظام القانوني» بحيث يتضمن عقوبات وكذا صسلاحيات كافية 
لردع. النساد .ومن ذلك الحقوق الإجبارية للملكية والحقوق التعاقدية الإجبارية 
وكدَا إجراءات تحسين الهيئة القضائية وجعلها أكثر مصداقية ونزاهة. وأما 
المؤسسية فكإِنشاء وكالة لمقأومة الفسآذء وكذلك محاكم خاصة لمراجعة 
خالآت الفساد: وإعلان ملكية الأصول لكل السياسيين والمستخدمين المدنيين. 
ولكن تجاح هذه الوكالات النتخصصة في مكافحة .القساد يتوقف على 
مجموعة واسعة من العولمل الاجتماعية والاقتصادية وأشكال أوسغ يفرضها 
الفساد في دول.معينةء قعننما يكون القساد ممتداً فإن تلك الوكالات يمكن أن 
تلغب دورا محدوداً؛ يتوقف على قوتها في البحنث والاستقصاء والإجبار 
والذي .يعد منه نفؤذ السياسيين المؤثرين. والمستخدهين المدنيين المتلبسين 
بالفساذ. فكما يرى (1996 ,غلاااءة) فإن نجاح متاومة الفساد يغتمد على الإرادة 
السياسية؛ وهذا غير متوفز في أفريقيا وأمريكا اللاتيتية يسبب التهديد 
المختمل. الذي تواجهه المؤسسة السياسنة والبيروقراطية. 


م 


مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزفر/العدد الحاذي والغشرولة 


العوامل الخارجية : 

يحظى الفساد المؤمسي بتابيد كبير من ممئلين خارجبين وخصو ا 
ماتحى المعونات الخارجية. ويفكن تخفيض الفساد بالإصلاح المؤنسي 
والذي لا يكؤن فاعلا في تحقيق ذلك كالإصلاحات السياسية وإنما قد يكون 
ملاثماآ ربما في دول لا يكون الفساد ممتداً فيها أو يكون بها قوانين ووكالات 
لمخازية الفساد» أو تأييد جماهيري واسع؛ لآن حكومات. هذه الدول غالياً ما 
تأتي عن طريق التصويت الحر والعملية الديمقراطية» ولهذا فإنها تقون 
خاضعة للمساعلة والمحاسية من الجمهور. 

وبعض المراقبين حذرين من الفاعلية المحتملة للتٍصالاحات السيأسية 
و المؤسسية: طالما آنها ستصل إلى 'مدى محدود قي بلاد يكون الفساد فيها 
متجمداً في الهياكل الاجتماغية والاقتصاذية. ولكل هذه الأسباب فإن هدقف 
أستتصمال الفساد في هذه البلاذ قد يكون صعبا. صحيح أنه يمكن الخد مته إلى 
مستويات مقبولة وغير عائقة للاستقرار السياسي والتنمية الاقتضباتية. 

ولذا فقد لخت محدودية الإصلاحات السياسية والمؤسسية مجتعحه إلى 
تمو الاعتراق بأهمية القوى الدولية كسيب من أسياب الفساد إلى انستجايات 
دولية متتوععة. 

ولما كان فساد المؤسسنات في الذولة المصدر.ة من أحد عوامل انتشارء 
قي الدول المستوردة: فإن هناك الكثير من الجهود الدولية المنذولة والمكملة 
للإصلاحات السياسية والمؤسسية في البلذان السنتورذة: ومن أهَم المنبادرات 
الحديثة قي هذا الشآن مبادرة دول الاتحاد الأوزبي 0.5.6.19 ومع ذلك فهناك 


درا 


القاد الاقصادي: أنراعة - أبيابة - آثاره وعلاجه 
- ذ/ عبد الله بن حاسن الجابري 


الكثير من الشركات الأمريكية المتورطة في تقديم زشاوي لمسئولين آجانب: 
مما يجعلها مرتكبة لجرائم طبقاً لقوانين الممارسات الفسادية الخارجية على 
مدار أكثر من عقئين. 
وإضافة على ما سبق قيناك مبادرات ممائلة على المستؤى الإقليمى 
داخل الاتحاد الأوربي وأمريكا اللاثيتية تمثلت في اتفاقيِات ذولية متعددة 
الأطراف؛ الهدف منها الرقابة على الفساد سواء كان وطنياً أر دولياء من 
خلال اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات والتعاون في الإجراءات القانوية 
لمحاكمة المتورطين في الفسلا. 
كما أن لمنظمة الشفافية الدولية ذوراً بارزاً قي محاربة الفساد الدولي 
من خلال إجراءات متتوعةء لعل أحدتها تقَنيم المتعاقندين المحتملين 
والموردين للسلع والخدمات لا قرارات موقغة من قبلهم بعدم تقنيم رشاوي 
تتصل بالعقود الرسمية. وقي الوقت تفسه تلتزم الحكومة نفسها بقواعسة 
الشفاقية» ,وذلك بمتع قبول الرشاوي بواسطة السدئولين العموميين » وقفى 
بعض الذول هناك مجموعات وطنية تعمل على تحقيق ذلك من خلال التزام 
المنتمين للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص:وأخيراً يمكن القول يأن 
جميع النظريات تتفق على صعوبة القضناء على الفساد (وخصوصا الممقد) 
لكن يمكن التخقيف منه وذلك بالإرادة الصادقة لمكافحة القسادء وذلك يستلزم 
مجموعة من الإجراءات والإصلاحات تختلق من نظرية لأخرى:؛ فوفقآ 
لنظرية الاختيار العام يكون التخقيف من الفساد بتقليل الفرص المتاحة لجني 
الريغ وذلك بالتحرر الاقتصادي والحد من احتكاز الدولة ونحو ذلك . هذا 
إلى جانب تأمين القرض الاقتصادية: وفي المذهب الجماعي يكُون التخفيقت 
ذا 


مجلة فرك صالح عبد الله كامل للاقتتماد الإنلامى بجامعة الأزهر/العدد الححادي والفشروت 


بالإصلاحات السياسية وتلك يخلق المؤسسات الديمقراطية والمؤسسات 
الرقابية والبزلمانات المنتخبة ونحو كلك. 

أما نظرية الأشواك المتعددة فيكون التخقيقه بمرَيجٍ من الإجراءات 
والإصلاحات السياسية والتشريعية والمؤسسية؛ بل وكل الأنظمة التي تولهدا 
الفساد قالإصلاح السيآسي يكون بتقوية الآليات ومؤسسات الرقابة على 
استخدام الموارد وتحسين ظروف العمل ونحور ذلك, 

وأما ”ا الجنائي والمدتي وتخسين كفاءة 
الهيئة القصائية وماشابه ذلك . 

وأما المؤسسي فيكون.يؤجود أنظمة للرقابة والمراجعةء وكذا وكالة 
خاضة لمقاومة القساد. 

ولما العوامل الخارجنة للفساد فيكون التخفيف من خدتها بإضلاح 
موسبي وسيائني من شأنه الحد.منه إلى مستويات معقولة بحعيت لاا يعوق 
الاستقرار السياسي والتتمية الاقتصادية. 

كما يمكن الاستعانة ببعض المنظمات الدولية التي من شأنها تقديم 
المعونات لمؤازرة الإصلاحات الديمقراطية؛ وإقامة اقتصاديات أكثر قدنزة 
على المنافسة والأخذ بتوجيه إداري أفضل ومن هذه المنظمات منظمة 
الشفافية الدولية : 


م 


الفباد الاقتضادي: أنراعه - أسيابه - آثارة وعلااجه 


د/ عبد الله بن جاسن المأبري 
الفرغ الثاني 
علاج الفساد فى الاقتصاد الإسلامي 


يقوم علاج الفساد في الإسلام عَلَى مجموعة من الأسس والمعايير 

الاقتصادية: لعل أهمها - 

(1) حمن الاختيار في التعينن» أو ما يمكن أن نطق عليه معابير 
التخصيص الأمثل للموازد البشرية؛ .. يقول تعالى: 
قلت إحذاهما يَابَتَ استأجرة إِنّ خيْر من استاجرت الْقَوَيٌ الآمين14". 
ومن السنة عناك الكتير من الأحاديت الثييصعب سردها هنا فهي لكثر 
من أن تحصدى: ولكتي سأكتفي هنا بواقعة صغيرة يمكن من خلالها 
استنتاج يعض تلك المعايير قعن أَبِي ذّر .كه قال؛ قلت: يأ رسول الله أل 
تتعملني؟ قأل: فضربني بيده على منكبي ثم قال ميا أياثر إنك 
ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلاامن أخذها يحقها 
وأدى الذي عليه فيهأ»!'! ومن هذا الحديت يتضح أن رسول اللند كه 
قصد بالأهآانة المتطلبات الأساسية والعد الأننى من كقتاءة الأداءء 
والمهارات الذهنية والعقلية التي تتطلبها الوظيقة التي طلب الصحابي أن 
تسنذ إليه. ولمآ كان الرسول عليه الصلاة والسلام ببعد نظره وجد أن 
المهارات والقدرات الذهنية والاستعداد النفسي والعقلي غير متوافرة 
لدى هذا الصحابي فإنه قال له «إنك أمرؤ ضعيق» يمعتئى أن الرسول 


75 سورة القصص, الآية:‎ )١ 
؟٠١ صحيج هلم بشرح النووي,. ج١١ ص‎ )5 
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مملة مركز صالح عيذ الله كامل للاقصاد الإسلامى بجبامعة الأزهر/المدد الحادي والمشروت 


4 كان يقصد أن ما لدى هذا الضحابي من مهارات وقدرات.أقل نسييآً 

مما تتطلبه:الوظيفة العغامةء فكان الرسول عليه الصلاة والسلام - ييعد 

نظر - يعطي تقديراً خاصاً للموارد الناذرة نسبيأء وأنه كان حريصآً 

على استغلال هذه الموارذ أفضل استغلال ممكن. وهذا من شأئه تحقيق 

المجتمع الإسلامي لأعلى إنتاجية ممكنة. 

فإذا افترضنا. .- جِدلاً ‏ أنه عليه الصلاة والسلام أخدنه جوانب'العطف 
والشفقة في تولية الوظائف. والمهامء وتغاضى عن جانب. المهازات والقدرات 
الفتواقرة لدى الأفراد المختلقين: فإن الأمز سينتقي يه إلى وضع يغقض 
الأقراد قي وظائف تتطلب مهارات وقدرات أكتر مما لديهم: مغاءيعني أن 
هولاء الأفراد سيقومون ياداء بعض الجوانب الوظيفية ومهامها التي تتفق مع 
مهاراتهم» والبعض الآخر من جاتب الوظيفة لن يقوموا بأداته لعدم توقر 
المهارات اللآزمة لِهِدًا الأداء. وحيث أن عدم أداء هذا الجزء من الوظيقفة 
يضيع على المجتمع الإسلامي جني مكاسب هذا الأداء؛ قإن المنفعة 
الاجتماعية إن تكون عند حدها الأقصى, .ومن .هنا فلن يكون المجتمع معظماً 
للمتقعة: وحيث أن الزسول 36 قدر مهارات وقدرات هذا الصحابي تقديراً 
صحيداء مما يعني آنه عليه الشنلام كان حريصاً على اشتثمار القدرات 
والمهارات التشرية لدى أفراا المجتمع الإسلامي بطريقة صعيحة: مما 
يجعلنا نستنتج أن «المجتمع الإسلامي الكقاءء والذي يأخذ بأفعال وأقوال 
وتصرقات الزسول 35 يتميز بالتخصيص الأمتل للموارد البشرية ويمكن أن 
تسمي هذا المجتمع بالمجتمع الإسلامي الكفم». ولما كان المجتمع الإسنلامي 
الكقء يحقق التخصيص الأمتل للمواردة فإن انحراف المجتمع الإسلامي 
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القساذ الاقعسادي: أنواعه - أسبابه + آكاره وغلاجة 
3/ غبد الله بن حاسن اخابري 


التعلي عن المجتمع الإسلامي الكفء هو الذي يؤدي إلى انتقاض.مستوى 
إنتاجية عناصر. الإتتاج عن مستوى الإنتاجية المتحقق قي ظل التخصيص 
الأمثل للموارد للمجتمع الكفه: وبمقدار اتحراف المجتمعات الإسلامية عبن 
المجتمع الإسلئصي الكفء يكون انحراف الناتج القومي المحتمل ٠‏ وهذا 
الآنحزراق يتجم عن التصرفات السلوكية المنحرقة عن الس لوك الإسلامي 
الرشيد ء ويِنجم عن التصرفات السلوكية المنحرفة انتشار المحاباة والمجاملة 

في إسناد الوظائف وتخصيص الموازد وتوؤيغ النخول. 
وقد ساد المجتمغ الإسلامي الكفء في عهد الخلفاء الراشدين أيصا فلم 

تؤئز عنهم المحاياة والمجاملة؛ كما لم يؤثر عنهج الإسراف قي استخدام 

موارد المجتمع الإسلامي: بل إن الموارد الاقتصادية المتاخة للمجتمع كانت 
تخصص في أفضل استخداماتها لصالح المجتمع ككل . ولهذا حتقت الدولة 
الإسلامية في عهودها الأولى معدلات مرتفعة للنمو الاقتضادي في المجالات 

الاقتصادية المختلفة سواء كانت زراعية أو صناعية أو تجارية . 

(1) ومن المعايير الهامة التي يقرها الاسلام المبدأ الاقتصادي الذي يقرر 
المساواة بين الأجر والإنتاجية؛ حتى لا يكون هناك إثراء بلا سيب: ولا 
يكؤن هناك عبن في الأجرء وهي من صور الفساد قي المجتمعاتا 
المعاصرة قعندما يعرف الفرد مكدما أن الآجر الذي سبتقا اه يحائل 
إنتاجيته الحقيقية.(الإنتاج الحدي.النقدي/ مستوى الأسعار أو سغر المنتج 
الذي يساهم فيه) إن جهذه واهتمامه سينصرف إلى زيلدة إنتاجيته 
بهدف زيادة أجره. ولا اختل هذا المبدأ فإن. الحعرض على, الخصسول 
على المال من مصدر آخر غيز العمل سيزيذ وسيشتهر حصول الأفراد 
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مجلة مركر صال عبد اللَهُ كامل للاقتصاد الإسلامى بججامعة الأزهر/العدد الحادي والعشرو 


على دخول لا تستند إلى العمل. ولهذا فإن الإسلام أقر مبدأ التحاسبة 
للعمال. وسؤالهم عن مَصدر هذا المال ء حيث إن ثروة الفرد قي الإسلام 
إما أن تأتي من الإرث أو مدخراته المتراكمة » وقد كان عمر ايسن 
الخطاب 2 وهو خليفة يحاسب الولاة حسابا شديداء فيحصى 
ثروته قبل العمل وأثناء العمل قإذا لهرت زيأدة غير مبررة بسبب غير 
شروع الخذهعاانتة رادها 219 بيك إلمان اوقل كان طلرحه المخام 
يحاسب عماله ويثاقشهم: فقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنيه 
استعمل رجلا على الصدقة فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدى إليّ فقام 
صلى اللّه عليه وسلم خطيبآ فحمد الله وأثنى عليه وقال:. هما بال العام 
تبعثه قيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدى إلى ألا جلس في بيت أفه أو 
أبيه قينظر أيهدي له أم لاء لا يأتي أحد منكم بشيء من تلك إلا جاء به 
يوم القيامة إن كان بعيراً فله رغاء أو بقرة فلها خواز أو شاة .. الهم 
هل يلغت : اللهم بلغت»(1). 
وقد أكدت هه المبادىئ السايقة أيضأً وصية الإمام على بن أبي طالب عل 
لأحد عماله حيث قال له: «ثم أنظر قي أمؤر عمالك فاستعملهم اختباراً ولا 
تولهم محاباة أو أثره فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة ٠‏ وتوخ فيهم أهل 
التجربة والحياء ...فإنهم لكرم أخلاقآ وآصح أعراضاً وأقل في المطامع 
إشرافاً وأبلغ في عواقب الآمور نظرا . ثم أسبغ عليهم الأرزاق فإن ذلك قوة 
لهم على استضلاح أنفسهم وغتي لهم عن تناول ما تحث يديهم وحجة عليهم 
إن خالفوا أمرك أو تلموا أمانتك ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون عن أهفل 
)١‏ سنن أ دأود . جد ص0١‏ 
ذا 


الفساذ الاقتصادي: أنواعة - أسياية -آلاره وعلاجه 
د/ عبذ الله بن حامن الجابري 


الصدق والوفاء عليهمٍ فإن تحاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استصال 
الأمآنة والرفق بالزعية»!!). 
(؟) قإذا.ما أضيف إلى ذلك اللرقابة الداخلية لذى المسلم + والمتمثلة في 
صضميره الحي المرتبظ بالله عر وجل في كل أمورزه الظاهرة والباطنة » 
وإنراكه الثام لرقاية الله عز وجل.له قي السر والعلن كما قال تعالى: 
َأ يَصَيُون آنا لا ممع سرهم وتجراهم بلى ورالنا لتنهم يكتون»1". 
وقوله أيضا: «إؤأسروا قوككم أو اجْيْرُوا بد إنه عليمْ بدّآت الصثتور»7). 
فإن هذا يدفع المسلم إلى البعد عن الممازسات الفسادية أيا كان نوعهاء 
وإن غاب عن أعين آلناس أو أعين السلطة وأجهزة الأمن: لأنه يدرك أنه 
مزاقب من خالقه محاسيا على أعماله السرية والجهرية وغليه.قإن هذة 
الرقابة تعتبر أسلوباً وقائياً هاما في النظام الإسلامي لمكاقخة الفسادة وهذا ما 
لم تركز عليه السياسات الوضعية . 


411 فج البلاغة  415 1ه / 81455 ض‎ )١ 
م١ سورة الرخرك,؛ الآية‎ )1 
1“ سورة الملك: الآيةة‎ )# 


مملة مركز صالح عبد أله كامل للاقكاد الإنللامي بجائعة الأزهر/العدد الحادي والعشرون 


الخائفة 


وفي نهاية هذا البحث يمكن أن نصل إلى النتائج التالية ؛ 


أن العوظف في القطاح .العام أكثر عزضة للفساد.من غيره ليعده عسن 
المساءلة» وأمنه من الزقاية :بخلاف الموؤظف في القطاع الخاص 
الأكثر مساعلة إما من مديزه مباشرة أو من مالك المشروع أو مجنتس 
الإذارة ونحو ذلك . 


(؟) وجود القساد في كل المجتمعات المتقدمة:والناميةة إلا أنه أكثر شسيوغا 


في المجتمعات النامية؛ لما تتشم به من خصائص معيتة تجعلها أكثر 
سهولة لجني الريع متها أكثر من غيرها كضعف الرقابة والمؤسسات 
ونحو ذلك. 


(). تعنذ .ضور الفساذ واختلاقها من بلد لأخرء إلا أن أشدها خطورة هو 


الفساذ الملظم. 


5( تنوع أسباب الفساد؛ وهذه الأسباب بعضها يعود لعوامل داخلية: 


والبعض الآخر متها يعود اعوامل خارجية؛ وهذه الغوامل لا تقل أهمية 
عن سابقتها. قي الآوتة الآخيرة إن. لم تكن أكثر أسية متها في أحيان 


أخرى. 


(5) .علاج النساد في االأنظمة الاقتصادية الوضعنة يكون بتقليل القفرص 


المتاحة اجني الريع: وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات 
والإصلاحات الاقتضنادية والسياسية ونحوها. 


القساد الاقتسادي: أنواعه - أسيابة > آثارة وعلاجه 
د عيد الله بن حماسن المابري 


))١(‏ دور الإرادة الصادقة في مكافحة الفسادء ولكن هذه الأرأدة غير كافية 


إن لم يرافقها مجموعة من الإجراءات والإصلاحات السياسية 
والاقتصادية المختلفة للمعالجة. 


(1) دور الوازع الديني أو الرقابة الداخلية لدى القرد المسلم في منع الفسان 


4) 


قبل وقوعهء وهذا الأمر يعد من الإجراءات الوقائية لمكافجة الفساد قي 

الإسلام وهو مآ أغفاته الدراسات الاقتصادية الوضعية: 

أن ,هناك مجموعة من الأثار الاقتصاذية الكلية التي يحدثها الفساذ وهدءه 

الآثار تتمثل في: 

أ) إغاقته للنمو الاقتصادي. 

ب) إخلاله يمبدأ العدالة الاجتماعية في تورَييع الأعياء العامة: 
وتخنيضه إلطاقة الضزيبية للمجتمع ككل. 

ج( سوء تخصيصس الموارد العامة للمدتمع. 


ذ) .تدهور أسعار الصرف وما يترتب على ذلك من حعجز ميسزان 


المدقوعات واستمراريته. 
ه) تضليل المستثمرين في سوق الآوراق المالية. 
وقد توصل البحت إلى التوصيات التالية: 0 


-١‏ أن الحاجة ما زالت ملحة إمزيد .من الدراسات حول أسباي للفنساد 


(وخصوصاً العوامل الدولية ) لما لها من أهنية قي العصو الحاضر: 
وتقديم الحلول لها وخاضة الإسلامية, 


م 


جملة مركر صالح عبد الله كامل للاققصاد الإسلامى يجامعة الأزهر/العدد الخادئي والعشرولة 


- الدغوة ( وخصوصاً في الدول النامية) إلى توقيير قدر كبير من الشقافية 
في القوأنين والتنظيمات .المختلفة» سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو 
قضائية أو إداريةء التي من سأنها الحد من أنتشاز الفساد. 

- غرس الوازع الديتي لدى الأفزاد في المجتمع الإسلامي من خلال 
وسائل الإعلام المختلقةء وهذا يكون باستضافة العلماء المتخضصين 
كي علوم الشريعة والاقتصاذ هن خلال برامج وندوات فتعددةء يتم 
فيها تسليط الضوء على هذا الداء العضال وعواقبه الدنيؤية 
والأكروية وأثاره السيئة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية على الفرد 
والمجتمع. 

5- تقعيل أجهزة السناءلة مع إشرزاك أصحاب الأعمال والمواطنين قيهاء 
ومعاقبة من يثيت إدانته بالفساد معاقية سريعة وقاسية. 


ف 


القساد الاقحادي: أنواغة > أسباية - آثارة وغلاجه 


ذ/ عيد الله بن حامن الجابري 
المراجع 
أولا : المراجع العربية» 
- القرآن الكريم. 
)١(‏ الأموال: الغدد ” سيتمير ء ١١8٠م‏ : ض 5 
(1) تقرير عن التنمية قي العالم: 1335م »ص 174, 
(1) أبو داود ( سليمان بن الأشعت). ستن لبي داود. الطبعة [بدون): الدار 
المصرية اللبناتية» القاهرةء + اه / 148 ام؛ جدكلء ضل 118, 
غك( الشريف الرضى: نهج, البلاغة: شرح وتغليق محمد عبةه. الطيعة 
(بدون)» مؤسسة المغارف؛ بيزوت؛. 11417ه) 1555م؛ 111 
)2( كيتجارد؛ء روبرت. السيطرة على الفسادء ترجمة.د. علي حسين حجاجء, 
مراجعة فاروق جزاز. الطبعة (يدون) دار البشيرء عمانء .الآرذن: 
ص]ة ١‏ 

(5), كوفمان» دائيال وآخرون- الفساد والتنمية: التمويل والتنمية: مازس 
4م / ضلاد 

(1). مسلم (مسلم بن الججاج) صحيح مسلم يشرح النووي. الطيعة الثاتية 
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دار احياء التراث العربي بتزوتنه لينَأنَ 5 “اف / 6 أ 
ج07 ص "717 
موروء ياولو .. الفساذ» الأسياب والنتائج. التمويل والتفية: ارس 


م صنص,١١1-‏ 2117 


مجلة مركر سال عيد الله كامل للاقصاد الانلامى بجائعة الأزهر/العذد الحادي والعشرون 


ثائيا: الإنجليزية: 

لائة كعكسة0 غ5" ,1996 تلك 21 8 كهمة .م ركلكةْ -[1 

امءامتمسكا تلسجمع] له بعااع ى تمملامنمرم له معمرعنايهكدمة. 
6-11 طم 2 بول ,27 آولآ بمتاءللد8 5ط| "وممقنراطمتممه 


اعد معناق8 اناوطة عدمل عط ات 254" ,1997 , 11 بوسماأكس[هة -2 

لظ لقسههف طلملة عا 6 لعانعوعام ععروط "7ممنامندمن 

علصذ8 ككره/ل! غ1 بقع مم معط امعتدمم1ة 22 مه عمسعكهون 
تقاا 1 - لمنرة 30 ,.:10 ترماعمتطفد 11 

ا '35وتأعقكمةةا الإنمرقن. 6ه يوملاوم 9 4خ" ,1996 2111 بانقط1 -3 
-2] طم 830.2 ,27 701 بماعلايه كم] “وعصمدم0 عمزوماءع2 
21 

341005 لضتده "1 لمقدمتانةاتاكآ كاز لومة مونامن 60" ,1996 : 17 مم1 -4 
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الوق اماية الاسلامية كيف تكون قي خدمة النقام المصرقي الإشلامي ؟ 
أ.و/ سلمان تاصر 


السوق المالبة الإسلامية 
كيف تكون ني خدمة النظام المصرفي الإسلامي ؟ 
دكثور/ سليمان ناصرا») 


مقدمة: 

لقد كانك. السوق المالية الإسلامية و منذ إنشاء الينوك الإسلامية بشكلها 
الحديت في أواسط السبعينيات حلما يراوذ هذه انوك والقاتمين عليها 
والباحثين في النظام المصضرفي الإسلامي بشكل عا ذلك لأن هته السوق 
تعتبر الرئة التي تتنفس متها هذه الينوك شهيقا وزقيراً كما يعبر عن ذلك 
المختصون. أي في حالة. الفانض أو «الحاجة إلى السيولةء والآن وبالرغم من 
تحقق .هذا الحلم ولو بشكل جزئيء و تلك بتوقير العديد من الأدوات المالية 
الإسلامية أي إنجاز السوق الأوليق: وكذلك بروز بعض المحاولات لإنجاز 
السوق الثانوية وأهم تجربة لذلك هي تأسيس مركز إدارة النسيولة اللبنوك 
الإسلامية بالبحرين خلال سئة 01٠1م‏ يبقى المجال مفتو حا للمزيد مسن 
البحث والتظويرء وذلك على صوء الاستفادة من التجارب السابقة ؛ 

ولعل أهم ما يوؤخد على تَجَارب إنجاز السوق المالية الإسلامية يتنثيل 
ينظزنا قي أمرين هامين هما؛ 


هم أستاة بكلية.العلوه الاقتصادية وعلوم التسبير جامعة ورقلة - الجزائز 


محلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الأزهر/ المدد اهادي والعشرون 


أولاً: إن معظم الصتاديق الاستثمارية و البنوك الإسلامية ُتنداول أدواتها 


كانياً؟ 


المالية قي الأسواق والبورصات التقليدية وبهذا أصبحثالسوق المالية 
الإسلامية تسير على رجل واحدة» أي توفز السلوق الأولية وغياب 


الثانوية وهو الأهم؛:.لأن السوق المتشودة في نظرنا تتطلب أسلمة 


الأدوات وأسلمة التعامل وهذا الشق الأخير قد لا يتوفز بالشكل القافي 
في الأسواق المالية التقليدية , 

إن اغلبالأدوات المالية الإسلامية المتداولة حالياً تمثل أو تجسّد صسيع 
استثمار'قصير الأجِل مثل المرابحة أو الم وأحيانا الإبجار 
والإانتصناع وهي صيغ تمويل متوسط الأجل؛ إلآ أن البنوك الإسلامية 
تعاني أصلا منذ نشأتها من الإقراط في استعمال التمويل قصير الأحسل 
وخاصة بصيغة المرايحة: مقصرة بذلك قي أدأء الدوز التنموي المتوظ 
بها والذي يعتمد في نظرنا على تطبيق صيغ المضاربة والمشاركة 
لأجل متوسظ أو طويلء وقد يكون عذرها في تلك فو عياب الوق 
المالية الإسلامية التي تضمن تحويل الاستشارات الطويلة والمتوسطة 
الأجل إلى قصيرة عند تسييلها في هذه السوق؛ وزبما يكون مركز 
إذارة السيولة للبنوك الإسلامية بالبحرين خطوة زائذة في هذا المجال: 
لكنها تبقى غير كافية بالنظر إلى الغدد الهائلك من الينوك الإسلامية 
ومدنى اتتشارها الكبير عبز يقاع مختلفة من العالم. 

تلك هي أهد النقاط التي سنحاول دراستها مز خلال هذا اليحثء مع 


تقديغ الحلول الممكنة لها؛ ومحاولة تقييم أهم التجارب السابقة قي هذا المجال. 


الوق ألالية الإسلامية كيقف تكون في .خذعة النظام المضرلٍ الإسلاعي ؟ 
أ.3/ سليمات ناصر 


هذأ وقد قسمت هذا البحث إلى: 
- المبحث الأول: مقهوم السوق المالية وأهميتها قي الاقتضاد - 
- المبحث الثاني: أهفية إنشاء السوق المالية الإسلامية وتورها في تطوير 
النشاط المصبرفي الإسلامي. 
- المبحث الثالث: الأدوات المالية التي يمكن التعامل بهآ أساسا في السوق 
المالية الإسلامية . 
أولاً: السندات الخاصة: 
ثانياً: سندات الخزيئة الحكؤمية. 
- المبحت الرابعة الآليات و القوأعد التي تحكم التذاول في السوق المالية 
الإسلامية . 
- العبحت الخامس: الأماكن التي يُقترض تواجد السوق المالية الإسلامية بها 
عبر العالم الإسلامي والغربي .. 
١‏ -فروع أسواق مالية إسلامية داخل الأسواق التقليدية - 
- أسواق مالية إسلامية بالعالم الإسلامي 
"' - أسواق مالية أسلامية بالعالم آلعربي - 
“الخاتامسة 


وبالله التوفيق 


اه 


مجلة مركر صالح عد الله كامل للاقتعاد.الإسلامي ججامعة الأزهر/ العدد الحاذي والعشروت 


المبخت الأول 
مقهوم الستوق المالية وأهميتها في الاقتصاد 


إن كلة سوق بالمعنى التجازي تمني المكان الذي تتجمّع فيه 
السلع ويتم فيه نتل الملكية يعد تمام البيع أو الشراءء أمآ المتوق بالمعنى 
الاقتصادي فلا يُقصد به مكان معين وإنما أسلوب إتمام عملية تجارية سواء 
كانت على تطاق هخلي أو دولي؛ أو أيّ مكان يتم قيه التوزيع أو التبادل. 

أما سوق المال فتُطلق على جميع المُؤسّسات التي تتعامل في المتلع 
. والخدمات والأصمول العقارية والمنقولة!'): 

وبالتسية لأسواق. التمويل فهي جَِرْءَ من سوق المال يلتقى من خلالها 
الباحثون عن 'الأموال من رجال الأعمال وذوي الفائض من المتخرينء وهي 
لا تتعامل في الستلع والخدمات والممتلكاث: وإنما في النقؤد والوسائل النقدية 
والمالية؛ ويتكون سوق التمؤيل من سوق النقذ وسوق رأس المال. 

-١‏ سوق النقد معيل هقفت نوءذذه8! ؛ وتتداول فيها التقود الجاهزة 
والأوعية الأخرى القريبة مئها كالأوراق التجارية وثبهادات الإيداع ؛ أي 
الأضول العالية قصيرة الأجل أو مأ يُعرف بالإصدارات النقدية 1 وأهم 
مؤمتساتها البنك المركزي والبتوك التجآرية : 


(1). يوسف كمال محمذ: فقه الاقتماد اتقدي. ط: 1.ء دار الفابرني ودار الهداية, 
زيدون مكان التشى: 214 15هفل_ب 537575أم ص: 741 , 
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الوق المالية الآسلامية كيف ذكون ف خدمة النظام المصرفي الإسلامي ؟ 
3.1 مليمان ناصر 


* + نوق ر لس المال غعامقده اهاذده): وتُسمَى أيضاً سوق 
الأوراق المالية وتتعامل في الأموال لآجال متوسطة وظويلة » أي الأضول 
المالية لأطول من عام أو ما يُعرف بالإصدازات للمالية: ومغ ذلك قكهي 
تستجيب لحاجات المتخرين في تنوع الاستثمار بين قصير الأجل في السّتذات 
وطويل الأجل في الأسهم. 

كيف وجدت. إن أصول مالية قصيرة الأجل. (الستدات) في سوق راس 
المال الطويل الأجل؟ 

من المغلوم أن التقتم الاقتصادي الحديث وكير حجم المشروعات 
وضخامة رأس.مالها أدنى إلى الخاجة للتوسّتع فينقاعةة المساهيين 
والممولين: ولهذا تكوئت تتركات المساهمة وتجزّا رأس مالها إلى أسهم لمن 
يريد مشاركة دائمة» وستدات لمن يريد مشاركة مؤقتة:؛ ويالتالي ظهزت 
سوق الأوراق المالية بجانب بورصات. السَلع أو العقودء ويجانب 
بورصات العملة أو القطع. 

إن كل من الستهم. والسند يمتل حق مالكه في جرع من أموال الشركةء 
وفجموعهما يمثل ها يسمى بالأوراق المالية القابلة للتذاول قي سوق رأس 
المال- 


ولكن يختلف الدتهم مع الستد قي أمور كثيرة أعمها!')؛ 


1 3: شعون شعون: الورصة: ذار أطلس للك الجراتى 1538م ص 7# 
وكا 


تجلة فوكر صالح عبد الل كامل للاخصاد الإسلامي بجائعة الأزهر/ المدد الحاذي والعغرون 


يمثل. الستهم ع5اهط8 جَرْءًا من رأس مال الشركة ؛ وحامل المثهم شريك 
قي الشركة بقدر زأس مالهء أما الستئد مم8 فيُعتبر دينآ على الشركةة 
وخامل المّند دائن للشركة يقيمة السند. 

- زيح المتهم متغيّر حسب نشناظ الشركة وقد تكون هناك خسازة لمأ ربح 
السستذ فهو ثابت ولا يتأثر بالخسارة لأنة على شكل معدل فائدة. 

- /حامل المتهم له الدق في الرقابة وإدارة الشركة عن طريق الجمعة 
العامة أما حامل المتند فليس له الحق في الإدارة. 

- حامل السهم لا:يسترة رأ ماله إلا بالبيع قي البورصة أو عند تصفية 
الشركةء ولا يشرط أن يكون ما دقعه هو ما يستردهء يبل هو قآبل 
للزيادة أو النقصان: أما حامل المّند فيسترد رأسن ماله في الموعد 
المحتد لاستحقاق المتداد وبالكامل. 

- عند الخسارة وتصفية الشركة يكون نصيب حامل السهم من الباقي بعد 
تسنيذ كافة الديون» أما حامل السند فتكون له الأؤلوية قفي الحضول 
غلى مستحقاته عند وقو الخسارء أو قي حالة التصفية. 
وتشير إلى أن سوق رأس المآل أو سوق الأوزاق المالية تكقون على 

نوعين؛ 

أ سوق الإصذار أ السّوق الأولية +0361 “ودوءة: وهي التي 
تسوق فيها الورقة المالية لأول مر ؛ ومهمتها أن تجمع بين المتخرين 
والمستتمرين ليتم التبادل بين قطاع الأعمال وقطاع المتخرين. 
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الوق المالية الإسلامية كيف تكون في دعة النظام المصرفي الإسلامي + 
أ.د/ سليمات ثاصر 


بح سوق التداول أو الوق الثانوية 54م '02:3تزمءعع5: وفي 
التي تتم قيها ميآدلة أوراق مالية موجودة ؛ وفيهآ يستطيع المستثمر 
والمتخز التخؤل بسهولة من الأصول النقدية إلى الأصول. الحقيقية 
والعكس- 
والنتوق الثانوية لرأس. المال قد تكون منظمة ؛ وقد تكون غيز منظمة: 

فإذا كانت سوقاً منظمة فإنها تعرف باسم بورضة الأوراق المالية عل8006 

ععسةء»»: أما إذا كانت غير منظمة (أي إذا لم توجد بوزصة) قإن 
التعامل قي هذه الحالة يتم فيها.بين الأفراد أو المصتارق أو سماسرة الأوراق 

ألمالية أو مكاتب الصرافة. 
وتؤدي سوق رأس المال ذورآ هاما قي الحياة الاقتصادية» إذ تيح 

الفرصة لتقابل العرض والطلب » كما أنها تعتتر مقياس] دقيقا لحركة 

الاستثمار والاتخار في أي يلد . 
ويمكن تلخيص الوظائف الهامة لهذه الوق فيما يلي ؛ 

-١‏ تسهل سوق الأوراق المالية عملية الاستضار قصيرة الأجل ٠‏ فكثيرا ما 
تكون يعض الأموال قد فاضت في فترة من الزمن عن حاجة بعضٌن 
الشركات. أو الأقراذ يسبب تفليات موسمية أو كساد مؤقت يظرأ على 
بعض أعمالهم قيلجأون إلى استتمار هذا الفانض من الستيولة في أوراق 
مالية عن طريق شرائها قي البورصة ٠‏ وهم لا يلجاون إلى تلاك إلا 
لتفتهم التامة كي أنهم يستطيعون بيع تلك الأوراق في أي وقت يشاءون 


56 
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0 


0ك 


في بورصة الأوراق المالية أيضا ٠‏ وتحويل قيمتها إلى قود سائلة 
وبالسعر الجاري ٠‏ 

تسمح دراسة تقلبات أسغاز الأسهم في البؤرصنة يتعيين المشازيع 
الاقتصادية المثمرة والشركات الناجحة في أعمالهاء مما يساعذ على 
حسن تخصيض الموارد وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتضادية بين 
الاستخذلمات المختلفة : 

توقر سوق الأؤراق المالية جو المناقسة الضرورية لتأمين حزية 
المنادلات يقضل ما يسودها من انتظام في التعامل ومعغزفة بالأسعار 
وكير عند البائعين والمشترين مما يؤدي إلى كثرة التغعامل والتداوك 
بداقع الأمل في تتقيق الربح ؛ وبالتالي نفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام, ‏ 
وباختصار تعتبر بورصة الأوراق. المالية سوقاً مثالية لسيادة قانتون 


العرض والطلب » وهي سوق لاغتى عنها في أي بلد تعمد إلى تطبيق نظام 
اقتصادي حر ومتطور ٠‏ 


ان 


الوق المالية الإسلامية كيف ككون في خدمة النظام المتضرلي الأسلامي ؟ 
أ.ذ/ مليمان ناصر 


المبحث الثاني 
أهمية إنشاء السوق المالية الإسلامية 
ودورها في تطوير النشاط العصرفي الإسلامي 

إن فكرة إنشاغ سوق مالية إسلامية ظهزت منذ حوالي عقدين مسن 
الزمن» ولعل أول من طرح هذه الفكرة هو الدكتور سامي خمود وذلك قفي 
ندوة البركة الثانية في تونس سنة184 ام حيعث. اقتسرح تداول الحصص 
الاستثمازية في حالات السلم:والإيجاز والمرابحة (وذلك لمعلومية الربح قفي 
هذه الصنيغ) واقترح فكرة إنشاء شركة مساهمة تابعة لينك. البركة البحريفي 
الإسلامي تكون متخصصة قفي تمويل المرابحة وتكون أسهمها قابلة للبيغ 
ولشراء رذق أسقار مملدة عينينا على لساين مسدب نيما للسلية السداوتة 
والأرباح المستحقة..وقد استجآب وزير التجارة والصناعة البحريني للفكقرة 
بإصدار القراز رقم ١7‏ لسنة 157١م‏ الذي يسمح بتأسيس شركات مساهسة 
إسلامية» لتسجل البحرين بذلك فضلء السّبق في هذا المحال(/؛ شم تحدتتدحت 
لفكرة بعد ذلك بتاسيس شركة التوفيق للصصتائيق الاستتمارية قي: 
١410/1/5‏ تم شركة الأمين للأوراق المالية في:1581//58ء حيت 

طرحت كل منهما أول إصدار لها سنة 384 ام: 
ولقد تواصلت النداءات بعد ذلك مطالبة يضزوزة إنشاء سوق زأس 
ألمال الإسلامي لتكون بمثابة سوق ثانوية مكملة للستوق الأولية الني بدأت 
(1) ذ. سامي حموذ: تطبيقات بيوع المراحة للآمر بالشراء من الاسكمار البسيط إلى بساء 
سوق رأس المال الإسلامي: بحث مقدم إلى ندوة: خطة الامحمار في الببوك الإملامية 

عمان/ الأردن. /ا١؛‏ اع /981ام. 
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مملة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدد المادي والمشرونة 


تظهر بولدرها في إأصدار عند من البنوك الأسلامية لبعض أنواع الصكوك 
والشهادات ٠‏ فقد جاء ,قي توصيات المؤتمز الثالك المصترف الإسلامي الذي 
عقد يدبي ستة 3+ 6 1ه- 3:5 أم [الملدم + 6) ما يلي!!): 

يوصي. المؤتمز الفصارف والمقمسدات المالية الإسلامية بالتعاون 
لإيجاد أدوات مالية (مستمدة من الشريعة الإسلامية) تشكل أساسآ لسسوق مالي 
إسلامي. 

ثم طرحت الفكرة أيضا في المؤتمر الدولي الأول للبتدوك الإسلامية 
الذي عقذ في إسطنبول سنةلاء 1:4ه- 143 امء وذلك في إطار إنشباء 
صندوق استتمار مشترك تساهم فيه البتوك الإسلامية ء وتكون مهمتة إنشاء 
المشروعات وطرح صكوك أو شهادات لتمويل هذه المشروعآات(". وقد كان 
ننك دبي الإسلامي أول من طزح هذه الفكرة فيكون بذلك قد قدم فكرتين في 
آن واحد هما: 
- فكرة التعاؤن بين الينوك: الإسلامية قي محال تمويل الاستثمارات 

الكبرى عن طريق إنشاء المحافظ الاستثمارية: 


١ -‏ قكرة إنشاء الأدوات المالية اللازمة لتتشيط سوق .رأس المال الإسلامي. 


(1) مجلة الاقتصاد الإملامي, العددان:؛ 8ه. #ه. ريع أول ونان 4+1١هقف-آت‏ 
ترقمير زديسبير 986١م‏ ص: 31 

(5) يجلة اليتوك الإملاميق العدد: اف جمادى الأولى/ا١‏ 18 ه-قراير 1985م ص: 
1 


مه 


الوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي الأسلامي ؟ 
د سليمان تاصر 


ثم ليعيد بعد ذلك: الدكتوز سامي حمود طرح الفكرزة في ندوة «خطة 
الاستثمار قي البنوك الإسلامية» بعمّان/الآردن سنة 4+7 1.ه-3/17ام. 

كما طرح.نفس الفكرة المرحوم الدكتور محمد ميّد مناعي في بحت 
مقدم إلى ندوء عقنت يألمانيا قي مخرم 1543ه ‏ أغسطس من نتة 
4م حيت قال: «من الواضح أن المطلوب اليس هو بذل الجهوذ من آجِلَ 
أستعمال الطرق التقليدية قي تحريك الأموال مع إنخال تغبير شامشي عليهاء 
بل تطوير أدوات مالية إسلامية جديدة وتأسيس سوق ثانوية لوذه 
الأدوات(), 

ثم تكرآر النداء بعد آيام قليلة في ندوة إسهام الفكز الإسلامى قفي 
الاقتصاد المعاصر والتي عقدت في القاهزة في محرم 5-5 1ه سيتمير 
144 أم: حيث طاليت الندوة في توضياتها بتطوير أدوات سوق.رأس الال 
الإسلامي وإنشاء سوق مائية إسلامية لتمهيل انتقال واستثماز الأصوال 
الإسلامية في البلاد الإسلامية!'). 

وقد كانت نتيجة هذه النداءات المتكورة صدوز العديد من الأدوات 
المالية الإسلامية من. صناديق استتمازية أو من بنوك إسلامية» وكذلك تأسيس 
سوق مالية إسلامية عالمية تمتلت في مزكر السيولة لليبنوك الإسلامية 


عأسساك! صم ضة بومناصق8 امعسرجماءى2 امود ناموعامز لالع غلة .ىم ذاعم (1) 
أموماتمودى دآ عه عموتوفة. ,عع وللءمعظ 110.85 أن كونوفعط) باءواخعصمم 
, لالتهك؟ لعا لوععوطاطيا]” روكتئعومضغط عتضماكة صرد1 كمسنتاداء18 عتستمممعع 

. 1988 - طاكود114 


مجلة ار الاسلام العدذ: 6: المنة 911 حمادى الأولى 145 ١ه‏ - ديمهبير 
5834 وك ص 55 
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مملة مركر صاخ عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدد الحاذي والعشرون 


بالبحرين: وذلك بعد اتفاق وقعته مؤسسة نقد البخرين مع السلطات الرقابية 
في مزكز لبوان المالي بعاليزيا والينك الإسلامئ للتنمية بالسعودية في لكتؤبز 
5: وبدعم من حكومات إندونيسيا وسلطنة بروناي والسعودية 
والسودان!!!: ثم بتعاون بين بنوك إسلامية خليجية: حيث وافق كل من بيت 
التمويل الكويتي وبنك. دبي الإسلامي وبنك البحوين الإسلامي على المشاركة 
في هذا المركز برأس مال مبدني مدفوع قدرة 18 مليون دولار وبتغدل 8 
ملايين دولاو لكل بنكم ومن المتوقع أن يصل رأس هآل المركز إلى حوالي 
5٠‏ مليون دولار خلال السنوات.الثلاثة الأولى!'). 

وكما كان للبحرين فضل السبق في إصدار أولى أنواع الأدوات المالية 
الإسلامية» يكون لها الشرف مرة أخرى أن تحعتضن أول تواة لسوق مالية 
إسلامية عالمية؛ نظرا لما تمثله. من مركز مالي حيوي قي الخليجء ولما 
تحتضنه من عدد كبيز (نسبياً) من البنوك والمؤسسات المالية الأسلامية - 

وتتجلى أهية سوق رأس المال الإسلامي في ما يمكن أن تقدمه مسن 

حدمات للبنوك الإسلامية والتي تتمتل خاصة فيما يلي ؛ 

١‏ - إن تحاج البنوك الإسلامية في تعبئة الموارد وجنب. الأموال عن 
طريق ابتكاز بعض الأدوات المالية الإسلامية (أي تحقيق السّوق الأولية) ؛ 
يتطلب إيجاد سوق ثانوية لتتكامل مع هذه الستوق ٠‏ ولتكون بمثابة الرنة الني 


(1) مجلة الحمرون, العدذ: 4. فبراير ا٠ ٠‏ ام ص “ا 
(؟) مجلة المسكمروت ء العدد : 4 0 فبراير 7١+1١‏ رص الّْمو؟1, 
,5 


الوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصوق الإسلامي ؟ 
].د/ مليمان ناصر 


تتنفس بها هذه البنوك ٠‏ حيث تستخدم الفانئض.من. السيولة لديها قفي هذه 
السوق » وتمتص ما تحتاج إليه من هذه السيولة عند الضرورة : 

” - إن وجود سوق مالية تعمل بأدوات وقواعد آسلامية من أنه أن 
يساهم في جِذبٍ المتخرات وإعادة توطين الأموال المهاجرة إلى الغرب » 
حيث تشير الأرقام إلى تناقضات صازخة واختلالآت رهيبة في هذا المجال ‏ 

قبالرغم من أن دول الغالم الإسلامي معظمها متقل بالديون إلا ماندرء 
يُعتبر - بالرغم .من ديونه الهائلة - ذائنا بماله من موجوذات خارجية تفوق 
ما عليه من ديون والتي تمثل نسبة 9615 من مجموع هذه البوجودات لدى 
هأ يزيد عن 5.ملايين دولار من سيولة اليقنوك والمؤسسات المالية 
الإسلامية!'). 

كمأ تشير إحدى التراسات إلى أن الاستثمازات الغربية الخليجية لوحدها 
قي الغرب تقدر بأكثر من ٠‏ /مليار دولارا". 

وعلى سبيل المتال فإن دولة عربية وهي.مصر التي تثن تحت وطأة 
الديون والتي تجاوزت 1ل 5٠‏ مليار دولار (قبل حرب الخليج الثانية)» نجد 


(1) 3. سامي حسن حمود؛ المضارف الإسلامية والحة المتكاملة: بحت مقدم إلى ملتقى 
الفكر الإسلامي الرابع والعشرون (الاقتحاد الإسلامي وتحقيق الحمية الشاملة): 
الجرائر: ١١اغ+اه_ل‏ ٠155م‏ 

(5) ذ, تخي الدين القرة داغي: البدائل الشرعية لسسدات الخرانة العامة والخاصة؛ حث 
مقدم إلى: الندوة الفقهية الثالئة لبيت التمويل الكريي: الكريت. 1ه 
15م 
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مجلة مركر صالح عبذ الله كامل للاخصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ الغدد الحادي والمشروية 


أن حَجم الأموال المودعة من ظزف أبنانها في الغارج تقدر بحوالى 8٠‏ 
مليار دولارا''؛.والستيب كان الوف من التأميم وعدم وجود مناخ وقوانين 
مشجعة على الاستثمار:دآخل الوطن . 

من هنا قإن إعادة توطين هذه الأموال المهاجرة إلى خارج البلاد 
الإسلامية تتطلب تغاون الحكومات والبنوك والمؤمتسات المالية الإضلامية 
لإيجاد سوق لرأس المال الإسلامي وتدويره وتسخيره لخدمة التتمية في 
البلدان الإسلامية . 

“* - إن دخول البنوك الإسلامية في استثمارات متوسطة أو طويلة 
الأجل يغني تجميد الأموال لفدة طويلة ؛ وعدم الفدرة على تحويلها إلى 
سيولة عند الضترورة وذلك في غياب سوق لزأس المال الإسلامي ٠‏ وهذا من 
بين ها يمع البنوك الإسلامية من الدخول قي مثل هذه الاستتثمازات القي 
تُعتبر ضرورية لأي عملية تنموية ؛ كما يمنغها ذلك من التحكم في سيولتها 
وضبطها وهي يمن الأموز التي تحرص البنوك على توافزها في أصولهاء 
لذلك اقترح كحل لهذه. المشكلة تحويل أقبر قدر ممقن من أصول 
المؤستسات والبتوك الإسلامية إلى عناصر قابلة للتسييل: ولايتم هذا إلا 
يإصداز شنهادات قايلة للتداول تمثل. الأصول القابلة لهذا الوضعء وإيجاد سوق 
ثاتؤية لتداول .هذه الشهاذات بحيث يصبح جزء هام من أضول اليتنك 
الإسلامي على درجة من المتيولة تسمح بقياسها وضبطهاه وسوف نرى لاخقاً 
الأدوآت المالية المقترحة للتذاول قي هذه السوق, 
17) مخلة الاقتصاد الإملامي. السو صفر #41١‏ أهفا بير 81583 ض: 

1 
>33 


السّوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصرلي الإسلامي * 
آ.د/ مليعان ناصر 


كما أن الستّياسة النقدية قد تستدعي أن تحتفظ المصازف بأدوات نقدية 
قصيرة الأجل كنسية معيئة من مجموع أصول هذه المصارف حتى تستطيع 
أن تبقي على درجة من الدتيولة تؤهلها للؤفاء بالتزاماتها حينما تضطر إلى 
ذلكء وعدا من شروط سلامة النظام المصرقي ككل؛ لذلك لاببد للعمصارف. 
الإسلامية من استخدام الأسواق المالية لهذه الأسبابٍ!). 

4 - وأخيراً يرئ الخيراء بأن وجود سوق لر أمن العال الإسلامي 
بأدواته ووسائله يجعل المقارتة الكاملة بين وسائل الاستتمار الأإسلتمية 
والوسائل المتاحة للبنوك التقليدية ممكنة وموضضوعية أما قبل وجود هده 
المتوق فإن المقارتة لآ تكون منصفة ولا عادلة نظزا أعدم التكافؤ في 
الظروف والإمكانيات!"!. 


(1) د. معيد الجازحي- (المصازف الإسلامية والأسواق المالية): مجلة الاقحاد الاسلامي؛ 
العددان؛ 1ه و "مأه, ريع أول وثابي 7 اه -نوفمير وديسهير 4488وم, 
ص: 4لا 
15 3..سامي حسن حمود: المصازف: الإسلامية والحمية المتكاملة. بحث مقدم إلى متقبى 
الفكر الإسلافي الرابع والعشرون (الاقتصاد الإسلامي وتحقيق العمية الشساملةع؛ 
اجزائ؛ 19 لهف .وام 
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مجلة فركز صالح عبد اله كامل للاقتصاد الإملامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشرون 


الأدوات المالية التي يمكن التعامل بها اساسا 
في السوق.المالية الإسلامية 


رأينا أن الأدوات. المالية التي يتم العمل بهآ في الأسواق العاليَة حائياً 


تتمثل في نوعين هما: الأسهم والسّدات» فما حكم الشرع في هذه الأدوات؟ 


بالنسبة للأسهم يرى الفقهاء بآن إصدارها وتداولها جائز سع توفر 


الشروط الآتية؛ 


(0) 


أن يكون مجال عمل الشركة وما تتعامل نه من سلع وخدمات أو تجارة 
حلالا لا يخالطه الحرام. 

أن لا يقع قي تداول الأسهم بيع ما ليس عند الإنسان أو ربح مالع 
يضمنء كأن. يبيع شخص أسهما لم تدخل في حيازته يالفعل ولع يدقع 
تمتهاء وإنما قام بطلبها بالهائف مثلاً ذون تنازل فعلي من صاحبها ؛ ثم 
ياعها يعد ذلك بسعر أعلى لشخص آخر . 

يجوز تذاول الأسهم ألعادية ء أما الممتازة التي توفر لصصاحبها بعضن 
الإمتيازات كضمان نسبة من الربح أو أولوية الحصول على الحق أثناء 
التصفية ففيها مخالفة لقاعدة الغنم بالغرم فيجب التحرز في اتتنائهاء أما 
إذا كان الإمتياز هو حق التصويت خلاقاً عن الأسهم الغانية فقد أجاز 
العديد من الفقهاع ذلك. 


متصطفى حسين سلفان وآخرون: المعاملات المالية في الإسلا: دار المتقبل للشسر 


والتوزيع. عمَان/ الأردن: (615١‏ هاب 446 ام ض: 41 


السّوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصرقٍ الأسلامي ؟ 
أ سليمان ناصر 


ويرى الدكتور علي محي الدين القزه داغي بأن تكون الآسهم آسمية أما 
الأسهم لحاملها قلا يجوز إصذارها وتداولها حفاظأ على الحقوق؛ لأن عدم 
كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك وبالتالي إلى النسراع 
والخصومة: وحتى من الناحية القانونية قسإن بعض القوانين كالنصري 
والسوري والكويتي تمنع ذلك!!/, 

ولكن المجمع النقهي لمنظمة المؤتفر الإسلامي المنمقد بجدة قي ذو 
القعدة 15117 ١ه‏ _مايو 137١م‏ أجاز إصدار وتداول المتهم لحامله ما دام 
يمتل حصّة شائعة قي موجودات الشركة!"ا. 

ما بالنسبة للستدات فقد. أجمع الفقهاء على تحريم إصدازها وتداولها قي 
تدوة حول الأسواق الماليّة قدت في الرباط بالمغرب قي ربيع الثاني ١541١‏ 
- أكتوبز 15 امء ثم أكد على ذلك مجم الفقه الإسلامي المتعقد قي دورته 
السادسة بحدة (السعودية) في شعبان ١٠114ه‏ - مارس +93 آم حيث جاء 
في توصياته ما يلي(؟: 


(1) ذ. علي محي الدين القرة ذاغي: (الأسواق المالية ف ميزان الفقه الإسلامي): مجلة 
الاقتصاد الإسلافي؛ العدد: "9 ,١‏ ذو الحجة 4117 ذاه - يزو 551 ؤم صض: 


"> 
(1) مجلة الاقتصاد الإسلآمي, الهدد؛ 171: ربيغ الثان 617 1ه - أكتوير 1551م 
اليك 


() انقلا عن؛ د. علي يحي الدين القرة ذاغي: البادائل الشزغية لستدات الخزانة العاة 

والخاصة. يحث مقدم إلى الندوة الفقهية الثالثة ليت التسويل الكويتي. الكويت. 
العام #ووام 
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مجلة مر كر صالح عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي مجامسة الأزهر/ المدد المادي والمشروي 


إن الستدات التي تمثل التزاماً يدقع مبلغها مع قائدة عنسوية إليه أو تفغ 
مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قزوض 
ربوية » سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتيط بالدولة + ولا 
آثر لتسميتها شهاذات أو صكوكا استثمارية أو إتخارية ؛ أو تسمية الفائدة 
الربوية الْمَلترع بها بحا أو ريعاً أو عمؤلة أو عائداً + 

قإذا كان الفقهاء قد أجازوا إذن التعامل في الأسهم بشروط ومتعوا 
التعامل في النسّدات ٠‏ فما هو البديل الإسلامي لهذه الأدوات ؟ 

إن اليديل الإسلامي يتمثل في إصدار شهادات يكون صاحبها طزقاً في 
العلاقة التمويلية التي تجمتدها إحدى صيغ التمويل الإسلامية؛ خاصة منها 
تلك التّي تتلاعم من الناحية الاقتصادية والشزعية مع هذا الوضع.؛ مع الغلم 
أن العديد من أنواع هذه الشهادات قد تم إصدارها بالفمل من بض البنوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية : وذلك في عياب أو عدم التوفز بشكل كاف 
لأسوق مالية إسلامية منظمة لتداولهاء إلا آن ما يوخذ على هذه الشهادات - 
كما أشرنا في مقدمة البحث- أنها تجمتد في مغظمها صيعأ تنويلية قصيرة 
الأجل متل المرابحة: والدسلم؛ أو في أحسن الخالآث متوسطة الأجل كالإتجار 
والاستصناع؛ مع أن البنوك الإسلامية ومنذ نشأنها يست حبيسة التغامل 
بصيغة المرايحة نظرأ لقصر أجِلها وربحها المضمون: أو تظبيق الصيعٌ 
الأخرى ولكن في الأجل القصيرء ولايزال هذا الوضع قائما 

قفي دراسة قآم بها مركز الاقتصاد الإسلأمي التابع المصرف الإسلامي 
الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة حول ٠١‏ ينكا إسلامياً ستة 188٠م‏ تبن 
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الوق الالية الإسلامية كيف.تكون في خدمة النظام المصرقي الإسلافي ؟ 
أ.د/ سليمان ناصر 


أن نسبة الثوظيف قصير .ومتوسط الآجل إلى إجمالي حجم التوظيف بلغست 
كمعدل عام بين هذه البتوك : 9691: وقد سسّجِلت أعلى تسنة لدى ينك اليركة 
النولية المحدودة بلندن (آنذاك) ب + 1196935 

وفي دراسة أنجزها الإتحاذ الدولي للبنؤك الإسلامية ستة 1957 حول 
5 بنكاً ومؤسسة مالية إسلامية عبر العالغ, نييّن أن معدل تطبيق 
المرابحة بين هذه البنوك و المؤسسآت هو - :+994 من مجموع العمليسات 
أو التمويلات» بينما لم يبلغ هذا المعدل سوى 901/47 بالنسبة للمضارية؟". 

لذا قتحن نرئ أن السوق المالية الإسلامية ولكي تكون:قي خدمة الينوك 
والمؤسسات المالية الإسلامية ويشكل آكثر تجاعة وفاغلية: فإنه يجب 
الاعتماد أساساً على تلك الأدوات المالية التي تجسذ صيغاً تمويلية متوسطة 
أو طويلة الأجل» خاصة منها التي تمتل. المضاربة أو المشاركة الضروريتين 
لعملية التنمية: لآن وجوذ سوق تأنوية لتداول هذه الأدوات كفيل بتشجيع هته 
البتوك والمؤسسات على إصدار متل هذه الأذوات ما دام بالإمكان تحويلها 
إلى سيولة في هذه الأسواق متى رغبت قي ذلك فتكون بهذا قد حقفت هدفين 
هما: 
- تعبئة المدخرات الفردية والجماعية في المجتمع؛ وتوجيه هذه المسوارد 

المالية إلى الاستخدام الأمثل. 


(1) المؤشرات المالية للمتعارف الإملافة: مركز الاخضاد الإسلامي التابع 
النغرق الإسلامي الذؤلى للاسهمار والحمية: القاهرة؛ 1188. ص: 2307 
لعضدكلةامعا”1 .كدوتاساناكما لقع ممما إن عامدة عتدعلعا آه جمعمات (2) 
18 :م 199 .طلقللعل _كلمد8 عترمداكا زه ومالماعمعحم 
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- التخلص من سجن المرايحة أو الاعتماد على التمويلات قصيرة: الأجل. 

ويبقى المطلوب هنا هو توقير الأسواق المالية الإسلامية بالقدر الكافي 
لنجاح هذه الفكرة؛ وإن كان لايد من إصدار أدوات هالية تمثل صيغا تمويلية 
قصيرة الأجل: فإننا نرى أنَ يقتصير ذلك على سندات حكومية إسلامية 
لتمويل الخزينة العموميةء نظ را لطبيعة العملية الني تعالج العجز المؤقت في 
خَرينة الدولة وفي بطبيعتهاً قصيرة الأجل» ولتكون البديل الشرعي لأذونات 
الخزينة الربويةء وبتلك يمكن تقسيم الأدوات المألية الإسلامية إلى نوعين* 
أولاً: السندات الخاصة: 

ويُقصد بها كل السندات. الثي يمكن أن تصدر عن شركات أو هينات 
مختلفة لتمويل أنشطة اقتصادية أو اجتماعنية غير الإنفاق الحكوميء سغ أن 
معظم هذه الأدوات.قد تم إصدازها بالفعل -كما أشرنا سابقاً- وهي: 
١‏ - سنذات المضاربة أو المقارضة : 

خصّض مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي دوزته الزابعة 
المنعقدة بجذة (السعودية) قي جمادى الآخرة +٠4‏ 1ه - قبرايز 1148م 
لدراسة ما يتعلق يسنندات الفقارضة وسئذات الاستتمازء وقد عرقها كمنا 
يلي( 

سندات المقارضة هي أداة استتمازية تقوم على تجزئنة وأس مال 
القراض (المعضاربة) بإصدار صكوك ملكية برآس مال المضارية على أساس 
(1) نقلاً عن: د. علي محي الدين القرة داغي , البدائل الشرعية لسندات الخزانسة العامة 

, واخاصة, بحث مقدم إلى الندوة الفقهية الثالئة لييت التمويل الكويي. الكويتت. 

لهم وام 
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الوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المضرفي الإسلامي ؟ 
أ.ذ/ سليمان ناصر 


وحدات متساوية القيمة ومسجلة يأسماء أصكابها باعتبانهم يملكون حصمم ) 
شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل متهم فيه: 
وَيُفضئْل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة)17: . 

كما يرى المجمع أن الصتورة المقبولة شرعاً لهذه الستداتِ هي أن يمل 
الصتك ملكية شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوّك لإنشائه أو تمويله » 
وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من. بدايته إلى تهايته ٠‏ وتترتبي غليها 
جميع الحقوق والتصرفات. المقررة شرعاً للمالك من بيع وهية ورهن وإرث 
وغيرها : ولايد أن تشتمل نشزة الإصدار على جميع البيانات المطلوية شرعاً 
في عقد القراض ( المضازبة) من حيث نيان معلومية رأس الال وتوزيغ 
الربح : مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدارء على أن تتفق جمييع 
الشروط مع الأحكام .الشرعية - 1 

ويمكن إصدار سندات المضاربة على نوعين : 

١‏ - سئدذات المضاربة الفطلقة طؤيلة الأجل : وتكقون مدتها عشسر 
سنوات أو غشرين سنة متلا ٠‏ ولا تكون مخصصة لمشروع معينء وإتما 
يُخوّل المضارب في استشارها قي أي مشروع » وتبيّن قي كَل سنة الأزياح 
التي تحتقت أو الحسازة - إن حدثت: - وقي خالة تحقق الأرياج تصرف 
سنوي على أصحاب هدء السندقت - 


() ريا يعود هذا التفحيل إلى أن السندات إربط مقهؤيها في الأذفان بالقروض ذات 
الفائدة: ولكن وى أن العيرة بالمستى إذا اتضح 1 بالإسم ‏ 
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7 - سندات المضاربة المقيّدة طويلة الأجَل : وتكون بنفس الشروط 
التابقة ولكن يتم الإتفاق فيها على نوعية المشروع الممول (تجاري: 
صناعي: زراعي :..): ويمكن أن تَعَنْدَ بمدة زمتية معينة حسب عر 
المشروع والذي قد يكون أحياناً متوسط أو قصير الأجل . 

ولعل عن أنجح التجارب الأولى في إضداز مثل هذه المكدات صسكوك 
المضاربة التي أصدرتها الشركة الإسلامية للامتثمار الخأيجي بالشارقة 
(الإمازات)؛ وهي إحدى شركات مجموعة ذاز الال الإسلامي: وقد تأسّسته 
هذه الشركة عام 1ه -978 ام وهذا الصك عبارة عن إيصال 
ياستلام المبلغ وتعهد من شركة المضاربة بصرف مستحقات المشاركة لحامل 
الصك - أن ؤحدت - في أجلها وحسب نسبته في رأس سال المضاربة » 
ويتحمل صاحب الصك الخسارة - إن وأجدت - بحد أقصنى فو قيمةها 
دفعه في مقابل هذا الصّكه وكانت لجنة الفتوى بالأزهر قنذ أجازت 
إصداز هذا الصك بتاريخ: ,)0(215174/٠5/1١‏ 

كما قامت. وزارة الأوقاف الأزدنية نإصدار سندات المقارضة بموجب 
القانون رقم ٠١‏ لسنة 1141م : وذلك لإعمار أراضي الوقف حفاظا عليآا 
وممناعدة لجهة الوقف على تحقيق الأهداف. الفقتصودة من هذا النظام 
الإسلامي ولتحقيق عائد مجد للصترف على جهاته!". 


(1) د. عبد الوغاب حواس:: القسيم التطبيقي من تحقيق كتاب المشاربة للمارردي؛ ط: ١‏ »دار 
الرفاء : الخصورة فصر : 14+5ه- 1584م ض: 5:م, 

(1) مجلة الافضاد الإسلامي: العدد: الالاء ربيع الثايَ 8+ 1ه ديهمير 1441م[ 
كرود 
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السوق المالية الإسلامية كيف ككون في خدمة النظام المصرف الإسلامي ؟ 
أ.د/ مليعان ناصر 


وقد يِمٌ الإعتراض على سندات المقارضة الأردنية بأنها مضمونة من 
قبل حكومة هذا البلد؛ وهذا يتنافى مع شروط عفد المضاربة الضحيحة في 
الإسلاه(!). 

ومن التجارب النأجحة الأخرى شهادات الاستثمار للبنك الإسلامي 
للتتمية بجدةه والثي تمتل شهادات المشاركة في محفظة البنوك الإنسلامية 
للاستثمار والتنمية التي أنشاها البنك سستة ١1417‏ مع مجموعة من البنوك 
الإسلامية ويديرها بضفته مضاربأء إلا أن هذه المحفظة تختص في تمويسل 
الشجارة الشاريجية: وئيس قفن شؤيل المشاريع التدرية بها يل علد كلك 
اسمهاء وتعتمد أساساً على تطبيق صيغ المرابحة والملم والإجارة والتيغ 
الأجل: 

وتوجد حاليا نمادج متعددة لشسهادات المضاربة كسهادات الودائنغ 
الاستضارية التي يصدرها بيت التويل الكويتي؛ وشهادات ودائع الاستثمار 
التي تصدرها البتوك السودانية .... إلى غير ذلك,. 
؟ - سندات المشاركة: 

لا تختلف سئدات الفشاركة كثيراً عن سنذات المضاربة إلا من حيث أن 
صناحب السسّد في المشازكة يكون له حق المشاركة في الإدارة بيتها صباحب 
السّئد قي العضاربة لا يكون له ذلك» وهذا .هو :جوهر الاختلاف بين صيغتي 
المشاركة والمضارية . 


(1) ذ. تحمد صبري هارون: أحكدم الأمواق المالِة. ظ: ١ء‏ دار اتفائس: عمان» 
ه-44] عبض "٠١‏ 
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ولكن لو تظزنا إلى مفهوخ المشاركة في الفقه الإسلامي لوجدناة مفهوماً 
واسعاء بد قد تكون المشاركة في رأ المال والعمل حيث يكون كل واحد من 
الشركاء مالكا لحصة من زان المال وله خق الإدازة والتصرف + وأوضصح 
مثال اذلك هو شركة .العنان: وقد تكون المشاركة برأس المال من جانبٍ 
والعمل من جائب آخر.وعندتذ لا يكون لصاحب المال الحق.في الإدارة 
والتصرف ويكون هذا الحق لصاخب العمل أو المصنارب وحده: وهذه هي 
شركة المضارية (عند من يعتبر' المضاربة نوعا من الشركة). 

أذلك يلاحظ أن هناك نوعاً من التداخل بين مفهومي المضسارية 
والمشاركةء قما يمكن اعتباره ستدات مضاربة عتذ النعض يمكن اعتبار» 
سندات مشاركة عند البعض الآخر. 

ويمكن إصدار سندات المشاركة على عد ضور كما يلي: 
١‏ - الأسهم يجميع أنؤاعها طبقا للشروط المبيّنة سابقا. 

وقد اقترح الدكتوز سامي حمود على الشزكات الإسلامية إصدار نوعين 
من الأسهم طيقا للقانون الإنجليزي الذي يسمح للشركات بإصدار الأسهم على 
نوعين .هما("): 
أ - الأسهم المصنوتة 513:65 1706408: وهي التي تجمع بين حقوق 

الملكية وحق الإدارة والتصويت والانتخاب ‏ 


(1) 3: سامي حسن خمود: المصارف الإسلامية والحمية المكاملة . بحث مقدم إلى ملتقفى 
الفكر الإسلامي الرابع والعشرون (الأقصاذ الإسلامي وتحقيق التمية الشاملة): 
الجزائر: 411١‏ 1ه-, 1564م 
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الوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام الممرفي الإسلامي ؟ 
أ.ة/ سليمان تاصر 


ب - الأسهم غير المصوكة 5ع«قط5 عهناه/1000-1ة وهي التي تمثل فقط 
حقوق المشاركة قي أرباح المشروع دون أن يكؤن لمالكيها حق التدخل 
قي الإدازة أو التصويت أو الانتهاب أو الترشخ لعتوية مجلس 
الإدارة. 
فإذا كانت الأسهم من النوع الآول اعتبرت مشاركة: وإذا كانت من 

الثاني اعثّيرت,مضاريق حيث لآ يكون أزب المال حق التدخل في الإدازد 
وقد استجابت دولة البحرين لهذا الإقتراح بإصدار القراز رقم 17 لسنة 

7 ام والذي يسمح بإنشاء شركات مساهمة ذات رأس مال متغير كمأ 

أشرنا من قبل وتصدر النوغين من الأسهم. 
كما قام بنك التقوى (الذي تأسس في كومئولك الباهاما يبنة 138/8م) 

بتطبيق هذه الفكرة وإصدار النوعين من الأسهم؛ وذلك بحد إجازة هيئنة 

الركابة الشرعية للينك لهذا النظاء!. 

؟ - صندات المشاركة الدائمة : 
وهي تشبه كثير! النظام السابق (نظام الأسهم) مع لمكانية دخؤل اليك 

بنسبة معينة في رأس مال العشروع وطرح الياقي على شكل سندات 

للإكتتاب. سواء لكانت الإدارة للبنك. أو للمجموعة المشاركة أو للرف 

0 


17 د: علي محي الدين القرة ذاغي: البدائل الشرعية لسندات الخراتة العامة والخاصسة» 
يخث مقدم إلى الدذوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويي: الكويت: 41 اهمد 
ماقام 
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* - سندات المشاركة. المحددة بفترة زمنية + 
وهبي تختلف عن النوع المتايق في أنها محتدة يقذرة زمتية متوسطة أو 

طويلة الأجل ويمكن أن تكون نهايتها على شكل :2 © 

- سنندات المشاركة المَستِرَدة بالتدريج : ومكال ,تلك الو الذي أصدرء 

' ينك التقوئ والمتمثل في الأسهم العاذية التي أشرنا إليها سابقأء حيث 
يسترة صاحب هذا المّهم قيمته على خمسة أقنناط:كتساوية ويُضصِرف 
لحامله سنوي مآ يتقرر توزيعة من أرباح على أن يكون ذلك فقط بتسبة 
الرصيد: الذي نم يحن موعد استرداده. 

ب - سندات الماركة المستركة في نهاية المدة: حَنْكَ تحتّد مده زمنة 
معيّنة لهذه السستدلت (عشر سنوات مثلا) ويُصزف احاملها ستوياً تصييه 
من الأرباح» وفي نهاية المدة نتم تصفية.المشزوع ويأخذ كل من البتك 
وحاملي النتئدات نصيبه؛ وقد يبقى المشتزوع يحيث يتملكه البتسك أو 
يستمز حاملو السندات في شزلكتهم للبنك ٠‏ 
وقد. استعملت باكستان هذ! النوع من السّندات. : فبعد أن قامت. بأسلمة 

كامل نظامهآ المصرفي سئة 1141م قامت: البتوك بإضدار شهادات مشاركة 

لأخِل وهي شهلذاك لحاملها وفق نظام عقد المشاركة لمذة أقضاها ٠١‏ 

سنوات وهي تمتل التعاون بين المؤسّسة المالية ورجال الأعمال/'!؛ 
وقد تم الإعتراض على شهاذلت المشاركة الياكستانية يآن أصحابها 

يتعيزون على أصحاب الأسهم المشاركين في نفس المشروع قي,حالة الربح 


د لافقةا عصواكا ‏ مللكتفه141 كقططم لهمت يل1084 :تدطيي [(1) 
16 .م . ١0147‏ 6 . مماعمتطاكة/18 - نظا “جماعمنك؟ لفموتتممع نما 
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الوق المالية الإسلانية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي الإسلامي ؟ 
أ.ذ/ سليمان ناصر 


والخسارة». وهذا لا يستند إلى أسامن شرعيء إذ يُعطَسى صاحب شهادة 
المشاركة الحق في الحصول على الزبخ قبل صاحب السهم: والكق في 
تجنيبه الخسارة أولاء وهذا لا يتفق مع عقد المضاربة أو المشارك). 

؛ - سندات المشاركة المنتهية بالتمليك * 

وهي تخصّص لتمويل مشروع يشترك فيه البتّك مع حاملي هذا 
الستدآت وذلك لأجل متوسط (5 إلى ؛ سنوات]ء على أن يكون تلك 
بأسلوب المشفاركة المتناقصة أن التي تنتهي بتَملك أحد الطرفين 
للمشزوع تدريجياء لِمَا البنك وبالتالي خروج حامتي الستّندات. وإمآ 
العكس وبالتالي يِبقى المشروع لحاملي السّندات: التي تتكسول في هذه 
الحالة إلى أسهم في شزكة مساهمة. 

* - ستدات الإيجار : 

ويتم إصداررها من اليك الإسلامي لشراء معذات أو عقازاتا 
ثم تأجيرها لمن يرغب قي ذلك قيكون تمن الإبجار هو العآئد الذي يتحصل 
عليه أصحاب هذه السستدات ويمكن إصدارها على توعين + 

١‏ - سندات الإيجار الثابتة : وهي تمثل الإيجاز المستمر حيث يقوم 
البنك الإشلامي بإصدار هذه الستندات ثم يشتري بلموال الإكنتاب فيها عصارة 
مثلاً ويقوم بتأجيرها لمن يرعب في ذلك فيكون ثمن الإيجاز هو العائ الي 
يورّع في نهاية كل فنرة على حاملي هذء السّندات تصفتهم مالكي هذا العقار. 


.11/ د محمد صبري عاروت: أحكام الأصواق المالية. مرجع سابق. ص7‎ )١( 


تملة عركر ضالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإاسلامي ججامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشرون 


وكان الأستاذ : إيرك ترول شولتزا”) قد قفتم اقترآحاً بهذا الشسان 
إلى ندوة خطّة الاستثمار. في البنوك الأسلامية بعمَان سنة 4:1 ١اه-‏ 
/41 لوه وذلنك بإنشاء سوق للاوراق المالببة الإسلامية وإصدار 
شهادات إيجاز.من النوع المتانق إل سوق تكون لها قابلية للتداول في 

-١‏ منتدات الإيجاز المتناقصة : ويتم إصذارها بالشكل المتابق ولكن يتم 
تخصيص الأموال لشراء معدات قابلة للإيجاز بطريقة التأجير التمويلي . 

وقد أهتدى بيت التمويل التونسي السبعودي منذ زمن إلى إصدار 
شنهاذات من هذا النوع بفصل استشآرات وتوصيات رقابته الشرغية وكان قد 
اشتراها من الشركة التونسية للتأجير وتتم العملية كما يليا" .. 

تقتني الشركة التونسية للتأجيز معدا وتَؤجّرها إلى زبائتها يسعر كزاء 
معين وتنقل ملكية المعدلت إلى الزبون عند أنتهاء العقد ودقع كل أقساط 
الكراءء. وطؤال مدة الإيجاز تصدر الشركة :التونسية للتأجير تنهادات لصصالح 
مشترين بقيمة معيّئة تمثل. قسطأ من ثمن شراء المعدات ؛ ويتقاضى 
المشترون الشهادات نصيباً من دخل الكراء. 
(*) أستاذ بجامعة أودنسي بالتاتمارك. 1 
)١(‏ يرك ترول شولتر: مجربة البنك الإسلامي الدولي في الدغارك. تحث ربالغربية) مقدم إلى 

تلوة: خطة الاستماز في البيسوك الاملامية عقان/ الأردنة: 401١ه‏ - 

/41 ١م‏ 
(؟) د. علي نحي الدين القرة داغي: زالأسواق المالية في ميزان الفقه الإملامي). يخلنة 
الاقتصاذ الإسلامي: المدد: 2175 ضير ١1641فه‏ أغطس 1135م صض: 

إزفة 
لا 


السّوق المالية الإسلامية 'كيف تكون في خدمة النظام المصرق الإسلامي ؟ 
أ.ذ/ سليمان ناصر 


وَتَمَل هذه القنهاذات نوعا من المساهمة المتناقصة > حيث تشمل أفساظ 
الأيجار اراح الموجر إشافة إلى استهلاك رلس للمال ء وعلى هذا فت 
شهادات. 'الإيجار هذه سوق تصقى تدريجياً حتى تنتهسي اما مع آخر 
الأقساط. 

وتوجِد حالياً أنواع أخرى ومتعندة من ستذات الإجارة تتداول حالياً متل 
السندات التي تطرحها الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بالكويت» و 
أيْضبا صمكوك إجارة قصيرة الأجل. 
4 - سندات الإستصناع : 

"إن إصدار ستدات لتمويل عمليات بطريق الإستصتاع لم ينل.تصييه 
من البحث والتراسة ناهيك عن التطبيق» وهذا رغم أسية التمؤيل يصيعة 
الإستصناع من جهة؛ وإمكانية إصدار سندات لتغطية هذا التمويل من جهة 
أخرى. 

والدني نتصوره في كيفية إصدار هذه الستدات هو كما يلي: 

يعان الينك الإسلامي عن إصدار سندات لتمويل بناء عقارات مكلا 
بطريقة الإستصناع: وبما أن البنك يكون قد قام بتقذير تكلفة المشروح وتحديد 
هامش الريح بالإتفاق مع المستفيد من هذا العقار فإنه بإمكاته تحديسد العائد 
الذي يمكن توزيعه على أضحاب هذه الستدات ء والتي يُستحستن أن تحاّد 
متتها يفترة نناء أو إنجاز الفقآر تقريبا » وبعدّ غملية الإكتتاب والحمصضصول 
على الأموال يتم إنجاز المشروع ثم بيعه إلى المستفيد الذي يكون قد اتفق مع 
البنك على الشراء يعقد لازم كما يوكد على ذلك الفقهاء, وبهذا يتم استرجاخ 
الأموال مع هامش الربح المتفق عليه. 

بالا 


مجلة مفركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدذ الحادي رالعخروت 


وبعد أن تتم هذه العمليات في نهاية المدة المتفق عليها يتم السترجاع 
أصحاب السّتدات لأموالهم مع العائد المتفق عليه + وإذا كان البنك قد اتفق مع 
المستفيد على الستداد بالأقساط فيمكن أن يكؤن استرجاع هذه الستّندات. مع 
الغائذ على شكل أقساط أيضاً. 
هذا وقد أقترح الخبراء أنواغا أخرى من السَتذات مثل : 
سنذات المرابحة: وهي التي تخصنّص لتمويل غمليات المرابحة؛ وقد 
أشزنا سابقأ إلى أن الدكتؤر سامي حمود إقترح هذه الفكرة في تسنوة 
البركة الثانية يتونس سنة 5/644 آم وذلك يإنشاء شركة مساهمة إسلامية 
تمازيل أعمال الإصدار المختلفة في صناديق المرابحة والإيجار والسّلم 
على أن يكؤن الإصدار الأول اصندوق المرابحة. 
وبالرغم من احترامتا لهذه الفكرة قإننا لا تشَجَعَ البنوك الإسلامية على 
إصدار سنذات خاضة بالمرابحة أو على الأقل التقليل منها وذلك لسيبين: 
- الأول: يكفي أن البنوك الإسلامية تمارس المرابحة يشكل مفرط وصل 
إلى حد المعاناة - 
_- الثاني: إن أهم أسيات الدعوة إلى إنشاء سوق رأس المال الإسلامي غو 
تشجيع البذوك الإسلامية على التخول في استثمارات طويلة الأجل 
وتسييلها عند الضتروزة:في هذه النتوق» بينما المرايبحة هي أصلاً 
صيغة تمويل قصيز الأجلء إلا إذا كانت تَمارّس في الأجلٍ المتوسط 
أو الطويل كما قي البنك الإسلامي للتنمية , 


المتوق المالية الإسلامية كيف تكون في عندعة النظام المصرفٍ الأسلامي ؟ 
أ.د/ سليمانَ ناصر 


1 اسئدات السسلم: وهي التي تُخَصتّص أموللها كرأس مال العمليات المتسلم: 

ورأَيّنا قي هذه الشندات هو رأيّنا قي النوع السابق وذلك لسببين أيضا: 
- الأول: هو الستبب الثاني سايقا 
- الثاني: أن هذه السدآت لا يمكن تدوالها لأنه ل يجوز بيع المسلم فيه قيِلَ 
قبضه عند جمهوز الفقهاء؛ وأجاز ذلك الإمام مالك على التفصيل الآتي: 

١‏ - بيع السلم (المسلم فيه) لغيز المسلم إليه< يحور ذلك قبل قيصصه 
وقبل أجله من غير الطعام والشراب أو بمثل صنقه ء يمثل رأس المال أو أقل 
أو أكثر. 

- بيع السلم للمسلم إليه قبل قيضه ؛ يجوز ذلك بالشفروط الستايقة 
ويمتل الثمن أو أقل منه أما أكثر فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال!!. 

ولهذا فإذا كان بعض الخبراء قد اقتزح إصدار هذه السئدات لتمويل ما 
تنتجة التولة من موارد طبيعية ( بترول ؛ معادن ... إلخ): وإذا اعتمدنا على 
راي المالكية في إجازة تذاول هده الستدات ٠‏ فيجب أن تحتزم مأ وضعوء من 
شروط أي: 
- أن لايكون المسلم فيه مواد غذائية ‏ 
-.إذا اضطر حامل الستئد أن يبيعه إلى الدولة لإيصقتها مصدر هده الستندات) 
فيجب أن لا يكون ذلك بسغر أغلى. 

(1) د. محمد عيد الحليم عمر' الإطار الشرعي والاقضادي وانخاسي ليع السلم: ط:ا المبهد 

الإسلامي للبحوث والتدزيب التايع للبنك الإاملامي للننمية, جدة/ السعودية, 
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مجلة مركم عا عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ المدد الحادي رالمشررت 


ثانيا: سندات الخزينة الحكومية: 

وهي السندات التي تصدرها الدولة لتمويل عجر مؤقت قد تتغرض ل» 
خزينة آلدولة؛ وإذا كانت الذول تصدر في مثل هذه الحالات ما يسمى 
بأذونات الخزينة وهي سندات قضيرة الأجل وبمعتل قائدة؛ فنحن نرف أن 
اليديل. الشرعني يكون على نوعين: 
1 - سندات الإقراض الحسن للحكومة: 

وهي ستدأت تصدرها الدولة وتجبز البنوك على الإكتتاب فيها مستعملة 
في ذلك السلظة النقدية ممثلة في البنك المزكزي؛ على أن يكون ذلك بتسبة 
متوية من الودائع الجازية لدى هذه البنوك: لآن هذه الودائع لا تدفع أي عائد 
عليها غالبا وتستشز الجِرَء الأكبر متها لصالحها: وإذا كان. هناك بنك.قد 
عطى نسبة الإحتياطي القانؤني النفروضة عليه من آلبنك المركزي يكامل ها 
يتوقر لديه من ودائع جارية فإنه يُعفى من هذا الإكتتاب: حتى لآيضطز إلى 
استعمال الودائع لأجل في هذا الإقراضن فيقع في محظور شرعي وهو تعطيل 
أموال المودعين .عن الاستثمار: وهذا الوضع يتطبق خاضة على البنوك 
الإسلامية التي تتميز بقلة حجم الودائع الجارية لنيها مقارئة بحَجم الؤدائع 
لأجل أو الاستثمازية» بيتما نجد البنوك التخارية يزيد فيها النوع الأول عن 
الثاني عادة . 
؟ - ستندات السلم : 

وقد اقترح الدكتور سأمي حمود هذه الآداة'المالية كبديل عن لذونات 
الخزينة التي لا تتجاوز عادة هدة 1٠‏ يوهاء والتي تصدرها الدولة للتحكم في 


ْم 


السوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصرفي الإسلاعي 2 
).د سليمان اضر 


حجم الشيولة أو لتغطية عجز مؤقت في موازنة الدولة وأشار إلى إمكانية 
استعمال العتلم في أي إنتاج قومي في العالم الإسلامي كالقمح أو اليترول أو 
المطاط إلى غير ذلك من المعانن!". 

ونحن نرى إمكانية استعمال هذء الأداة باحترأم, الشروط:الفقهية التي 
ذكرناها سايقاء أي أن تكون سندات تطرح. في الأسؤاق الدولية خاضة 
للحكومات أو الهيئات والمؤسسات الكبرى؛ وقد تكون.البينوك الإسنلامية 
وسيطاً لاتعامل في هذَه الأدوات؛ كما يجب أن تقتصز على المواد. الأولية من 
غير الغذاء كالبترول والغاز والمغادنء مع احترام الشروط الموضوعة لها 
أيضن أثناء التداول. 

وكفا كانت البحرين سباثة دائماء فق لميدرت تؤمسة 22 اللحرية 
(البنك المركزي) مؤخراً أذونات إسلامية خاصة بالنتلم أمدة ثلاثة أشهر يقيمة 
5 مليؤن دولارا أمريكي. وبعائد سنوي قذرء 901445 وسمي يصكوك 
السام وقد غرضت على البنوك التجازية والمؤسسات المالية يشكل عاء!"). 

وقد كانت هذه المؤسسة قد آصدرت من قبل صكوك إجازة إسلامية 
يميلغ ٠٠١‏ مليون دولار المريكي قي أغسطس 7-03 , وتمٌ الإكتتاب فيها 
بالكامل9, 


سامي ححسن خنود.: المصارف الإسلامية والعمية التكاملة ٠‏ يحث مقدء إلى ملقىن 
الفكر الإسلامي الرابع والغشروت (الاقتصاد الإملامي و تحقيق الحمية الشائلة) * 
الجزائر ‏ 411 ذه-:155م. 
(1) مجلة المستسرون ؛ العدد : 17 أبريل 01١1م‏ عن : 1 
© حمل المسخمروت, العدد: 1١‏ ياير عأ ص:4 ؛ 
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مجلة ركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشروت 


وتشيز هنا إلى أنه بالإمكان إصداز سندات حكومية لأجل متوشط أو 
طويل تمثل إخدى صيغ التمويل الإسلامية الملائمة لهذا الوضغ؛ إلا أنفا 
أشرنا إلى الأنوات الحكومية قصيرة الأجل.في سياق العديت عسًا يمكن 
الستماح به أو استثناؤة كأدوات.لتعامل البنوك الإسلامية في السوق المالية: 
لأن هذه اليتوك تميل أصلا إلى تركيز تعاملاتها المالية على الأجل الفصير. 


السوق المالية الآسلامية كيف اتكوت في خدمة النظام المصرلي الإسلامي ؟ 
أ.ذ/ سليمان تاصر 


المبحث الرابع 
الآليات والقواعد التي تحكم التداول 
في المتوق المالية الإسلامية 


إن قواعد العمل المتائدة حالياً في الأسواق المالية الحديقة وفي 
البورصات بشكل غام فيها العديد من المخالفات الشرعية التي تجعل التعامل 
في هذه الأسواق محرما مثل : الربآ والغرر والقمار والنجش والإحتكار 
وغير ذلك: لذا يجب على السّوق المالية الإسلامية في حال إنشائها أو حتى 
في خال وجودها بشكل غير منظم أن يتحريز القانمون عليها من الوقوع في 
مثل هذه المحظوزات. ولآ يكُون ذلك إلا بالإلتزآم بالمنادئ الإسلامية في 
المعاملات المالية؛ وباحترام الشروط الني تخكم كل صيغة من صيغ التمويبل 
في الإسلام» هذا بالإضافة إلى أن بغض هذه الشروط أو القواعد قد أشنا 
إليها عند دراسة بعض.أنواع الستندات المقترخة للتداول : 

ويمكن أن نضنيف هنا يعض الضتوايط التي وضغها مجمع الققاه 
الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة يجدة (السعودية) عام 
- 148ه- ,1448 ام بشأن تدلول سندات المقارضة (والتي تضاح أيضا 
لسندات المشاركة بحكم الشبيه بينهما) وهي كما يليل'!: 
| - إذا كان مال القراض المتجمّع بعذ الإكتتاب,وقيل المباشرة 
(1) نفلا عْن: ذ. علي مخي الدين القرة ذاعني: اليدائل الشرعية لسندات الخزانة العاسة 

والخاصة. بحث مقدم إلى: الندزة الفقهية الثالثة لبيت التمويل الكويق؛ الكويتث» 

زه #كوام 

ابا 


مجلة مركر سال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشرون 


في العمل بالمال.ما يزّال نقؤدأ فإن تداول سكوك المقارضة بُعتير 
مبادلة تقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصترف- 

ب - لذا اصح مال القراض دذيوناً تطديّق على عاول صف وك 
المقآرضة أحهكام تداول التعامل بالتيون- 

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والتيون والأعيان 
والمناقع فإنه يجوز تداول كوك المقارضة وفقاً السّعر المتراضى 
عليه على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع؛ لسَا إذا كان 
الغالب تقؤداً أو ديونآ فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبيّنها 
لائحة تفسيرية توضتغ وتعرتض على المجمع في الدورة القادمة. 
وتشير إلى أننا - وإن لم نتمكن من الإطلاع على اللأنحة التفسيرية 

المشاز إليها سابقا - قد عثرنا على جواب أوضح بشأن النقطة الأخيرة من 

الضتوابط المتايقة ؛ وذلك في سؤال طرح على نفس المجمع قبل أشهر قليلة 
من هذا التاريخ أي في اجتماعه المنعقد قي محرم 4:8 1ه - سبتمبر 

41 ام حول تذاول الأسهم بيغا وشراء يثفن يختلف عن قيمتها الإسميةء 

فكان رأ أغلبية العلماء. الحاضرين عدم جواز مثل هذا التداول إلا إذا كانت 

عناك غلية كبيرة للعروض من غير النقود والتيون فيما يمثله السّتد: أما إذا 
كانت الغلبة للنتوذ والآيون أو كانت غلبة ضئيلة لغيرها » فلا يصحّ التداؤل 

بغير القيمة الإسمية آلستدا/, 


(1) انظر د. سامي حسن خمرد: تطبيقات: يوع المرابحة للآمر بالغراء من الامتكياز 
اليسيط إلى يناء سوق رأس المال الإسلامي؛ بحث مقدم إلى ندؤة: خطة الامتهار في 
اليبرك الإسلامية, عمّان / الآردن: 5+1 1ه - ل/انىة اع 
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الوق الالية الإسلامية كيف تكرن في خدمة النظام المصرفي الاسلامي ؟ 
أ.د/ مليفان قاصر 


وقي الأخير هناك نقطة نوة أن نؤكد عليها كثيراً وتحن في سياق 
الحديث عن قواعد التعامل السليم والشرعي في سوق الأوراق العالية 
الإسلامية و ي: 
من المعلوم أن المستثمرين قي الأورأق المالية نوغان: 

- توع يهدف إلى تحقيق الزبح ليس إلا عن طريق شزاء هذه الأوراق 
المالية وانتظار ازتفاع أسغازها ثم ببعها : وهذا هما يسمى بالمضاربة 
(بالمفهوم الاقتصادي الحديث). 

- نوع يهدف إلى توظيف مدذخراته والحصول على عائد لهده 
المتخرات من الزبح الموزّع من قبل الشركات التي يحملون أسههها أو 
سنداتهاء هذا النوع هم المستثمرون الحقيقيون وهم يؤتون خدمة جليلة 
للمجتمعء لما النورع الأول فهم ليسوا مستثمرين بالمفهوم الحقيقي للاستثمار بل 
هم مضباربون» وهؤلاء يُعتبرون آفة الستوق بسيب ما يحدثونة من تتينب في 
الأسعار واضط راب في التعامل وإطلاق للشائعات أتحقيق أفدافهم فبي 
الإستغلال والكسب ‏ 

لذلك فالمطلوب من الأفراد والبنوك و المؤسّسات المالية الإسلامية الني 
يمكنها التعامل في سوق رأس المال الإسلامي الآيكون هدفها من.هذا 
التعامل هو المضاربة (بالمقهوم السابق)؛ بل يجب أن يكون نشاطأ اقتصاديا 
منتجأ يزيد المنقعة في الأشياء التي يتم تبادلها بين أطراف التعامل: أي يجب 
أن يكون هذا التعامل أساسا في الأصول الحقيقية وليس المالية ٠‏ 


عم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشرون 


وإذا كان شراء الأسهم والأدوات المالية الإسلامية وتملكها لايكفني 
لكشف حقيقة القصد من الشراء والتفييز بين نية المضازبة ونية الامتثمارة 
قإن الإقصاح عن نيْة الاستثمار يتطلب. انستمرار خيازة هذه الشهاذات 
وتملكها لمدة من الزمن, 

ويرى الدكتور منذر قحف بأن هذا الشرط يُعتتر ضرورياً لتحريم 
المضاربة قي هذه الأسواق. لما المدة الزمنية التي تشترط قبل إعادة البيينع 
فتُترك للمتلطات النقدية حسب اللروف الاقتصلذية وطبيعة الاستثمازات(. 


!1 د. هنر قحف الافساد الاسلامي: ظ: 1: ذار القلم. الكويت 44اه 
لشندة ‏ كحيفين 
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الوق المالية الآسلامية كيف تكون في خدمة النظام المصرق الإسلامي ؟ 


أ.3/ مليمان تاصر 
1 المبحث الخامس 
الأماكن التي يُفترض تواجد السوق المفية الإسلامية بها 
عبر العالم الإسلامي والغربي 


رأينا من خلال عا سبق. أن السوق المآلية الإسلتمية ولكي تكون في 
خدمة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ يجب أن تكون قريبة منها؛ وأن 
يكون وجودها في أماكن أستراتيجية غبر العالمين الإسلامي والغربي؛ إلا أن 
إقامة. هذه السوق ليس من السهولة بمكان بحيث يمكن إقامتها دون تحضير 
الظروف الملائمة أو. اتخاذ الإجراءات المناسبة» فقد تتوفر رؤؤس الأمؤال 
ولا يتوفر الإطار البشري؛ وقد يتوفر هذان الغتصران ولا يتوفر الإظاز 
القانوني وهكذاء لذا فإن الموصوع لا يزال يتطلب المرزيد .من البحصت 
والتطويز و أكثر منهما الغزيمة والإرادةء وعلى هذا الأساس فإن الوق 
المالية الإسلامية وقي حال وجودها فإننا نزى أن يكون ذلك بهذا الشكل : 
١‏ - قروغ أسواق مالية إسلامية داخل الأسواق التقليدية : 

يكون هذا الشكل في خال تعذر إقامة الستوق المالية الإسلامية مسككلة 
بأدواتها وتعاملاتها ومزكزهاء ويكون ذلك كإجراء مرحلي لحين إنجازها؛ أي 
إقامة فرع للمعاملات الإسلامية كأدوات وكطريقة تعامل ذاخل الأسواق 
المالية التقليدية إذ كما أمكن إقامة فروع لامعاملات الإسلامية داخل البنوك 
التقليذية فنحن ترى إمكانية ذلك أيضا في الأسواق الماليةء وهذا حماية لتلك 
الأدوات المالية الإسلامية التي تتداول قي الأسواق التقليدية: لأن المطلوب هو 
آسلمة الأدوآت وأسلمة التعامل أيضاء ويوجد حالياً الكثير من الأدوات المالية 
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الإسلامية التي ينطبق غليها هذا الخال خاصة في دول الخليج, قمثلاً نجد 
صندوق الوطنية الإسلامي للدي تديزه شركة الاستثمازات الوطنية الكويتيية 
تتدأول أدواتها المالية الإشلامية بسوق الكويت [لأوراق المالية ‏ 

: الأسؤاق المالية الإسلامية بالعالم الإسلاسي‎ - ١ 

لتصور أماكن ملائمة لوجود الأسواق المالية الإسلامية بالعالح الإسلتمي 
يجب أن نفرق بين حالتين: 

أ - الدول التي يوجد بها عدد كبير من الينسوك أو مسن صتاديق 
الاستثماز الإسلامية فالمظلوب توفز سوق في كل دولة من هذه الدؤل؛ قمئلاً 
نجد النحزين بها عدد لابأس به من هذه البتوك والضنائيق: وريما كان ذلك 
سنبا لاحتضانها أأول تجربة لسوق مالي إسلامي كما أشرنا تسابقآه وكخلك 
الكويت التي نخد بها عددا هامأ من هذه الصتاديق: قالشركة الأولى للاستتماز 
آنشآت كلا من صتدوق المثتى للأدوات المآلية القضيرة والمتوسغطلة الج 
وضندوق الآسهم العربية الخاض بالدول العزبية؛ وشركة بيت الأوراق 
المالية التي تدير صسندوق أرزاق للاستثمار الضالي؛ وصسندوق الهدى 
الإسلتمي. .إلخ ‏ 

ويتحل قي هذا الوضع ومن باب أولى تلك الدول التي قامته بأسامة 
كامل تظامها المصرقي كباكستان أو إيران - 

ب - الدول التي لا يوجد يها عدد كنيز من البننوك أو المؤسسات أو 
الصناديق الإسلامية: فالمظلوب توفر سوق مالية إسلامية إقليمية:» قسوق 
البخرين يمكن أن تغطي حاجة متطقة الخليج لهذه السوق: خاصة وأن هناك 


ل 


الستوق امالية السلامية كيف ذكون في خدمة النظام المصرفي الاشلامي 5 
أ.د/ سليمان ناصر 


دولاً ينطبق عَليها هذا الخال؛ كالسعودية وقطر والإمارات؛ وك ذلك دول 
الشرق. الأوسط غيز الخليج؛ ودول المغرب العربي؛ ودول رب( إفريقيا 
جنوب الضحراء التي تتعامل بالفرنك الإفريقيء ودول شرق ووسط آسيا, 
* - الأسواق المالية الإسلامية بالعالم الغربية 

ويقترح في هذه الحالة أن يكون وجود هذه الوق في كل قارة: وذلك 
نظرا لقلة البتوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العالم الغربية غلى أن 
يُراعى في إقامتها البلد الذي يوجد به أكيز عدد من هذه البتوك والمؤسسات: 
وكثلك وضمع البلذ كموكز مالي عالمي: 

فمثلا يكن اختيار بريطانيا كمركز لهذه السوق في أوروباء حيث تشير 
الأخصاءات بأن عدد الضتاديق الإسلامية المسجّلة في هذا البلذ بلغ ١١8‏ 
سندوقا مالياه بحجم إجمالي قدرء : مليار دؤلار أي مايغاذل 77 مليار 
جنيه إشترليني('!, 


(1) مجلة المحمروكك. العدذ: 185 : سبتمير #٠ءأم‏ عن 15 
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القفة 

تخلص في نهاية هذا البخث. إلى النتائج التالية مع أن بعضها تأديد نما 
انظلقنا فته في البداية: 

١‏ - لقد توفرت. إلى الآن العديذ من الأدوات المالية الإسلامية التي 
تمتل فختلف صيغ التمويل المعروفة في الاقتصاذ الإسلاميء إلا أن البنوك 
الإسلامية تركز قي معاملاتها على القصيرة الأجل منها . 

؟ - إن البنوك. الإسلامية تعاني ومنذ نشاتها من الإقزاط في التمويل 
قصيز الأجل؛ وإنّ استعمال هذه الأدوات .التي تمثل صبيغا قصيرة الأجل وإن 
نجخت قي تعبئة المدخزات فإنها لم تنجج قئ تتويغ التمويل. إلى متوسط 
وظويل الآجل . 

- إن عدم توقر سؤق هالية إسلافية ثآنوية هو الذي يعوق البنوك 
الإسلامية عن إحداث التتويع المششاز إليه سايقاء وإن وُجدت. بعض التجارب 
لهذه السوق فإنها تبقى معدودة جدا وغير كافية - 

؛ - إن معظم الآدوات المالية الإسلامية تتداؤل.قي أسواق مالية تفليدية 
لايتوفز فيها الإظار الشرعني المطلوب للتدأول - 

ويتاغ على هذه النتائج فإننا ثتقتم بالتوصيات التالية : 

١‏ - إن توفر سوق مالية إسلامية يعثبر أكثر من ضبزوزة لتطونز العمل 
المصبرفي الإسلاميء ومده بالظروف: الملائمة لمتافسة النظام المصزرفي 

التقليدي - 


السوق المالية الإسلافية كيف تكون في خدمة النظام المضزلي الإسلامي ؟ 
أ.د/ سليمات نامر 


١‏ - يجب اختيار الأماكن الملائمة .لتمركز الأسواق المالية الإسلامية حتى 
تكون في خنمة البنوك والموسسات المالية الإسلامية بالشكل المطل وب 
والفعال + 

١‏ -. الفطلوب المزيد من البحث لتطوير أدوات مالية إسلامية تشجع الينوك 
الإسلامية على الدخول في استثمارات طويلة الأجل: بحيث تجسّد إحذى 
صيع التمويل المعروفة في الققه الإاسلامي وتراعى الشروط الشرعية 
في إصدازها وتدأولها . 
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مله موكر صالح عيد الله كامل للاقصاد الإملامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعكرون 


مراجع البحث 

١‏ - أبو الحمين علي بن محمد الماوردي : العضاربة + تحقيق.: د. عبد الوهاب 
حوس ٠.ط:‏ ١ا؛دار‏ للوفاء.: المتمنسورزة / ممبز 00 لك كك 
161 أم. 

" - المؤشرات المالية للمصارف الإسلامية » (سلسلة نحو وعحي 
اقتصادي إسلامي) : مركز الأقتصأد الإسلامي التابع للعضرف الإسلامي 
للدولي للاستثمار والتنمية ء للقاهزة . 194/4 : 

-د. شمعون شمعون : البوزصة : داز أظلس للنشز ؛ الجزائر . 131 ام - 

+ -د. محمد صبري.هفارون : أحكاء الأسراق الماليسة :ط: ١‏ :دار 
النفاتس ء عسَّانَ: 1415هف155١مه‏ 

© - د. محمد غيِد الحليم عسر : الإطار الشرعي والاقتضادي 
والمحاسبي لبي للمنلم » ط:١‏ ء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع 
للبنك الإسلامي للتنمية , جدة/السعوديةه 1517 1557م.. 

1 - مصطفى حسين سلمان: جهاد أبو الزب؛ محمود خمودة نصر علي 
نصر: المعاملات المالية في الإسلام؛ دار المستقبل للنشز والتوزيغء 
عمّان/ الآردن: ١٠141هف_-‏ 1550م 

٠‏ - د منذر قحف؛ الإقتصساد الإسلامي؛ ط: 1و دار القلم؛ الكويت» 
يه 1ل0قلم . 


ف 


الوق المالية الإسلامية كيف تكوت في خدمة النظام المضرفي الإسلافي ؟ 
أرذ/ يمان ناصر 


8 - يوسف كمال محمد : ققه الاقتصاد النقدي : ط + ٠ ١‏ ذار الصسابوني و 
ذار الهداية + (بدون مكان النشر) » +41 اه 1358م : 


:كلم تاناكما لقتعممم؟ لمد كتمدظ عتسملكا كه نجرماعم31] -. 9 
1996 هلمع , عادخ عتدمدلة] أن سمتتدومعهم لقدهتتقصدع م1 


بعماعلقة8 عنصداف[ :1101كلف11!1 كقططة نهد م108 عنقطئج - 10 
.7 100 . دماعمتككدك/اا , مس بمماعدهك؟ تمده تقمعام]1 , 


الدوريات : 


١‏ - مجلة الاقتصاد. الإسلامي ء إصدار بنك دبي الإسلامي + الأعداد : 1ه ؛ 
ل ادا ا شلك 


/ مجلة البنوك. الإسلامية» إصذار الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية‎ - "١ 
, القاهرة » العند ؛ 0ه‎ 

- مجلة منار الإسلام ٠‏ إصدار وزارة العذل والشئون الإسلامية والأوقاف/ 
الإمارات ء العدد * 6 - السنة .+1 . 

؛ - مجلة المستمزون ؛ مجلة كويئية خاضة ٠‏ الأعداد 5 + 11 ؟١؛‏ 

18 

البحوث والمحاضرات : 

ندوة ؟ «خطة الاستتمار قي البنوك الإسلامية»» عَمّان/ الأردن +7٠‏ اه 

.581 امء تنظيم : المجمع الملكي لبحوت الحضارء الإسلامية (مؤسسة آل 
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مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتساد الأملامي بجامعة الأزهر/ العدد الحادي والعشروت 


البيت/الأردن) بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

الإسلامي للتنمية؛ جدة/السعودية : 

١‏ د . سامي حموذ + تطبيقات. بيوع:المرانحة اللأمر بالشراء من الاستثماز 
البسيط إلى بناء سوق رأس المال الإسلامي . 

” - يرك ترول شولتز : تجزية البنك الإسلامي الدولي في الدنمارك ؛: يحث 
[بالعربية): 

- د . سامي خسن مود : الفصارف الإسلامية والتنمية المتكاملة ؛ يحت 
متدم إلى ملتقئ القكر الإسلامي الرابع والعشرون (الاقتصاد الإسلامي 
وتحفيق التنمية الشاملة): الجزائر: ١1411ه ‏ »91 ام تنظيم وزارة 
الشتون الديتيةء الجزائر , 

- 3 - هحي الدين القرة ذاغية البدائل. الشرعية آسندذات الغرّانة العامة 
والخاصة؛ بحث مقدم إلى الندوة النقهية الثالثة لبيت الثمويل الكويتي» 
الكويت: 531 17هف-:13517ام 


مق مذ عمللصد8 أتعسمماءنت12 لقدهاتسدوعامآ : لفلاعع11 , له . 5 ,2 - 3 

أن تقمنتصة5 ب(عممعاذمجع 1.18 أن كددككعا) عار و صما عتصسداذا 

ركع اتاعةموة8 عأطتهاذا ددم كموتنداع؟1 علاوموومعع لدممتتهمعان1 

1 لةتضقعزه لإتاضرول , 1988 - 1409 لانقخ أبل688 / معوساطن1 

الدللء1 - 11.13 اه عساناكما بعمتصنة؟ لمة الكتقعت 1 عتسداكا عذال 

مقع اناك كومتلداع؟! لفسفلت موده اه عتنااؤكم! ننه (ق .5 ]) 
الا 20 


الاندعاج المصرف كأذاة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة العاقسية في عصر التكعلات 
والكيانات العملاقة ذ/ هاجدة أخد شلبي 


الاندماج المصرفي كاداة للنفاذ إل الأسواق 


ودعم القدرة التناكسية 
في عصر التكخلات والكيبانات العملاقة 
دكتوزة/ ماجدة أحمد شليى!*) 


المقدمة: 

شهدت الأسواق العالمية فى السنوات الأخيرة العديد من التحديات الشبى 
فرضتها «الغولمة والتدويل وتحزير التجارة فى الخدمات الماليسة» والتى 
عكست آثارها على كافة الأنشطة الاقتصادية فى الغالم قسى ظل الاتجاة 
المتزايد نحو التكتل والاندماج وتكوين كيانات عملاقة تعكن من تحقيق 
وفورات الحجم الكبيرء والنفاذ إلى الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية. الأمر 
الذى لأدى إلى ظهور كيانات إنتاجية وخدمية عملاقة عدذها قليل وسيطرتها 
على ,الأشواق كبيرةه بل لفند نشاط بعضها عير الحذوذ وهى ما تعرف 
بالشركات الغابرة للقارات أو الفتعددة الجنسبيات. وعلى الَْرعْم من تين 
مجالات وأنشظة هذه الوحدات المننمجة إلا أن السمة المشتركة وراء هذا 
التوجه هو السيطرة والنفاذ إلئ الأسواق7". 

وفى ظل هدم البيئة الاقتصادية التى تنطوى على المعاطز المزتفحة 
والمنافسة الشديدة ظهرت أهمية الاندماج المضرقى الذى يمثل شكلاً هاما من 


#) قسم الاقتضاد - كلية الحقوق - جامعة الرقازيق - فرع بنها 
1 


يجلة مرك صاخ عبدافٌ كامل للاقصادالإسلامي ججبامعة الأزهر العدد الحادي والعشروث 


أشكال تركز زآمن المال وتمركزم سنواء على الصعيد المحلى أو على الصعيد 
الدولى!". وصولاً إلى اقتصادات الحجم الكبير وكفاءة تخصيص الموارة 
الملدية وللبشرية وزيلاة عر تي ان لنفاة لحري سيد 
وذلك فى ظل لنفاقية لجنة «يازل» التى تم إعلانها فى عام 1587 لمغايير:؛ 
الملاءة المصرقية أو درجة كفاية رأس المال بما لا يقل عن 96 من أصموله 
المرجحة وهده التوجهات من الجهات الرقابية نحو حتمية تقوية الكيانات 
المصرفية بقرض خنود ذنياآ (9604) لرؤوس الأموال ووضع ضوابط متفق 
عَلنِها دولياً للحد من المخاطز قد عززت اتجاء البنوك نحو الدمج المصسرقئ 
باعتبارء خطوة نحو تدعيم القواعد الرأسمالية لهذء البنوك!"). 

ومع تسارع وتيرة العولمة وتحرير الأسواق المالية وتحرير التجسارة 
الدولية وما صاحب ذلك من تقدم تكنولوجى سزيع فى مجال الاآتصالات 
وتكتولوجيا المعلومات ققد ظهر اتجاه قوى فى نهاية التسعينات نحو انتماج 
البنوك العملاقة سواء بين البنوك التجارية» أو بين بنوك تجازية ومؤسسات 
مالية تعمل فى مجال التامين أو ضمان اكتتابات وبيع الأوزاق المالية 
والآستشارات المالية والاستثمار العقارف. 

وقد جاعت عمليات. الاندماج والاستحوك كمهة نسوعة غ معععاة 
كتعبيرر عن اتجاء البنوك للتوسع الراسى فى نفس الأنشطة إفنادة من 
اقتصانيات الحجم علئ5 #ن :مومع والتوسع الأفقى باقتعام أنشطة 
ومجالات جديدة للإفادة من اقتصاديات النطاق عتزمع5؟ن ءاصمصء2!). 
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الاندعاج المصرفٍ كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التافسية في عمصر التكسثلات 
والكيانات العملاقة د ماجدة أخد شي 


وقد مثل التطوز 'للكبير فى تكتولوجيا الغمل المصرفئ أحد:الأسبات 
الهامة وراء حركة الاتدماجات سعياً لضتمان شيكة واسعة من الفروع تجعل 
النفقات ال حمة للجدملت المصرفية الإكترونية مبررة اقتصاديا 
عاناواك اوه ). 

ويمكن القول أن عملية الاندماج المضرفى هى تعبير جزئى عن نظلأم 
اقتصادى عالمى جديد ينحو فى اتجاه التكتل والاندماج ويتيز يتكوين 
الوحدات الاقتضاتية الكبرى وهو إحدى صيغ التكيف مغ المستجدات العالمية 
وتعزيز القدرة التنافسية بتحقيق اقتصاديات الحجم والذى يتسم بثلاث سماتا 
رئيسية» وهى ؛ 

-١‏ تكريس ظاهرة التكتلات الاقتصانية وترس يخ قواعدها على 
خريطة الاقتصاد العالمى. 

"- ظهور الشركات متعددة الجنسيات كعنضر ححاكم قى النظنام 
الاتتصلذى للقالفى والتى كلنت بعزين عملية الإنتاج وللتى حصت مسيلرتياً 
على السوق الذولية وآلية الأسعار على المستوى الدولى, 

'7- تسارح التطور التكنولوجى وحدوث تحولات عميقة فى هياقفل 
الإنتاج مما يعتِر عنصرأ خاسسما فى المنافسة الدولية!"). 

وعلى الرخح من ملوان عَمليات الاندملجات الى تيده للصناعة 
الفضرقية فى العالم؛ إلا أن جميع الاقتصادات المتقدمة التى تميق بالزيادة 
فى عدد المصارف و عدد الفروع عن حاحة السوق فى عصز يتميز بالمنافسة 
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مجلة م ركز الح عدالله كامل للاقتسادالإسلامي بججامعة الأزهر الغدد الحادي والعشرون 


الحادة: تركز بدرجة أكبر أو أقل على ضغوط التكلفة والتخول التكنول وجى 

ويشيز .الواقع الغملى إلى دخول عند كير من المؤسسات المالية إلى 
مجال.النشاط المصرقى والقيام يعمليات الاندماجات بغرض الاستعواذ غلى 
مؤسسات أخرى لتنشا الكيانآت الكبيرة من أجل تعريز ققدرتها التنافسية 
والنقاذ إلى أسواق جديدة وتعظيم قدرتها على درء المخاطر والجمع بين 
الأغمال المصرفية بالجملة والتجزتة كما أن العنيد من البنوك تعد فى الوقت 
لاهن لاغبين مسيطرين فى السوق: سَواء بطزيقة مبارة فئ السوق 
المشيرةى لد من خلال خصبة مسردطرة فى قطاع التلتين إودف إنقساء أذ 
تطوير خنمات إدارة الأصول وكذلك الأوعية الاذخازية طويلة الأجل وهو 
الأمر الذى يعد دليلاً واضحاأ خول مدى التقدم فى مخال تجميغ وتتوييع 
الأنشطة من أجل تسويق المنتجات عبر الأسواق مما يؤكد تلاشى الك كل 
التقليدى للبنوك تدريجيا. 


هذا وقد ساهم التقدم.التكنولوجى والابتكارات المالية الجديدة فى تغيير 
ملامح النشاط المصرفى: مما يثير التساؤل حول مدى قدرة الجهاز المضرفى 
المصرئ والعربى على الاستجابة لهذه التحديات والغمل فى سوق تتافسى 
شفتوح مع مؤسسات أجنبية ذات قذرات تنافسية عالية ومتطلورة فى ظل 
اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية التى أتاحت القرصحة للمؤسسات 
المصرقية الآجنبية بالنفاا إلى الأسواق دون قيوق: 
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الاندماج المعرل كآذاة للقاة إلى الأسواق ودعم القدرة الحافسية ف عصر التكحلات 
والكيانات العسلاقة د/ ماجدة أحمد شلي 


وفى هذا الإطار يمكننا النظر إلى عملية الاندماج بوجه عام ياعتيارها 
مرحلة أعلى من مراحل التطور الطبيعى للسوق الجر تهدف إلى تعزيز 
مستوى الفعالية الاقتصادية وذعم القدرة التنافسية فى نظام عالمى جديد 
تحكمه شبكات المعلومات؛ ومن هنا قالأمر يتطلب تهيئة البيئة القاتونية 
والتشريعية المناسبة لهذه المتغيرات: 

ولذلك.يثوز التساؤل حول الرؤية الممستقبلية لتجاح المؤسسات 
المضنرفية المصرية والعربية ومدى قدرتها على التكيق والمؤاءة.مع 
التغيرات. المتلاخقة التى تشهدها الأسؤاق فى ظل الاتجاه المتزايد تخو تكوي 
كيانات عملاقة و العمل فى سوق تنافسى مفتوح جتبا إلى جتب مع مؤسساتَ 
أجتبية ذات قذرات عالية ومتطورة: وعما إذا كان من المقيد النظر إلى 
الاندماج. العصرقى كلداة أو كآلية لذعم القدرة التنافسية والتكيف مع فده 
العتغيرات. وتحديث الخدمات المصرقية يسرعة وكفاءة بما يمكن الجهساز 
المصرقى المحلى والغزبى من تعظيم.ما يمكن أن يجنيه من عوائدء وتحجيم 
أو تقليل ما يمكن .أن يتحمله من أعباء أو تكاليف والمترتية على انفتاح السوق 
المالى(, 

ومن هذا المنطلق تركز هذه الدراسة على موض_وع «الاندماج 
المصرفى» واهميته فى ظل المتغيرات والتحديات الدولية وال وابط النى 
يجب مراعاتها لنجاح الاندماج المصرفى وآثاره الإيجابية والسلبية لتعظيم 
المتافع وتقليل الجوانب السلبية مآ لمكن خاصة وأن مصبر والدول العربية 
التى مرت بتجارب إصصلاح اقتصادى مازالت فى طور تظطلوير البنية 
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جلة مركر صالح عيدالله كامل للاقتضادالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الخادي والعشّرون 


المؤسسية لأسواق التقد والمال بها خاصة قى إظار تياز الغالبية 
ممأنهطلهضمله الذى يجتاح العالم, 

كمأ تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء على الذور الاستراتيجى الذى تلعيه 
الصناعة المصرفية فى الاقتصادات المعاصرة على المستوى الذولى والمحلى 
من خلال إدارة المخاطر والمدخرات والاستثمارات وانعكاسات النشاطظا 
المصزفى الواضخة علئ معدل النمو الآقتضادى.قى الأجلين القصير 
والطويل 

وتقوم فى النهاية بإلقاء الضوع على أهنية عدليات الاتندماج يين 
العصارف العربية وتكوين كيانات. عملاقة قى ظل الفخاطر الذى س تواجِهها 
مع اقتراب انتهاء الفترة الأنتقالية لاتفاقية تحرير التجارة وانقتاح الأسواق 
خاصة وأن .هناك ١١‏ دولة عربية عضو فى منظمة التجارة العالمية مماقد 
يعرض المضارف الغربية لعمليات الاستحواد من المصارف العالمية 

وأمام تلك التحديات اامقبلة فإن السبيل. الوحيذ لخاق صئاعة مضصرفية 
عربية قادرة على المناقسة هو الاندماج المصرفى وقد ظهر بالفعل. العديد م 
المضارف العزبية العملاقة مثل. [فلمة8 دم556] والمزيد من. التعاون العربى 
المشترك: فى مجال دعم القدزة التنافسية للصناعة المضصرفية العربية وتحديت 
خدماتها وتطوير إظارها المؤسسى بما يدعم التحول نحو تطبيسق الصيرقة 
الشاملة بردءامدة لسمع151] والاتجاه تخو الصيرفة الإلكتزونية بومغءامد8-8 
وتطويز إمكانات المضارق العربية فى مجال إدارة الأزمات تعض 


الاندماج المسرفي كأداة للنفاذ إلىالأسواق ودعم القذرة النعافسية في عقر التكتلات 
والكيانات الفيلاقة د/ فاجدة سد شلي 


ادها لتعزيز قدرتها على تحويل تحديات الضتاعة النصرقية 

المعاضرة إلى فرص للنمو ‏ 

أغداق البحت ؛: 

)١(‏ إيضاح أهمية الأننماج المضرفى كخياز استرائيجى.من آجل النقاذ إلى 
الأسواق ودعم القدرة التنافسية للبنوك. 

(؟) التأكيد على أهمية عمليات الاتنماج والأستحوك © معون1؟ 
فمونانءزناوعة فى التعبير عن اتجاه البنوك للتوسع الزأسى فى نفس 
الأنشطة إفادة من اقتصاديآت الحجم علق5 أن وعنسؤممء8 والتوسع 
الأفقى باقتحام أتشطة ومجالات جئيدة للإفادة من اقتضاديات النطاق 
بوعة إن فى نمطمممء ,1 

(؟) إيضاح أهمية الاندماجات بين الأجهزة النصرفية فى تحقيق التركيز 
قى زأس. المال وتمركزه سواء على مستوى الدؤلة الواحدة أو على 
الصغيد الدولى. 

فروض البحث : 

- إن تحسين ورقع كناءة أداء وتحديث الصناعة المصرفية وتحسين 
جودة الخدمات النضرفية قد أصبح ضرورة ملعة لتنمية القذرات 
التناقسية فى مواجهة التحو لات و المستحدات العالمية. 


مجلة مركر صالح عبدالله كافل للاقتصادالإسلامي بجامغة الأزعر العدد الحادي والعشرون 


--< أن زيادة القدرة التناقسية وانطلاقة الصناعة المصرفية تعذ ضرورة 
هامة فى تحقيق النمو الاقتصادئ فى ظل التحذيات الدولية النأجمبة 
عن تحرير التجارة فى آلخدمات المالية. 

-- إن الائجاه نحو تكوين تكتلات اقتصبادية وكيانات عملاقة قد أصضصبح 
ؤاقعآً مقروضا يتطلب ضرورة مواجهة آثازه السلبية على الضناعة 
المصرفية فى مصر والعالم العربى وَاتحَاد التحولات اللازمة. 

محتويات الدراسة - 

ولا : مفهوم الاندماج والاستحواذ وأنواغه ودواقعه والضوابط اللازم 
ا 

ثائياً .: الاتجاه تخو الاندماج والاستحولذ كخيار اسثرائيجى وكآلية أتعزيز 
القدرة التنافسية قى ظل العولفة والتحؤلات الاقتصادية الدولية. 

3 - التجارب الدولية لمليات الدمج والاستحولة قى البتوك. 

رايعا التمج والاستحواذ النصرقى فى الذول العربية وآفاق التغاون 
المضرقى العربى لتزيز القدرة التنافسية فى مواجهة التحديات الذولية. 

خامساً - التجرية الصرية فى مجال:السج والاستخواذ المصرفى والزؤية 
المستقيلية قى ظل التحديات الدولية. 

ه الخاتفة والتوضيات. 

» المراجع العربية والأجنبية. 


ع 


الاندماج الممرفي كاداة للتقاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التنافسية في عفر الكدلات 
والكيانات السلاقة دأ ماجدة أحمد شي 


آولاً: مقهوم الاتدماج والاستحؤاذ وأنواعه ودواقعه 
والضوايط اللازم مراعاتها 

-حظيت ظاهرتي «الاننماج والاستحولذ» باهتمام كبير فى أدبيات 
الاقتصاد السيامسى تعبيرا عن بلوع التركز أعلى درجاته. حيت تهيمن أعداد 
مخدودة من المشروعات على آنشطة إنتاجية بكاملها على الصعيد. العالمى مع 
سرعة واستمرار اتجاهات التركز هذه فى سعى الدول تحو إعادة صياغة 
النظام الاقتصادى العالمى!". 

ققرار الاندماج قرار مصيرى بئيائى وهيكلى ذو طبيعة استراتيجية 
خاصةء وهو أداة لاكتساب مزيد من القدرة والفاعلية والمرونة الحركية؛ ومن 
ثم فإن هذه الآدأة وإن كان تاثيرها خاص على الكيان المنكمح؛ فإنها فى 
الوقت ذاته ذات تأثير عام واسع المدىء وبعيد المجال على مجتضع البنبوك 
وَعَلى السوق المصرفى(". 

ويدعونا ذلك للتعرف على هفهوم وتغريف الاتنعاج والآس تحولد 
وأنواعه ودواقغه والضوايظ الواجب مراعاتها. 
مقهوم وتعريف الدمج والاستحواذ المصرقى وأنواعه : 

يعبر الدمج المصرفى عن الاتحاد بين مؤسستين فضرفيتين أو أقثر 
تحت اذارة واحذئة؛ وقد يؤدى النمج إلى زوال كل العصارف المشاركة فبى 
تلك العملية وظهور مصدرف جديد له صفته القانونية المستقلة وهو ما يطلق 
عليه 6وزنهةذاندهه0©» أو زوال أحد المصارف من الناحية القانونية وضعه 
إلى المصرق الدامج الذى. يمتلك كافة خقوق المصرف الفدموج ويلترم يكافة 
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مجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي ججامعة الأزهر العذد الحاذني والعشرون 


التزاماته قبل الغير أى ال معجمع86 وقد يكون النمج جزئياً من خلال تملك 

04 نوندوعة خصص مؤئزة من أسهم الملكية للمصارف. كما.الا يقتصر 

نطاق غمليات الدمج داخل حدود الدولة فقط بل يمكن أن يتعداها إلى الول 

الأخرى. 
ويتم تبويب أشكال وأنواع. الدمج المصرفى.وفقاً لمعيارى طبيعة النشاط 

للؤحدات المتدمجةء: وكذلك طبيعة العلاقة بين أطزاف عملية الدمج؛ وذلك 

على النحؤ التالى : 

- فبالنسبة لمعيار طبيعة النشاط يتم تقسيم الدمخ المصرفى إلى الأنواع التالية!''©! 

» الدمج الأفقى: وهو الدمج الذى يتم بين ينكين أو أكثر يعملان فئ نفس, 
نوع النشاط أو أنشطة مترابطة قيما بيتهما مثل. البتولك التجارية أو يتوك 
الاستضار والأعمال أو البنوك. المتخصصة أو شزكات التأمين ... إلخ. 

ه الدمج الرأسىء وهو النمج الذى يتم بين البنوك. الصغيرة فى المناطق 
المختلفة والبنوك الكبيرة فى المذن الرئيسية أو العاضمة بحيث تصيح 
هده الينوك الصغيرة وآأفرعهاآ امتذادا للبنوك الكبيرة: 

ه الدمج المخَتلطء وهو الدمج الذى يتم بين. بنكين أو أكثر يعسلان فى 
أنشطة غير سترابطة فيما بينهسا وبما يحقق التكامل فى الأنقسطة بين 


الاتدماج المضركٍ كأداة للنفاة إلى الأسواق ودعم القيرة الحافية في عصر الكتلات 
والكيانات السلاقة د/ فاجدة أخد حلي 


- أما بالنسبة لمعياز الغلاقة بين أطرف العملية؛ فيمكن تقسيم الدمج المصرفى 
كما يلول" 

» الدمج الطوعىء وهو الذمج آلذى يتم بموافقة كل من إدارة البنك الدامئج 
والبنك المندمج؛ وتعمل السلطات النقدية للعديد من الدول على تشجيع 
النمج الطوعى والذى يحقق الحجم الاقتصادى الأمثل للوحدات المصرفية 
ويجعلها قادرة على مواجهة المنافسة وتحقيق أغلى معدلآت الربحية 
والنمو. 

٠‏ الدمج القسرى: وهو الدمخ الذى تلجا إليه السلطات التقدية فى آخر 
المطاف لتنقية الجهاز المصرفى من اليتوك المتعثرة أو التى على وثنلك 
الإقلاس و التصقية. 

» الذمج العدائى معؤمع1ن7 «اناووقاء وهو الدمج الذى تعارضه إدارة 
العصرف المستهدف (المدموج) نظرا لتدنى السعر الذى يقنمه البتك 
الدامج أو أرعبتها فى الاحتفاظ باستقلاليتها: 

أهداف ودوافع الدمج المصرفى : 
تدور أهداف النمج المضرفى حول محاور رئيسية يأتى فى طليعتها ؛ 

ترقب أرياح إضافية تنتج عن عملية الدمج» أو أن ترتفع قيعة الأسهم قى 

المصرف الحِدَيْدَ أو الاثلين مَعاء عمآ كاتث عليه فى كل منهما على حدذا"). 
ويعتبر النمج أيضاء أحد أسباب نمو القطاع المصرفى فى العالم. وتفيد 

إجدى الدراسات المصرقية أن خمسة عشر مصرقاً من أكيز عشرين مصرفأ 


مجلة مركر عالح عبدالله كامل للاقتصادالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


لمريكياً هى ناتجة عن عمليات دمج, أما الوسائل الآخرى النمو» فهى تعتمد 
على النفو الذاخلى والقدزات الذاتية للتوسع لدى المصصارف9*. 


وأخيراء قد يكون الداقع التنظيمى لدى السلطات النقدية فى الحد مسن 


عند المؤسسات المصرفيةه سببا إلى الدمج لتنقية القطاع الغصرفىء وتفاديآً 
للتصاعب المالية أو التصفية التى قد تعترض بعض المضارف. 
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وتتمئل أهم دواقع عملية النمج المنسزفى فيما يلى : 

تحقيق وفورات الحجم (علف5 ؛ه كذههوووع)1"! : وهى لما أن تكون 
داخلية أو خارجية. وتتمثل الؤفورات الداخلية فى القدرة على تحمل 
تكلفة التطوير التكنولوجى. والميكنة وكذلك. استقطاب أفضل المهارات 
وإغداد البرامج التدريدية الموسعة لتطوير الكمات وتنوعها وللتدول 
فى نطاق مستحدثات العمل المصرفىء وإعادة توزيع الموارد البشرية 
بما يتقق مع الاعتبارات الاقتصادية لتشغيل الوحذات المص_رفية 
والوصول إلى الخجم الأمثل من السالة. أما:الوفورات الخازجية: 
تتمتل. قى إمكانية الحصول على شروط أفضل قى التعامل مع الين وك 
الأخرى والمراسلين وغيرهاء ويعود هذا بالطبع لحجم الأموال الجديدة 
بالبنك فى إطارء الجديد. ومدى ملاعته واتساع نطاق معاملاتة مع 
اليتوك الأخرى. ممأ يؤدى إلى زيادة الإيرادات. وخفض التكاليف» ومن. 
ثم زيادة الأرباح الضافية لكل الأطراف. 

ضيق الأسواق وضروزات النعو والتوسع ؛ إذ يعتبر التوجه نحو 
زيادة عدد الفروج وانتشارها فى إقليم الدولة أو خارج تطاقها - من 


الاننفاج المصرلٍ كأذاة للنقاذ إلى الأمواق ودعم القذرة التافسية في عصر التكتلات 


زالكيانات النسلاقة ذ/ ماحدة أحمد شلبي 


خلال عمليات النمج - من أفضل. الوسائل للنمو والتوسع خاضة فى 
حالة ضيق تطاق الأسواق المحلية (اشتداد المنافشة؛ انخفاض الوعى 
المصبرفئ؛ انخفاض القدرة على الافخارء عدم ثتؤافر فرص التوظيف 
المناسب» وعدم تنويع الأنتشطةم -.- إلخ): 

اتفاقية تحرير تجازة الخدمات وما تفرضه من أوضاع تناضسية جديدة 
على الساحة المصيرفية والمالية وتدويل الخدمات: المصرقية. ويعد 
الدمج المصرفى وسيلة فعالة لذعم القدزة التناقسية فى الأسواق. 
مواجهة حالة التمصرف الزائد (بردةنعددء:0) والطاقة القائضة 
(دانددعع:0) فى بعض الأسواق المضرفية : حيت تؤدى هذه 
الظاهرة إلى عنم كفاءة الأداء واتخقاض الإلتاجية فى الأسواق- 
وتراجع فى, معدلات العوائد على توظيفات واستثمارات المصارف: 
وعملانها!””, 

تعزيز القدرة التنافسية: آيس فقط لامتلاك هزايا تنافسية أفضل كائمة 
على مجموعة الوفوزات الداخلية أو الخارجيةء أو الإدارية الناجمة عن 
الانتماج» ولكن وهو الأهم لامتلاك الكيان المندمج القدرة على تحقيق: 
- مزيذ من الدقة الفائقة قى.عملياته. 

- مِرَيد من السرعة الذائقة قى معاملاته. 


- مرّيد من الفاعلية الإشياعية للمتعاملين معه- 


جلة مرك الح غبدالله كامل للاقتصا الاسلامي بجابعة الأزهر العدد. الحادي والعشرون 


ضوابط تجاخ الاتدماج المصرفى("): 


لكى يتحقق النجاح لعمليات الاندماج بين البنوك يجب مراغساة 


الاعتبارات الآتية - - 
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توافر المعلومات والشفافية بعا يسمح بمعرفة.كافة البيانات: التفصيلية 
عن كل بتك من البتوك الراغبة فى الاندماج وذلك من حيث المركز 
المالى وحجم الودائع والاسستثمارات. الداخلية والخارجية وحجم 
القروضن. وأنواعها ودرجة المخاطرة فى كل نوع: ودرجة كفآاية 
المخصصات والاحتياطيات غير الموزعة والعمليات خارج الموازتة. 
أن يسبق الاندماج دراسات.كافية توضح النتائج المتوقعة مسن حدوث 
الاندفاج و الجدوى الاقتصاذية و الاحتماعية له ودلك لكى تتحقق النتائج 
المرجوة من الاتدماج. 

دراسة تجارب الدول المتقدمة والنامية قى مجال الاندماج المصرفى 
ومعرقة أهم الدروس المستفادة منها وإمكاتية تطبيقها محلياً. 

وتشير تجربة الولايات المتحذة الأمريكية قى الاندماج المضرفى إلى 
أن الحكومة الفيدرالية اضطرت إلى تطبيق قوانين مكاقحة الاحتكار 
على عمليات. الاندماج المصرفى عَلى أن تتولى الوكالات المصوفية 
سلطة الرقاية. على عمليات الدمج. 

وقى بريطانيا اتجهت للحكومة إلى تجميع الفزوع القائمة وإنماجها مغ 
يعضها اليغض بدلا من فتح فروع جديدة مما أدى إلى تخفيض عدد 
البنوك إلى التلث. 


الاندماج المصسرقي. كأداة: للنقاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الحافسية في عمر التكعلات 
والكيانات العملاقة ذ/ ماجدة آحمد شلبي 


أما فى المانيا فقد اتجهت البنؤك الكبيرة إلى إدماج البنوك. الصغيرة 
معها وتملك أصولها وخصيومها مع الإبقاء على إذارتها للاستفادة منها 
فى المعلومات والاتصالات مع العملاء: 

أن يسبق الاتدماج عمليات إغادة هيكلة مالية وإدارية للبنوك المرشحة: 
للاتدماج بحيت لا تننمج بنوك صنعيفة وتعانى من اختلالات جوهرية 
مما يؤثر سلبيآ على اليتوك الأخرى المننمجة معها. 

توقيز حوافز مشجعة على الاتدماج المصرفى وذلك بتطبيق تلك 
الحوافز الموجودة قى القاتون رقع 4 آسنة 15519 بخصوض ضمانات 
وحوافز الاستثمار .على النشاط المصرفي. 

أن تسبق الخصخصة عملية الدفج وذلك بهنف إصنلاح البنوك وحل 
مشكلة مديوتية يعض الشركات العامة للينوك مع وضع ضؤابط لقى 
تتم الخقصخصة على أساس توسيع قاعدة الملكية وبحيت لآ تزيد 
المساهمات الفرئية فى رووس أموال البنوك عن +991 لمنع تكوين أية 
احتكارات أو كارتلات. وذلك بالإضافة إلى وضع ضوآبط لملكية 
الأجانب قى رؤوس أموال هذه البنوك أمنع تأثيرهآ على إدارة البنبولك 
قبل وبعد الاتدماج: 


الآثار السلبية ومشكلات الدمج والاستحواذا"'!: 


يرفض بعضن المصصرقيين والاقتضاديين الدمج المصرفى للغديد محن 


الأسباب لعل من أهمها ها يلى : 


مملة مركر صالخ عيداف كامل للاقصادالإسلامي بجافعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


 -‏ صنعوية مََِج الثقافات وأساليب العمل لنوعيات مختلقة من المصارف 
والمؤسسآت العالية. 

- احتكار عدد معدود من البنوك للسوق المصرقىء وها يترتب عليه من 
غياب دواقع التجديذ والتطوير فى الخدمات المصرفيةء وتحديد أسعار 
الخدمات بصورة مبالغ قيها. لذلك يجب أن يكون هتنآك قَانون يمتّع 
الاحتكار ويحدد مغاييرء بدقة كما اهو الخال فى معظم دول الغالم, 

- التخلص من أعداد كبيرة من الغمالة المصرفية. 

- التأثير السلبى على نمط الإدارة وخاصة فى مراحل النمج الأولى نتيجة 
تخوف بعض المديرين بالبنوك هن فقدان وظائفهم أو تغيير ترجاتهم 
الوظيفة. 


إلغاء يعض 'الفروع بالبنوك تحقيقاً للدمج المضرقىء مما قد يسبب ققدان 
العلاقات المهتية بين عملاء المناطق ومديرئ الفروع. 

ازتفاع معدل الضراتب على الأرباح المصزقية كنتيجة للدمج الذى يحقق 
زيادة قى الأرباح. 

إن الدمج المضرقى - على أهميته وجدوام- لين هو وحده العضا 
السحرية لحل كافة المشاكل ومواجهة التحديات التى تواجه العمل 
المصرفىء حيث لابد أن ينظر إليه ضمن حزهة شاملة تند على رفع 
كفاءة الرقاية المضرفية وتذعيم الملاءة المالية وتطوير التشريعات 
المصرفية. وتحديث الإدارة المصرفية وغيرها من الأمس العلمية للأداء 
المصصرقى السليم. 
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الاتدعاج المصرق كاداة للنفاد إلى الأسواق ودعم القدرة التافسية في عصر التكستلات 
والكيانات العملاقة د/ فاجدة أحمد شلي 


ثانيً: الاتجاه ندو الاندماج والاستحواذ كخيار استراتيجى 
وكآلية لتعزيز القدرة التنافسية فى ظل العولمة 
والتحولات الاقتصادية الدولية 

تزايد الاهتمام والحديث فى نهاية القفرن العشرين عن «العولمة» 
والنحولات الاقتصادية الدولية حتى أصبح من لكثر المصطاحات انتشاراً فى 
الأدبيات : الاقتصادية. وتعرض النظام المالى العالمى لتطورات متعددة أنت 
لتحؤله من نظام تقوده الدول طيقاً لاثفاقية بريتون وودز إلى نظام تقؤدء 
الأسواق|1". 

وتشيز العولمة (6وا:هدانههمات) إلى عمليات التوحيد والتكافل عالمية 
النطاق لكل من 'أسواق رأس المال وأسواق النقد؛ أى التوحيد والتكامل. بين 
الأسواق المالية عالميآء وذلك من خلال آلية المبادلاك (اسمتمطح1؟ تصددة) 
وعمليات الموازنة (ع«تهدة4+8) المصاحبة لها وذنلك لفروق الأسعار 
العالفية: هذا وقد أنت عمليات العولمة إلى إمكانية قيام البنوك. والموسسات 
المالية الأخرى بإذازة محافظ استتمارات عالمية امعسفع.ما لدقماة) 
(:هنلمك امو كتلك فإن سلسلة كاملة وشاملة من المنتجات والأساليب الجديدة 
أصبحت متاحة الآن» بحيث يستطيع اللاإعيون الرئيسيون فى السوق 
(المؤسسات المالية الدولية) القيام بأنشطتهم فى الأسواق المالية المختلفة فى 
كافة أنحاء العالم فى نفس الوقت أى بصورة متؤامنة!؟). 

وفى ظل المستجدات والتحولات. العالمية ونظرأ لعند من العوآسل 
والفتغيرات فى كل من سوق الخدمات المالية وكذا البيئة الاقتصائية العالمية 
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يجلة مركر الح عيدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


فإنه من المتوقغ فى المستقبل أن يتم تقديم الخدمات المالية من خلال أربعة 
أنماط رئيسية من المؤسسات وهى: التجمغات زهنةعسمملعمه0)» 
والمتخصصين (عاوالقلتم8)؛ والوكلاء (18معع4)»: والمؤسسات التى تمارضن 
أنشطتها تحت مظلة لمتياز من مؤسسة أخرى (دعفاهعمت5). 

وعلى الأرجح فإن «التجمع والاتدماجية» يعد الاتجاه الأكثر أهمية من 
بين الاتجاهات الثى تلائم العمل المصرفى فى أوزوبا؛ بل فئ الغديد من دول 
العالم, المختلفة» ولعل حركة «التجمع والاندماجية» تحندت ملامحهآ 
واكتسبت خصائصها وضقاتها المميزة من خلال زعبة الينوك التتى تعمل 
على نطاق واسع فى الحفاظ على وجودها عالمياً وهذا بالإضافة إلى قدرتها 
على تقديم تشكيلة شاملة من منتجات وخدمات الينك. ويُذكر أن عددا كبيرا 
من عمليات الدمج (دعع»91) وكذا عمليات .السيطزة (صع«معله1) فى سوق 
الخدمات المالية الأوربية تمت قى الثمائينيات والتسعيتيات: هذا ويمكن القول 
إن من أهم الأسبات الرئيسية التى تفسر .حدوث, عمليات الدمج والسيطرة» 
ترجع إلى الدواقع الاسترلتيجية (قع880140 غنعءنه)5) والمرتبطة بالتؤيع 
(مدننععكزو:ء:01) وكذا الدولفع الاقتصادية ذات الغلاقة بالعمل والتعاون مع 
(وصعدرة) والنموا'". 

وتجسذر الإشارة إلى أن «استراتيجية النمج والاستحواذ» 
(جعادماة دمناعتدوء4 قمد ععجم11) قى مجال العمل المضرفىء لا تختلفت 
عن تلك الاستراتيحية فى الشركات الصتاعية الأخرى» هذا بالرغم من حقيقة 
أن البنوك نصفة عامة تخضع لقواعد تنظيمية أشذ وأقوى ضرامة: كما أن 
أحد الأسبات التى تدفع الشركات للاستثمار فى_خارج دولهَاه هو تشبع السوق 
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الاندماج المصرلي. كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القذرة الحافسية في عمر التكعلات 
والكيانات العملاقة د/ فاجدة أحمد يبي 


المحلى يدرجة كبيرة: وهذا ينطبق بصفة خاصة على البنوك الألمائية حيث 
أن ها يزيد عن 9651٠‏ من السكان لنيهم نوع ما من أشكال العسابات فى أحد 
الينوك وأن السوق المصرفى فى ألمانيا يتميز بظاهرة «وجود بنوك أكثر من 
اللازم» (فعامدؤء»:0): أمآ الذوافع الاستراتيجية بالنسبة لكل من البنوك فى 
الفملكة المتحدة وكذا قى دول. الاتحاذ الأوروبئ الأخرى والتى توسعت فسى 
الخارج (فيما وراء البحار) كقد تم تبريرها وتفسيرها بالحجج الخاصة بالتتويع 
«سياسة اتبع للعميل» (:غنمهنوه عط «وانه5) هذا ومن المتوقع أن اتجاآه 
التجمع والاندماجية سوف يستمر بلا شك طالما كانت النؤسسات المالينة 
الكبيرة ترغب فى التوسع فى تقديم منتجات متعددة؛ وكذا الهيبتة على 
الأسواق جعرافيا (فوف000 . اقءةانرهج60) أى السيطرة على أسؤاق 
جغزافية .جديدة خارج نطاق ثولها: ومن القوى الدافسة الزئيسية باتحاه 
«التجمع والاننماجية» شى النمو الولضح فى أغمال مصرقى الاشتتمار 
(عهننمد8 امعدوى جم1)ء وكذا النمو فى أنشطة أسواق الأوزاق المالية!"). 

ويعد التركز (68ز:همنهمءةم) فى أسواق العمل المضرقى أيضاً أحد 
الملامح الهامة للتغييرات الهيكلية فى غالم اليتوك: والتركز ليس بأئ حال 
ظاهرة حديثة؛ حيث أن النظع المضنرفية فى العديد من نول العالم يهسيمن 
ويسيظر عليها عدد قليل من البنوك الكبيرة وذلك منة نضف قرن على الأقل آو 
ما يقرب من ذلك: هذا وتختلف. النظم المصرفية قى ذرجة تركزها التناقسية 
(ده تامع عم أن عميوعه عاتم مصوع)!"". 

أمأ بالنسبة للطريقة الأكثر شيوغاً لقياس. التركر المصرفى فهى تعتمد 
على احتساب نسبة أصول أو وذائع القطاع المصرقى .فى دولة ما والتى 


أء 


يجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقصادالإسلامي بجامعة الأزهر العذذ الحادي والعشروت 


يسيطر عليها ويئيرها أكبر ثلاثة أو ,خمسة بتوك. ولكن تجدر الإشارة إلى 
أنه من وجهة النظر العامةه فإن هناك صعوبة فى أن نَقيْم بدقة كل من قعالية 
ومدى التركز فى داخل النظم المصرفية بمقردهاء كمأ أنه أصبح أيضاً من 
الصعوبة بدزجة كبيزة قياس التزركز المصرفى بالقياسات المعاصرة 
(ىدكمعم “صدموومع:2061) وذلك نسبب عدم وضوخ الخطوط الفاصلة بين 
أسواق العمل المصزفى والأسواق المالية الأخزى؛ ومع ذلك.فإنه من الواضح 
أن هناك اتجاهاً لتفضيل الحجِم الكبيز لدى العديد من البنوك فى عدد كبير من 
دول العالم المختلفةا") 

وفى ضوء استعراضنا لظاهرة التجمع والاننماج والاستحواذ والتركز 
قى ظل العولئة وتدويل النشاط المصرفى والتحولآث. الاقتضادية الدؤلية 
فسوف نركز على 'النقاط التالية - 
الاندماج والاستحواذ كذيار استراتيجيى وآلية لتعزيز القسدرة التناضسية 
للينوك: 

يغتبز الاندماج المضرفى إحدى صيغ التكيف مع المستجدات العالفية 
وتعزيز القدرة التنافسية بتحقيق اقتصاديات ووفورات الحجم وفئح أسواق 
جديدة وتحسين الريحية والاتجاة نحو الاندماج لابد أن ينظسر إليه كقيار 
استراتيجى تفرضه مقتضيات المرحلة الرآهنة والمناخ المصرفى داخليآ 
وخارجيا. قعلى الصعيد الداخلى نجد أن عمليات الاندماج سوف تعمل علبى 
معالجة ظاهرة صغر حجم المضارف وزيادة عدد المصارق برمنناموا»:0 
فى معظم الدول العربية يمأ يتيح لها الاسثقادة من مزآيا ووفوزات الحجم 


ل 


الاندماج المضرقٍ كاداة للنفاذ إلى الأمراق ودعم القدرة التافسية في عصر التكتلات 
والكيانات العملاقة د/ فاجدة أجمد شلي 


الكبير» ومن ثم تكوين وحذات أقوى وأكثر فاعلية. إذ يتيح لها الحجم الكبير 
القنزة على توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الختمات والمنتجات المالية 
والمصرفية والاستثمارية بتقنية متطورة وتكاليف منخفضة. كما يعد الاتنماج 
حماية وتأمين لسلامة الجهاز المضرفى وتفادى حذوث هزات مصرقية تؤثر 
سلبياً على أدائة قى ظل حالات الإفلاس والتصفية وحالات الرغبة قئ إعادة 
تنظيم الجهاز المصرفى بما يتواعم مع المنهجية الاقتصاذدية السائدة فى 
المجتمغ: وهو ما يؤكد أهمية التحرك المصرفى العربى تحو الاندماج وهنو 
ما سنتناوله تفصيلاً فى القصل الرابع من الدراسة مع التأكيد على أهمية أن 
نتم عمليات الاندماج بصورة سليمة ومدروسة وعلى النحو الذى يكقل تحقيق 
أفضل مكاسب ممكنة من, عمليات الأندماج: ويمكن فى هذا الصدد وضع عدد 
من النقاط فى الاعتبار : 
تهيئة الييئة التشريعية والتنظيمية بحيث ثلائم وتشجع هذا الاتجاف 
© مزاعاة الضوابط المتغازف عليها عند دراسة مشزوعات الاندماج. 
» تفعيل الأساليب الرقابية التى تضمن عدم حدوث ممارسنات احتكازية قى 

الأسواق نتيجة عمليات الاندماج. 
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى قى هذا الصددا"") ء' 

كما تنناعد عمليات الاندماج والاستحواذ على تطبيقَ إدخال ثورة 
الاتصالات وتكنولوجِيا المعآومات قى محال العمل المصرفى وفو الأمر 
الذى يشكل أحد دعانم الوجود قى الأسواق. المحلية والعالمية والقدرة غلى 
الاستمرارية والمنافسة والتى لا تستطيع المضارف الصغيرة تبتيها لارتفاح 


١1 


مجلة بوكر صالح عبدالله كامل للاقتصاذالاملامي بخامعة الأزفر المدد المادي والعشرون 


تكلفتها وبذلك يحقق الدمج المصرفى خفض للتكاليف وضغان الاستمرارية 
فى الأسواق بالمواصفات الفنية والتكنولوجية المطلوية. 

يترتب على عمليات الدمج:والاستحواذ المصرقى والمالى خلق كيانات 
مالية قوية بما يمكنها من جذب المستثمرين» فينتج عن ذلك تمهيد هأم وقسوى 
يسيق يدء تنفيذ بزامج الخضخصية التى تطبق فى بعض الاقتصادات النامية 
على مسارفها ومؤسساتها المالية. 

يؤئر تكوين الكيانات النصرقية والمالية الضخمة الناشئ عن الالتماج 
تأثيرا هاماً فى تكوين المشروعات الكبرى والإسهام بقدر كبير فى توقيز 
النوارد المَالية الضخمة التى تختاجها هذه المشروعات حيت يتركاب على 
الاننفاج زيائة رأس مال البنوك المندمجة زيادة كتبرة قيمكتها نويل 
المشروعات العملاقة قى ظل القيود. المفروضة على تفويل أى مشسروع 
كنسبة من رأس مال الينك: كما يترتب على مزايا الحجم الكبير تخقيض تكلفة 
الحصول على الأموال وثقليل المخاطر المعتادة التى تتعرض لها الينوف 
والقيام بدور المصارف الشاملة كخطوة أولى.نحو مواجهة المنافسة المصرفية 
العالمية والتواعم مع التغير الحادث فى البيئة المضرفيةا"". 
الاتدماج والاستحواذ كوسيلة لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات 
الهيكلية فى الأسواق المالية : 

أدى الاتجاذ نحو التحزر من القيودء وإطلاق حرية الحركة لأسعار 
الصرف والفوائد وتدفق. رؤوس الأموال واستثمارها عبر الحدود؛ وكذلك 
التوسع و الابتكاز المتسارع قى أدوات العمليات خارج الميزانية وانتشازها فى 
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الاندماج المصرفي كأداة للثفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة العافسية في عقر التكتلات 
والكيآنات العملافة د فاجدة أحمد هلي 


كافة الأسواق الغالمية إلى تقلبات خادة فى تلك الأسواق: كما أن تدويل 
الأعمال (ضه#هلدمه61) وتكامل الأسواق وانفتاحها على بعضها البعض 
ومن ثم تشابك الغلاقات بين أطراف وأذوات التعامل فى تلك الأسواق جعل 
من السهل انتقال الاضطرابات والأزمات المالية عبر الحدوذ يين الأسواق 
ومن مضرق إلى آخر مما يجعل المصارف يصفة عامة والصغيرة متها 
يضفة خاصة أكثر عرضة لمخاظر التعثر والإفلاس نتيجة لعدم قدرتها غلى 
مواجهة تلك التقلباتء ومن ثم يعد النمج بمختلف. أ كاله أحد الوسائل 
الرئيسية لإيجاد كيانات مضرقفية غملاقة قاذرة على امتصاص الصدمات من 
خلال تحقيق الانتشار الجغراقى للبنك وتنوع خدماته وعنم تركزها قى نشاط 
واحد مما يخفض من حدة تركز المخاطر ويزيد من متانة المصسرف 
واستيعابه الأزمآت الطارئة الحادثة قى نشاط معين أو حتى سوق محدد 
بداتفه وتوقير لمكائيات أكبر لاستحداث وتطوير أساليب للوقاية أو حتى 


تطبيق القائم منها على تطاق واسع وشامل7". 
الاندماج.والاستحواذ كآلية للحد من المخاطز والوفاء بمتطلباكت الملاءة 
المصرفية وفقا لمعايير لجنة بازل!""): 


شهذ القطاع المالى الكثير من التطورات فى ظل تسازع خطى العولمة 
المالية وتحرير تجارة الخدمات المالية والتقذم التكنولوجى الهائل فى الصناعة 
المصرفية وأستحدات أذوات مالية جديدة وانقتاح الأسواق المالية. وبالرعم 
من هده التطوراتالإيجابية فتد شهدت بعض الذول أزمات مالية واقتصاديّة 
خلال فترَة التسعيتيات حيث كانت مشاكل الينوك قاسما مشتركأ فيها وأرجع 


1117/ 


مجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


الخيراء ذلك إلى تزايد المخاظر المصرقية وعلى رأسها مخاطر الاتتمسان. 
ومن هذا المتطلق جاء. اقتراح «لجنة يازل للرقانٍة المصرفية» الذى تم 
الإعلآن عته قى السادس عشر من ينآير 701 لتعديل معابير كفاية راس 
المال السارية منذ عام ١148‏ بهدف تدعيم الملاءة المالية للجهاز المصسرفى 
على مستوى العالم وتوقير المناخ المناسب للانتعآن لضمان تفعيل الرقابة 
على مقاطزه وضنط لذاء العمل المصرفى فى معالجة مشكلة التعثر 
المضرفى التى تصاحب «التحزير المالى» فى مراحله الأولى: ودقع مخاطر 
عمليات وآليات تدويل العمل المصرفى خاصة وأن الأزمات المصرفية تنتقل 
من دولة الأخرى ويكون لها تأثيز على أدآء الآقتصاذ العالمى ككل. 

وتقوم المعابير الجديدة على ثلاث ركائز أساسية لتحقيق دزجة أكبر من 
التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة على أن يقترن ذلك يتدعيم 
فعالية الدوز الرقايى البنوك المركزية والسلطات النقدية وأهفية إفصاح 
البنوك عن قدر أكبر من المعلومات بشأن التزامها بمعابير كفاية رأس المال 

ويلعب الاندماج والاستخواذ دورا اما كآلية للحد من المخاطر والوقاء 
بمتطلبات الملاءة المصرفية وققآ أمعائير لجنة بازل. حيث يترتب على الدمج 
التيسير من قيام المؤسسة المضيرفية الناتجة عن الاتدماج بمواكبة المعابير 
العالنية للعمل النصرفى فى مجالات الإقصناح المالى ومعدلات كفاية.راس 
المال والرقابة المصبرفية والتعامل بحرية فى أسواق التقد وأسواق رأس 
آلمال:.وكذا إدخال الأدوات المالية الحديثة والتعآمل فى أدوات إدارة المخاطر 
المالية الأمز الذى ينعكس إيجابياً فى ترسيخ الثقة فى البنوك المتدمجة سواء 
من جانب العملاء أو البنوك المحاية من جهةء ومن جانب الينبوك الأجنبية 
١١‏ 


الاندماج الحمرف كأذاة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرةٌ الغافسية قي عضر التكحلات 
والكيانات العملاقة ذ] ماجدة أحمد شلبي 


والمراسلين .والأسواق العالمية والمستثمزين الدوليين من جهة أخرئ: ونتمثل 


هذه الثقة فى صورة زيادة حجم الودائع بصورها المختلفة وزيادة حجم 
المعائلات سواء مع البنوك المحلية أو مع المرّاسلينَ والأسواق العالميةا"؟). 
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مجلة موكر صالح عيدالله كامل للاقادالاسلامي يجائعة الأزهر العدد الحادي والعشرونة 


ثالثاً - التجارب الدولية لعمليات الدمج 
والاصتحواذ قى البتوك 

كأن لتسارع المتغيرات العالفية خلال السنوات الأخيرة والتى من 
أبرزها تذويل النشاط المصرقي وعولمة البنوك .وتحرير تجارة القئمات 
المالية والبنوك الشاملة والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتؤوسع فقبى 
الخنمات الإلكترونية وتسارح عمليات الاندماج والافستجواذ على كافة 
الأصعدة خاصة على الضعيد المصرقى. ونعد الاندماج المضرفى من أيزز 
التحولات التى يشهدها القطاع المالى عالمياً: 

لآ شك أن الاتجاء العالمى نحو الدج والاستحواذ.يعد أحد أوجه التكيف 
مع المستجدات الغالميةه ويهدف إلى قيام كيانات عملاقة تنستظيع المثافسة 
على الصعيد المحلى والذولى بعد إزالة القيود وتدؤيل الأنشطة كما سبق 
القول فى الفصول السابقة. ولا يقتصر الاتجاه نحو الاندماج لدعم وتعزيز 
القدرات التنافسية والنقاذ إلى الأسواق وتخفيض النفقات وزياذة الأرباح. بل 
أن تؤجهات الجهات الزقابية نحو ,ختمية تقوية الكيانات المصرقية بقرض 
حدود دنيا لرؤوس الأموال ووضع ضوابط متفق عليها دوليِا للحد من 
المخاطر فى ظل مغابير لجنة يازل قد عرز اتجاه اليفوك نحو الهج 
المصرقى باعتباره خطوة نحو تدعيم القواعد الرأسمالية لهذه البنوك؟'). 

وتشير التقارير العالمية التى تصدرها مجلة ال 84111681 وخاصة فى 
خلال السنوات الأخيزة عن أكبر ألف بنك فى العالم من حيست رأش المال 
والاعتبارات الأخزئ سنجد أن شكل القائمة يتغير كل عأم بسب بسيط وهو 


١ 


الاندماج المصرل كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الحاقية في عفر التكدلات 
والكيانات العملافة 3/ ماجدة أخند هلي 


الاندماج بين المؤسسات المالية المصرفية الكبرى ذيما بين البنوك فى النولتة 
تفسها أو بين البنوك قى دول أخرى, 

ولذلك يعد الاتدماج ليس فقط بين المصارف وبعضها بعضا بل قى كل 
الاتجاهات هو السمة البارزة للينوك قى العالم ولقد وصلت حقوق الملكية بين 
البنوك المندمجة إلى مبالغ ضخمة تتخطى حاجز التريليمون دولار بالنسبة 
لحجم الأغمال إذ ينبلغ المركز المالى للبنك الأول فى العالم 50520٠١‏ هلايين 
دولار فى ١1/137/1٠7ء‏ الينك للثانى 1!51434 مليون دولار فبى 
3١١١١‏ وذلك يدل على ما وصلت إليه البنواك فى العالدا'". وتأكيدآ 
لذلك فسوف نقوم برصد التجارب الدولية لعمليات النمج والاستحواذ فسن 
خلال النقاط التالية: 
ظاهرة عمليات الاندماج والاستحواذ والتحالفات عبر الحدوذ : 

أصبح الاتدماج والاستحواذ عبر الحدود ظاهرة عالمية وأسعة الانتشار 
خلال عقد التسعينيات فقذ تميِّت عملياته ببعض السمات الرئيسية لعل أهمها 
كبر حجم الأنشطة الخاضة بهذه الاننماجات وذلك بدلالة عدد وقيمة هذه 
الاندماجات حيث زانت أعداذ صفقات الاننماجات والاستحواذات يأكثر مسن 
الخمسة أمثال خلال التسعينيات وخاصة النصف الثانى منها. حيث يلغت قيمة 
هذه الاندماجات 747 بليون دولار فى عام 1139 مقارنة ب 157 بليون 
دولآر قى عا +155 أى.بمعدل نمو مسنوى متوسط قدره 9017٠‏ خلال الفترة 
(+1935-5): وممأ تجدر ملاحظته أن متوسط حجم الاندماج الواحد خلال 
نفس آلفترة كد تضاعف بسبب زيلذة الاندماجات بين الشركات كبيرة الحجسم 


لمقلا 


مجلة مركو صالح عبدالله كامل للافحادالإسلامي بجامعة الأزهر العذد الحادي والعشروث 


(التى تقدر قيمة الواحدة متها بحوالى ١‏ بليون دولار). خحيث.مثلت: الضفقاث 
الكبرى حوالى +901 إلى 964٠‏ من إجمالى قيمة عمليات الاتدماج 
والاستخواذ خلال الفترة 1534-9٠‏ وأقل هن 969١‏ من إجمالى عند 
الصفقات. وقد ارتفعت حصتها علم 1154 لتسجل أكثر من +907 (حوالى 
017 عام ٠٠‏ ٠؟)‏ وقد تزامن ذلك مع أرتفاع حصنتها فى أغدلذ الصفقات 
لتقارب 0969 

كذلك فإن نشاط التحالقات كان متذبذناً خلال التسعيتيات بحيث ارزتفع 
خلال النصف الأول منه وتراخى خلال النصف الثانى: أيضاً فإنه إذا كانت 
سمات التسعينيات هئ التحالفات وظهوز أنشطة الاتدماج والاسستحواد 
84405 فإن التوزيع الجغرافى لهذه الأنشطة يشير إلى هيمنة أوزويا 
ولمزيكا الشمالية على أتشطة 718405 .وهيمنة منطقة الباسفيك الآسيوية قى 
المثابل على عمليات أنشطة التحالقات والتى لعيت دوز قى ظهؤر التجارة 
الإلكترونيةا"). 
التؤزيع الجغرافى قى أنشطة الاندماج والاستحول العللمى 
تعاية اا ععلوطاجهم: 

لقد جلت أعداد وقيمة أنشطة الاننماج والاستحواذ عبر الحدود زيادة 
ملحوظة فى عام 1194 مقارنة بما حدت عام 1131: حيث سجلت القيمة 
المطلقة لمبيعات 88428605 (ومشتروأتها) قيمة. 045 بليون دولار قسى عسام 
مقابل. 47 بليون دولار فى غلم 1531 أى بزيادة قدرها حوالى 
من الناحية أخرى تستحوذ أتشطة 814465 المملوكة بالأغلبية (أكثر 


هذذا 


الاندماج المعرف كأداة للنفاذ إلى الآسواق ودعم القدرة التافنية في عضر التكحلات 
والكيانات العملاقة د/ فاجدة أخخد علي 


هن 906٠‏ من الخحصة: فى زأس الغال) على ما قيمته 7١7‏ بليؤن دولاز أى 
بعا يوازى 9649 من القيمة الإجمالية عام. 1134. وهذه القيمة للعمليات فى 
عام ١١554‏ توازئ تقريباً ضعف مثيلتها قى عام 11999/. 

هذا وقد تركزت هذه الصليات يجغرافياً قى عام ١14/4‏ حيث استمرت 
آلولايآت المتحدة والمملكة المتخدة كأكبر دول قى إتمام عمليات البيع والشراء 
حيث شكلا معآ قى عَم 1194 نصيباً يصل إلى 9657 من إجمالى عمليات 
البيع عبز الحدودء 9657 من إجمالى عمليات الشزاء لهذه الأنشظة وذلك 
مقآرتة بعصص :96582, 961 على الترتيب فى عام1551.: إلا أن معظم 
التقارير تير إلى تراجع عمليات الاندماج: والاستحواذ يوجه عام (شسركات 
ومؤسسات مالية) فى الولايات المتحدة فى غام 51+ و 73٠١+1‏ كما سياتى 
ذكره. وقد تميز عام ١1198‏ بضخامة قيمة الصفقة دجغ88 حيثُ غطت قيمة 
هذه الضفقات الكبيرة حوالى ثلاثة أخماس قيمة أنشظة 218285 عام :1534 
وحوالى 901/٠‏ من قنمتها عام 91153 
تقييم لبعض أنشطة الدمج والاستحواذ فى 'الولايات المتحدة خلال الفتسرة 
مكو وا 
-. عدم تحقيق صفقات الدمج والاستحواذ فئ الولايات المتحدة لأهدافها 
المرجوة : 

أجرت مجموعة بوسطن الاستشارية دراسة بشأن تقييم مدى تجاح 
صنتقات الدمج والاستحواذ التى أنرمت فى الولآيات المتحدة خلال الفقترة 
5٠ ١١-5‏ إذ شهنت تلك الفترة زيادة ملحوظة فى .عدد هذه الضففات 
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ليصل إلى 5١7‏ صفقة+ وقد اعتمدت الذراسة فى تقييمها لمدى نجاح تلك 
الصفقات على المقازنة بِينَ القيمة السوقية لأسهم الشركات والمؤسسات 
المآلية المتنمجة يعد مرور سنة من إبرام صفقَةٌ الدمج والقيمة السوقية لأسهم 
الشركات و:المؤسصات. الغالية غير المندمجة التى تمارس ذات النتشاط:. هذا 
بالإضافة إلى المقارتة بين القيمة السوقية لأسهم الشركات والمؤسسات المالية 
المندمجة والمستوى العام للقيمة السوقية -لأسهم أهم الششركات والمؤسسات كما 
يعكسه مؤشز ستاندرد آندبورز -+5: وتمثلت أهم النتائج الثى توصلت ليها 
الدراسة فيما يلى: 
- تعرض حائزو الأسهم فى نحو 9051 من الشركات التى قامت بشراء 
شركات أخرى .لخسائر كبيرة. فقد انخفض متوسط العائد على أسَهم تلك 
الشركات؛ بعد مرور سفة من إبسرام صققات الشرافء بنحو 896١5‏ 
بالمقارتة بنظيره على أسهم الشركات غير المندمجة العاملة فى ذات 
المجال. وحتى بالنسبة للمكاسب التى حتقتها الشركات التى قائت بشراء 
شركات أخرى: ققد كانت تلك الفكاسب محنودة. وهو فا يعكسه 
انخفاض متوسط معدل الغائد على أسهم تلك, الشركات: بعد سنة مسن 
إبرام ضفقات الشراءء بتحو 304,8 بالمقارنة بنظيره على أسهم 
الشركات غير المندمجة التى تعارس ذات: النشاظك وكذا انخفاضه تتعو 
0 مقارئة بمؤشر ستانارد آنتبورز .5:٠‏ 
- رغم الخسائر الكبيزة التى تعرض لها العديد من الشركات التى قامت 
بشراء شركات أخرى: ققد استفاد كتير من حملة أسهم الشركات المياعة 
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من ذلك الصفقات؛ وذلك من خلال بيع أسهمهم يأسغار مرتقغة مقايل 
الموافقة على عملية البيع. 

- تتمثل. الأسباب الرئيسية ألتى أدت إلى إخفاق العديد من الشركات 
المندمجة فى تحقيق الأهداقف المرجوة من .عمليات الدمج والاستحواذ» 
خاصة فيما يتعلق نتعظيم مكاسب حملة الأسهم؛ وتحسين الأداء؛ 
وتخفيض التكاليف: فيما يلى : 


المغالاة فى قيمة العلاوة التى يطلبها حانزو أسهم بعض الشركات 
مقابل الموافقة على اندماجها قى شركات أخَرى, وقد تصل.قيمة 
تلك الغلاوة قى بعضن الأحيان إلى 907 من القيمة السوقية لسهم 
الشركة المطلوب شراؤهاء وذلك.قبلل إبرام الصققة الخاصة 
بالشراه؛ 

سوء تقدير إدارات الشركات الراغية قى الاندماج للمكاسيا 
والتكاليف التى يمكن أن تترتب على عملية الاننماج. فقند تغآلى 
المؤسستان الراغبتان فى الاننماج فى المكاسب المتوقعة منسه فى 
نفس الوقت الذى قد يقدر قيه الطرفان التكاليف.والحسائر الثى يمكن 
أن يسفر عنها الاننماج بأقل من قيمتها الواقعية. وهو ما قد يؤدى 
إلى فشل عملية الاندماج قى تحقيق أهذاتها المرجوة. 

تباط الإجراءات التى يتم اتخادها لاسكمال عملية الدمج بعد 
الموافقة عليه مما قد يعوق - إلى حذ كبيبر - تحقيق الأهداقف 


المرجوة منه. 
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إن الاهتمام المقرظ بتخفيض تكاليف النشاط الجارى قد يضطر 
الششركات بعد الآتنماج للاستغناء عن كيار موظفى _المبيعات» مما قد 
يلحق ضررا بالغ بكفاءة لداء تلك الشركات. 
وقد أوصت الدراسة بضرورة تئمية مهارات كيار المديرين فى 
الشركات التى ترعب فى الأندماج بحيث يمكنهم تحديد الأهداف التسى 
يتشدونها من وراء عمليات الدمج والاسستخواذ تحديدا دقيقاً وليس فقط مجرد 
السغى لشزاء الشركات التى تنخفض أسعار أسهمها قى البورصة بدرحة 
كبيرة. كما طاليت الدراسة يضرورة تطبيق معائير وضوابط أكثسر تشدداً 
و إحكاما قَيِما يتعلق بالموافقة غلى الطلبات الفقدمة للاتندماج: وتوضصى 
الدراسة فى هذا الخصوصن بتطبيّق القواعد التى وضعها المهلس الأمريكى 
لمعايير المحاسية المالية خلال عام ١١٠١‏ والتى تقضى بضروزة إفصاح 
الشركة بوضوح عن الأسباب الحقيقية وراء سعيها للاتدماج أو الاستحواذ: 
فضلاً عن تحديد الأصول التى ستؤول إليها عقب عملية الدمج نفا فيهآ 
الأضصول غير الملموسة مثل اسم الشهرة. 
أهم صفقات الدمج والاستحواذ التى تمت فى أسواق المال الغالمية 
خلال عام 73٠١5‏ : 
تشير التقازيز الدورية إلى استغرار صققات التركز والاتنساج 
65 مك5 خلال عام "+٠5‏ قى الأسواق المالية العالمية ونتناول هنا أبرن 
هذه الصتقات : 
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)١(‏ توسع العؤسسات والشركات الأوروبية بشكل ملحوظ فى إبرام صفقات 
الدمج والاستحواذ خلال غام 5٠+17‏ لتبلغ قيمة نلك الضفقات؛ وفقآً 
للبيآنات الأولية لإحدى المؤسسات المالية المتخضصة: مآ يعلذل 27:6 
مليار دولار. وتجاوز قيمة هذه الصفقات - ولأول مرة مندٌ غام 1531 
- نظيَرَتهآ فى الولايات المتحدة بمعدل. /961. وقد اقتصزت قيمة صفقات 
الدمح والاستحواذ فى الولايات المتحدة على 487,8 مليار دولار خلال 
غلم *1ء وهو أدنى مستوى لها مند عام 1554 ويرتيط ذلك أشناساً 
بالفضائح المالية للشركات الأمريكية الكبرى مثل ومسم© مسمط و 
موك نامو /1), 

(1) إبرام واحدة من أكبر صفقات الدمج والاستحواذ بين بنكين فرنمبيين : 
توصل بتك عادعاميرى ندع وينك ونهدهه؟ 1زلم© القرنسيان - ويعد 
مقاوضات ذامتا مآ يقوب مق اثلاث مستؤات - إلى اتفساق يَشَتَرَى 
(يستحوذ) بموجبه بنك عامءاج4 بنك كندسهورك. وذلك غذا الوحدات 
التى تقوم بمنح قروض القطاع الغائلى والمشسروعات الصضغيرة 
و المتوسطة الحجِم. وتعد تلك الصفقة» والتى تبلغ قيمتهها نحوأءة,؟9١‏ 
ملياز يورو من أكبر صفقات الدمج والاستحواذ التى تم إبرامها بين 
الينوك خلال عام 8٠٠7‏ سواء كأن ذلك على مستونى الآتحاد الأوروجى 
أو على الصبعيد العالمى. ومن المتوقع أن يصبح يتنك عادءع4 عقب 
إبرآم تلك الصفقة ثائى أكيز ينك على مستوى منطقة اليورو بعد بتك 
فدنائعم 0ل إذ ستيلغ قيمة رأس المال السوقى لهذا البنك نحو 717,1 
عليار يوؤرو. وسيقوم بنك عامعقجم بتدبير جزء من التمويل اللازم 
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اشراء (أو الاستحواك على) بنك هنهههوورة عن طريق الاقتراض 
المصرفى؛ وحصيلة بيع أسهم جديدة يصدر ها ينك عامء3مع4 ويطرحهآً 
للاكتتاب. ويستهدف بنك غاهمعة من خلال نلك الصفقة الاستفادة مسن 
مرايا اننماج فروعه واسعة الانتشار فى الريف الفرنسى مع فروع بتك 
5نقهموررة المنتشرة فى المدن. هذا بالإضاقة إلى تحقيق وفز فى تكاليف 
التشغيل خلال الأريع سنوات اللاحقة لإبرام الصفقة ييلغ نحو ٠,5٠‏ 
مليون يوروء وذلك مع تجنب تخفيض عند العاملين. 

وجدير بالذكر أن آلينوك الفرنسية حققت نجاحآ ملموسآً فى تتسدعيم 
تناقسيتها تجأه البنوك الأوروبية الأخرى خلال العشرة ستوات_.الأخيرة. 
ويرتيط هذا النجاح إلى حد كبير باتجاه البنوك الفرنسية نحو التركيق 
على أنشطة ينوك التجزثة» قضلاً عن استفادتها من 'الأداء الجيد 
للاقتصاد الفرنسىء وكذا أستفادنها من اتجاهها نحو إيزام صفقات للدمج 
والاستحواذ فيما بينها منذ أواخر التسعينيات. ويتؤقع العديد من المحللين 
أن تشهذ الفترة القائمة احتدام المنافسة بين اليثولك قى منطقنة اليوروه 
وحدوث مزيد من الاندماجات بين تلك البنوك. خاضة معع استخدام 
اليورو كعملة موحدة؛ وتحقيق درجة أكبر من التقازب يسين اقتصادات 
دول المنطقة!""_ 

() أكبر بنك بريطانى يعتزم شراء شركة مالية أمريكية كبرى + 

أعلن بنك 21158 والذى يعد أكبر البنوك البريطائية وثاتى أكبر يتنك 
على الصعيد العالمى؛ اعتزلمه شراء شركة تعمؤنافمععاها فلامطعدنه11 
الأمريكية» وهى أكبر شركة آمزيكية متخصضصة فى منح الائتصان 
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الاستهلاكى لذوى الجدارة الاثتمانية المنخفضة. ومن المتوقغ استكمال 
تلك الصفقة؛ والتى تبلغ قيمتها ١5,1‏ مليار دؤلارء خلال الربع الأؤل 
من عام 9 ,7١‏ وتعد هذه الصفقة لكبر صنقة من صضصقتات الدمج 
الاستحواذ بين مؤسسة بريطانية وأخرى لبريكية. وبموجب تلك 
الصفقة سيخضل ملاك شركة لقهملنشع هط 4امفوووةة على هم /ل3,؟ 
من الأسهم العادية ابنك ©8586 وذلك مقابل كل سهم عن أسسهم الشركة 
يحصدل علية البنك. وكاقتراج بديل قد يتم حصول ملاك الشركة على 
٠,65‏ سهم من أسيم الإيداع الأمريكية. عبدة5 وهاتومرء5 تعس 
(485ه)؛ مقابل كل سهم للشركة يخصل عليه البنك. كما يقضى الاتفاق 
الخاض بهده الصفقة بأنه قى حالة التراجع عن تنفيةها يلترّم, الطرف 
المنسحب بدفغ 55 مليون دو لآر كغرامة للطرف الآخر. 
هذا وتتمثل الدواقع الرئيسية وراء إقدام بنك 84586 على شراء الشركة 
المذكورة فى رغبته فى تحسين أرياحف إذ من المنتظز أن يتضع غلم 
تلك الشركة (؛5 مليون عميل) إلى قائمة عملاء البنك. الأمر الذى سيتيح 
له فرصة التوسع.قى نشاطه الإقراضى والذى يتجه نحو التراجع بشكل 
ملحوظ قضلاً عن تركز جِزْءِ كدير مته داخل بريطانيا وهونج كونج. 
وتطمح إدازة البنك أن تؤدى تلك الصفقة إلى زيادة حجم نشاطه فى 
منطقة أمزيكا الشعالية بحيت.ترتفع نسنية الأزباح المتولدة عنه إلى 
إجمالى أرباح البنك (قبل .خصم الضرائب) من 9011 إلى .905٠‏ كما 
يسعى البنك فى الوقت ذأته إلى إقناع عملاء شركة انطع فدها؟ 
ا ا ات ل لطن وسيؤدى 
ذلك إلى تدعيم تنافسية بنك. 11586: خاضة فى مجال تقديم الاثثمان 
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الاستهلاكىء وذلك فى مواجهة الينوك والمؤنسات المالية الكبرى 
المتميزة فى هذا المجال مثل بنك عنيتى جروب والذى يحتل مكان 
الصدارة بين البنوك على الصعيد العالمى..ويرى المحللون أنه من 
الدوافع الهامة التى شجعت بنك ©8586 على شراء تلك الشركة؛ تراجع 
أسعار أسهمها بدرجة كبيرة لتقتصر فى الآونة الأخيرة على تحو ا 
نولارا للسهم مقابل أكثر من ٠١‏ دولار فى شهر إيريل 17٠١7‏ ويعزى 
هذا التراجع أساساً إلى تأثر الشركة سلياً يتصاعد تكلفة حصولها. على 
احتياجاتها التمويلية؛ خاصة مع شك المستثمرين فى سلامة الممارسات 
المحاسبية التى تطيقها. هذا بالإضافة إلى اضطرار الشركة لتجنيب مبلع 
84 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائى صادر ضدها بشأن اتهامها 
بالمغالاة فى رقع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة مئها للمقترضين 
هن ذوى الدخول المنخفضة. 

عير أنه من ناحية أخرى لا يؤيد البعض شراء. بنك ©8188 الشركة 
البذكورةء نظرأ لأن توسعه قى منح الائتمان الاس تهلاكى لعملام لا 
يتمتعون يجدارة انتمانية كافية يعتبر توظيفاً محقوفا بالمخاطز. وما 
يريد من تلك المخاطز: محدودية خبرة الينك فى هذا المجال؛ فضلاً عن 
ضعف أداء أسواق المآل الأمريكية والذى يصاحبه حالة عدم التيقن التى 
تخيم على الاقتصاد الأمزيكى ترقبا لغزو الولايات المتحذة للعراق. بل 
أن بنك ©1458 ذاته يتوقع: وفقأ لأحد التقازير الاقتضادية الصادرة عنهء 
استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتساد الأمريكى ليقتصر على 967 خلال 
عام *١1؛‏ أى ها يقل عن معدل النمو الذى يتعين تحقيقه (ما بين “9/65 
و 05؟) للحيلولة دون تصاعد أعداد العاطلين بالولايات المتحدة عن 
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مستوياتها الحالية. وإن كانت إدارة البنك ترئ أنها تستطيع مقح الاتتمان 
الاستهلاكى. بتكلفة أقل من الشركة نظرا لتوقر السيولة لديه؛ واتجاء 
أسغاز الفائدة نحو الانخفاض"). 

(؟) تكبد غلمة8 نءاءه8 - أكبر البنوك الألمانية - خسائر كييرة خلال الربغ 
الثالت من عام 4٠٠7‏ إن بلغ صافى تلك الخسائر 255 مليون يوزو 
(ما يعادل 14,6؟ مليون دولار): 
وفى إظار العمل على فواجهة تلك الخسائر: اتخذ البنك عدة إجراءات 
يتمثل أهمها فى زيادة المخصصات المقابلة للديون الردينة لتصل إلى 
08٠‏ مليون يوروء أى ما يجاوز خمسة أمثال مستواها عام .7١٠١‏ هذا 
بالإضافة إلى تمج فزوع البنك المتخصصة فى التمويل العقازئى مع 
مثيلتها فى عامدظ معلمعقع2 و عاقدمسعميووع: كلك قام ممعم 
علموط يتخفيض عند العاملين فيه بتخو بعتن خلا عن 
أعتزامه الاستغناء عن عشرة آلاف عامل آخرين. ويأتى ذلك فى إظار 
اتجاء البنك نحو تخفيض تكاليف نشاطه الجارى. كما كام البنك بتخفيض 
القروض الممفوخة منه بمقدار ٠١”‏ ملياز يورو خلال الثمانية عشر 
شهرأ الماضية ليقتضر رصيدها غلى 117 مايار يوروء وذلنك بهؤدف 
الخد من مخاطر أصوله وتحسين مركزه المألى. هذا ومن المتوقع أن 
تقوم البنك أيضا ببيع وحداته الخاصة:بتقديم خدمات حفظ الأوراق المالية 
إلى شركة غمع6ىغاو8 الأمريكيةء إذ تقدر قيمة تلك الوحدات بما 
يتراوح بين 1,7 و ١,‏ مليار يوروا"). 
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محلة مركر صالح عدا كامل للاقصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرؤن 


رابعا؛ الدمج والاستحوادٌ المصرفى فى الدول العربية 
وآفاق التعاون المصرفى العربى لتعزيز القدرة التناقسية 
فى مواجهة التخديات الذولية 
أولت: السلطات النقدية والمضرفية فى للدول العربية اهتماما متزايداً 
لتطوير وإضلاح وتحريز قطاعاتها المصرفية انطلاقاً من الذور المهم الذئ 
تلعيه هذه القطاعات قى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام: فقد. أثبقت التجارب 
العملية أن تجاح الإصلاحات. الكلية والهيكلية وقذرة الاقتصاذ على التصدى 
للضدمات الخازجية غير المتوقعة مرتبطة إلى درجة كبيرة بإصلاح القطناع 
المصرقى نظرا لمساهمته الكبييرة فى رقع كفاءة الاقتضاذ وتحقيق 
الاستقرارا"). 
وقد شهد القطاح المصرقى قى الدول. العربية تطورأ كبيراً فى اْستوات 
الأخيرة تتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها معظم السدول العربية لإصلاحه 
وتحريرهه هذا إلى جائب الخطوات التطويرية آلتى بذلتها هذه المصارف غلى 
المستويات. المؤسساتية والرأسمالية والبشرية والتكنولوجية. مع ذلكء فإن هدا 
القطاع يواجه فى الدول. الغربية عند من التحديات التقليذية بالإضافة إلى 
تحديات جديدة أملتها التغيزات المتسارعة فى البيئة الاقنصاذية الدولية. 
وفيما يتعاق بجهود تطوير وإصلاح القطاع المصرقى العربى فقند 
شملت المكونات الأساسية للإصلاخات المصرفية فى المنطقة العربية فى 
المرحلة الأولى وقف العمل بسياسات الكبح المالى بما فى ذلك إزالة كافة 
الضوابط الإدارية على أسعار الفائدة وهيكل الأضول؛ بالأضافة إلى البد+ 


١س‎ 


الاندماج المصرفٍ كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدزة الحافية في عضر التكحلات 
والكيانات العدلاقة د/ ماجدة أحد شلبي 


بالتحؤل نحو أدوات التحكم'النقدى التى تستند على عوامل وآلية السوق. وقى 
المرحلة التالية أصبحت عملية إعادة تاهيل المصارف تمتل خجر الزاوية قى 
الإصلاحات الْماليةٌ والمضرفية قى الدول المعنية فى ظل السدور المس-يطر 
الذى يقوم به القطاع المضرفى فى حش الموارد. وقد تضمنت الإأصلاحآت 
النصرفية إدخال تعديلات على الأطر القانونية والرقابية التى,تحكم أغمال 
المصارف: وفتح هذا القطاع؛ وإعادة رسملته» وتحرير النشاط المصرقى: 
وتقايص مساهمة الحكومة قى رأس مال المصارف؛ وتعزيز قواعدهآ 
الرأمماليةء وتشجيع عمليات:الدمج فيما بينها لدعم قدراتها التناقسية فى 
مواجهة التخديات الدولية. فقامت يتحرير أسعار الفائدة والابتعاد عن. الاتتمان 
الموجه وتطوير إدارة-السياسة النقاية وتقعيل أسس ومعابير الرقابة 
والإشراف على الجهاز المصرفى0. 

تعرضنا فى الفصل الثانى من الدراسة لأهفية الاندماج المضرفى 
العربى كخيار استراتيجى لدعم التناقسية للمصارف العربية فى ظلْ 
المتغيرات. والتحديات الدولية. خاصة وإن مناخ .العمل الفصزفى فى الدول 
العربية يوكد على أهمية الاندماج المصرقى العربى كوضسيلة لإعادة الهيكلة 
قى البتوك وكآلية للحد من المخاطر والوفاء يمنطلبات الملاءة المصرفية 
وققا لمعابير ومقرزات لجنة بازل وأيضاً فى ظل ظاهرة برمةامده :6 
المتتشرة فى الكثير من الأجهزة المصرقية العربية. من أجل ذلك سوؤف 
نتعرض فى هذا الفضل من الدراسة لإلقاء نظرة عامة على الموقف الحالى 
للحهاز المصصرقى العربى والتعرف على التحو لاث الايجابية فى الضناعة 
المصرقية العربية ولآقاق التعاون المصصرفى الغريى المشترلف. 


0 


مجلة مركر صالح عبدالل كامل للاقصاالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


نظرة علمة على الوضع المصرفى العربى فى ظل المتغيزات الدوليئة 
الجديدة! كر 

يضم القطاح الفصرفى فى المنطقة العربية 8 مؤعسة مص_رفيةه _ 
بحيث تتركز المصارف فى دول مثل لبنان (1/ مصرفاً) والإمارات (31 
مصرفاً) والبحرين (43 مصرفاً) وتشمل قاعدة القطاع المصرقى مؤسسأت 
مصرقية تجارية وأخرى استثمارية وأيضاً مؤسسات مصرقية إسلاميقه مع 
غلبة وأضحة للمصارف التجارية التى توقر التمويلات لآجآل قضيرة نسبياء 
والتى بدأ بعضها فى السنوات القليلة الماضية بتط_وير فياكله التمويلية 
و المؤمسية بحيت أنشات أذرعا مالية قى شكل مصارف آعمال أو استثمار 
تعتى بالتنويل المتوسط والطويل الأجل وأنشطة أنمواق رأس المال- 

وقد شهد القطاح المصرفى فى المنطقة العزبية تور مستديماً مذ 
مطلغ عقد التسعيتيات متراققا بذلك مغ ترامج الإضلاح الاقتصادى التنى 
بدأتها هده الدولء قحققت مصارفها عموما الكثيز من الإتخازات النضرقنة 
الهامة: كان أبرزها تؤسع,نشاطها الإجمالى» وزيادة إمكاناتها على صعيد 
تعبئة المدخرات المحلية واستقطاب ودائع غير المقيمين يمعدلات لا يأس بها؛ 
وأيضا زياذة التمويل لعملية التنمية الاقتصادية؛ مع توسع دانم قى قواعدها 
الرأسمالية. 

وفى هذا المجال؛ سجلت مصارف المنطقة العربية مجتمعة زيادة سنوية 
بلغت ١9017,71قى‏ المتوسطظ خلال السنوات الخمس الناضية على مستوى 
الأصول الإجمالية؛ وزيادة تسبتها 967,45 على مستوى ودائع العملاع بحيت 
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الاندماج المصرلي كأداة للفاذ إلى الأسواق ودعم القدزة التافسة في عم التكدلات 
والكيانات السلاقة ذ/ ماجدة أجد شلبي 


ارتفعت. الأضبول لتصل إلى أكثر .هن 507 مليار دؤلار والودائع.إلى أكثشر 
من :95 طلياراً .فى نهاية عام .٠٠٠٠‏ وقد شكلت الفوازد المغيأة من قبل 
القطاع المصرقى ما نسيته 961٠+‏ من إجمالى الأضول فى امي 1444 و 
٠٠‏ وقام هذا الفطاع يمد الاقتصادات الوطنية للدول العربية مجتمعة 
بنسبة كبيرة من ودائع العملاء زادت عن 9015 فى نهاية العام 7:٠‏ 

ويعتبر خجم القطاع المصرقى فى عدد من الدول العربية كبيرآ 
بمقاييس الأصول والودائع» يت تشكل أصبول المصارف السعودية ما نسبته 
5 من أصول القطاع المصبرفى للمتطقة ككل. وما تسبته ١,5‏ 961.من 
ودائعه. وتبلغ هذه التسب على التوالى 9014,2 و 9613,8 فى مصرء و 
961١ 5‏ فى الإمارات. 

وبالنسبة لمعدلاث النمو العام؛ فإن مصارف فلسطين ولبنان تعتيسر 
الأسرع على صعيد زيادة الأصول (١67؟)‏ تليها مصارف مان )90١5(‏ ثم 
مصارف الإمازات (9617) وذلك بالاستناد إلى متوسط التو السنوى 
للأعوام الخمسة الماضية. وفيما يتعاق بزيادة ودائع السلاء تعتير فمصازف 
فلسطين الأسرع نموا (9617) تليها مصارف لبنان (9013,8) ثم مضازفا - 
عُمان ([90117,5) خلال الفترة ذاتها. 

وتدير هذه المصارف أصولاً قى.الخارج تزيد عن 517 مليار ذولار كما 
فى نهاية عام ١٠٠؟‏ أى ما نسبته 9017 من إجمالى الأصول. علما بأن هته 
الأصول الخارحية تشهد تذبذبات على ضعيد الزيادة أو النقص بالنظر إلى 
المستجدات الحاصلة هى الأسواق الدولية والعربية أيضا. 


١ ع"‎ 


مجلة مركر صال عيدالله كامل للاقتصادالاسلامي يجائعة الأزهر العدد الحادي والعقرون 


وتعمل سارف الدول العربيبة على تسدعيم قواعدها الرأسعالية 
واختياظياتها واحتجاز نسب متزايدة من أرباخها المحققة من أجل تقوية 
حتوق مساضيهانظر] لأهمية ذلك فى عملية توسعة نشاطاتها وأعمالها. ققد 
زانت.قاعدة خقوق ,مساهمي مصارف الدول العربية مجتمغة خلال السنوات 
الماضية لتصل إلى ما يزيد عن 55:9 مليار دولار قى نهأية عأم 7٠٠١‏ 
وبتمو تسبته 961.7 عن عام 1595 

وتتمتع مصارف الدول العربية بمعدلات صحية للأداء المصرقى. إذ أن 
حقوق المساهمين كنسبة من وذائع الغملاء بلغت 9611.4: كما بلغت كنسية 
من إحمالى الأصول .١٠١96:.وهى‏ تشكل كنسبة من الأصول الخطرة 
المرجحة (حسب معابير لجنة بازل) أكثر من 9015 فى نهاية العام :+8 
والحد الأذنى المطلوب وفقا لمعايير لجنة بازل .968. وفقاً للاتفاق المضول به 
منذ عام ١144‏ وقد أصدرت لجنة بازل للرقاية المصرفية فى ١١‏ يتاير 
٠٠١‏ مقترح «اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال». ومن المنتظز أن يستم 
تنفيذ تلك المعاييز الجديدة عام 1٠١‏ ويذلك تعكس هذه السب جميعاً ملاءة 
مزتفعة بالمقابيس العالمية لدى مصارف الدول العربية عموماً: كما أن معدل 
العائذ على الأصول بلغ نحو 907 فى تهاية عام :10٠٠١‏ ومعدل الغائد على 
حقوق المساهمين 961/4:4 فى العام ذاته. مما يعكس معدلات الربدية 
المرتفعة لدى مصارف الدول العربية بالمقانيس العالمية: 

هذا مع العلم بأن الربدية الصافية لمصنارف الدول العربية مجتمعة 
ارتفعت بشكل متواصل على امتداذ السنوات الفاضية لتضل إلى تحسو 11 
مليار دولار فى نهاية العام 2٠٠١‏ وبنمى نسبته 364 عن العام 1555 
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الاندماج المضرق كأفاة للنفاذ إلى الأسواق ودعم الفذرة الحاقسية ف عصر التكتلات 
والكيانات العملاقة د/ ماجدة أحد هلي 


وقد أحرزت مصارف الدول: الغربية نجاحآ جديداً على الصعيد الدولى 
وذلك بدخول "١‏ مصرقا محليا قائمة المضصارف العالمية» حسبي التراسة 
الستوية لمجلة #عنامدظ ع5 العالمية الصادرة فى تموز/يوليو ٠٠١١1‏ والتى 
تتضئمن قائمة أكبر ألف.ينك قى الغالم مرتية حسب معياز رأس المال 
الآساسى. وقد تصّمنت القائمة )٠١١(‏ مصارف سعوئية؛ و(4) مصاركف 
بحريتيق ومصرفين أردئيين» و (4) مصارف كويتيةه و(7١)‏ مصرفاً 
لماراتياء ومصرفاً سورياً واحداء و(3) مصارف مصبرية؛ و(5) مصصارف 
لبنانية: و() مصارف عمانية...إلخ, 


درا 


نجلة مركو صالح عبدالله كامل للاقتصادالاسلامي ججامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


المؤشرات المانية الرئيسية للقطاع المصرفى العريى 
خلال السنوات ١-1558‏ :: 7 
(مليار دولارء تسب منوية) 


المؤشرات | التقير | | التفين |0 | التقير 
نات حا حت 


كت اح لاد حت لاحك لاح لماجا 


المصدر : بنك المظومات - أتحاد المصارفا العربية. 
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الاندعاح المصرقٍ كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الندافسية في عضر التكحلات 
والكيانات الغيلاقة 5/ ماجدة أعند شلي 


العمل المصرفى العربى فى ظل التطورات والمستجذات الدولية خلال عام 
١‏ وتوقفات علم 37..9“ا. 

شهد النشاط المصبرقى فى المنطقة العربية تياطؤأ فنى العام 7:١1‏ 
بالقياس إلى مستوياته فى العام السابق» ومن المقدر أن يتواصل هذا التباطؤ 
فى الغام 7٠٠7‏ فى ظل التطوزات المستجدة على الساحة العالمية ومآً 
أفرزته؛ وقد تفرزء من حِديدء من تفاعلات سلبية على الساحة المصرفية 
العربية, 

ويعزى هذا النباطؤ قى النشاط المضرقى العربى إلى مجموعة من 
التطورات والقضايا التى استجدت على الساحة العالمية كان أبززّها تزايد 
حالة الركود على كافة الأصعدة الاقتصادية ونفاقمه مغ أحدات 1١‏ سبتمير» 
الأمر الذى كان له أبلغ الأثر على النمو فى .الاقتصادات العربية وضفاكان 
لذلك من مضاعفات سلبية على مجمل نقاط مؤسسات قطاع الأعمال 
وضعف .طلبها على القروض المصرفية بسبب إقفال البعض منها مؤسساته 
أو عدم تؤسعة البعض الآخر نشاطه. 

كما أن ظروف التباطؤ الاقتضادى الدولى دقعت الس لطأت النقدية 
العالمية إلى تخفيض معدلات القوائد فى الأسواق المصرقية والنقدية من أجل 
تحريك الاقتصادات الوطنية» فانسحب ذلك على الأسواق العربية حيت 
لوحظت انخفاضات هامة فى أسعار الفائذة فى العنيد من.للدول العربية 
للحقاظ عَلَى النشاط الاقتضادى والحيلولة دون إخداث المزيد من التباطؤ 
العام. كما تأثر تراجع أسعار الفائدة فى المنطقة العربية ببرامج الإصلاح 


م 


يجلة موكر صالح عيدافة كامل للاقتحادالاملامي جامعة الأزهر العددٍ الحادي والعشرون 


الاقتصادى وسياسات التثبيت النقدى المتبعة فى عدة دول عربية. وقد كسان 
لذلك تأثير سلنى على المصارف التى وجدت ودائعها تزداد بمعدلات أيطا من 
ا 

ثم إن تفاقم قضية غسيل الأموال على الساحة العالمية» خاصة بعد 
أحداث 11 سبتمبر للمآضىء: ومأ تبعها من تظورات دولية متسارعة قنذ 
لضافت ربعا اسلبيا آحر عل تشائل اللسارف للعربية: 

وتشير الإحصاءات المتاحة عن الغديد من المضارف: العرنية لعام 
١‏ ننن القطاع. المصرقى العربى قد شهد تباط قى نمو الكثيز مسن 
مؤشراته المالية خلال العام المذكوره ومن المرجح أن يكون التباطؤ أعمق 
خلال العام 2١ ٠*‏ خاصة مع تطور نتائج أحداث ١١‏ سبتمبر الماضى 
وتفاعلاتها المتعددة الجواتب: 

إن النمو المسجل فى الأصول المجتمعة للقطاع المصسرقى العربى 
والبالغ 964,7 عام 7١٠»‏ من المرجح .أن يكون قذ انخفض إلى نحو 967 
فى أحسن الأحوال» قى العام 1٠٠١‏ ويقدر أن ينخفض إلى نحو 9095 فى 
العام ٠٠١‏ ١؛‏ بحيث تصل قيمة هده الأصول إلى خوالى 558,17 مليار دولار 
فى نهاية العام 12١١1‏ وإلى حوالى 4٠,١‏ مئيار دولار فى نهاية العام 
5-1 

. وبسبب ضعف الطلب الكلى على القروض المضرفية خلال العام 
:2 والمتوقع تواصله عام 2٠٠7‏ فإن محفظة القروض والتسليفات للقطاع 
المضرقى العربى من المقدر أن تكون قد. ازدادت بنسبة متواضعة فى عنام 


1١ 


الأندعاج المصرلي كأذاة لنغاذ إلى الأسواق وذعم القدرة الحافسية في غمهر التكعلات 
والكيانات السلاقة د/ عاجدة أمد يغلي 


١٠١5 ومن المرجح أن تكون أقل من ذلك.فى العام‎ 90١ لا .تتعدى‎ ١ 
وبحدود 96,5 قى أحسن الأحوال بحيث تصل قيمة هذه المعفظة حوالى‎ 
والودائع‎ 1١١7 7٠٠٠١١ لمليار دولار و7745 خلال عامى‎ 
و‎ 7٠١١ المضرفية من المقدر أن تكون قد تباطأت حركة نموها خلال عام‎ 
لاء بحيث بلغ نموها نحو 967,5 فى العام 1+ +1 ومن المرجح أن يبلغ‎ + 
116 النمو 961,4 عام 17+:: لا بحيث: تصل كيمَة هذء الودائع إلى نحو‎ 
مليار دولار على التوالى فى العامين المنكورين.‎ 55٠.١ مليار دولار ونحو‎ 
علمأ بآن النمو المحقق. فى هذه الودائع بلغ 964,8 عام »٠غ ام.‎ 

وتماشياً مع سياسات الكثير من المصارف العربية آتدعيغ أموالهبا 
الخاصة خلال السئوات الماضية لدعم نشاطها وتوسغ أعمالهاء ومن المقدر 
أن تكون حقوق المساهمين قد ازدادت خلال عام ٠٠١١‏ وعام 5:+3, لكن 
بمعدلات. أبظأ.من الأعوام السنابقةه خاصة بالنظر إلى الضقوط المتئامية على 
الأرياح. المحتجزة والاحتياطيات الخاصة. وهنا من المقدر أن تكون حقنوق 
المساهمين قد توسعت قاعذتها ينسية 961:4 عام ,١0١‏ وأن تتوسع أيضاً 
ينسبة 961,9 فى العام ٠٠7‏ يحيت تصل إلى حوالى 51,5 ملياز ذولار 
وحوالى 7,؟” مليار دولاز على التوائى خلال العامين المذكورين» علْما يآن 
معدل النمو فى حقوق المسناهمين بلغ ,969 عام :82*٠٠‏ 
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الصورة المتوقعة للقطاع المصرفى العربى لعاسى ١١١١و‏ 8١١٠؟‏ 
(مليار دولارء تسب مئوية) 


محفظة القروض والتسليفات 


مجمواج الودائع 
|إحقوق المساهمين. 
الزبح الصباقى 


اروس -- الوداتع 


المضدر : بنك المعلومات - اتحاد المصارف العربية 


الاندماج المصرفى وآفاق التعاون المصرفى الغربئ لدعم القدرة التنافسية للبنوك 
ولمؤاجهة الضعف الهيكلى فى القطاع المصرقى الغربى""؛ 

يبرز التعاون المصرفى العربى ونحن على ابواب القرن الحادى 
والعشرين كح أهم القضاياالاستراتيجية الضروربة بالنسية لدعم مسيرة 
النمو قى الصناعة المصرفية العربية وزيادة القدرات. التنافسية للمتصارف 


بخاا؛ 


الاندماج المصَرف كاذاة للتفاذ إلى الأسواق وذعم القذرة التافسية في عضر التكدلات 
والكيانات الغملاقة ذ] ماجدة أحمد شلبي 


العربية ومواجهة الكثير من التحدياتء هذا خاصة فى ظل التوجه الزسغى 
العربي الراسخ لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية للكبرى. 

وقد أتت الظروف الدولية غير العواتية لتضيف إلى الظروف الداخلية 
غير المواتية أيضا والتى تتمثل فى جوانب ضعف هيكلى متعددة تعانى منها 
العديد من التصارف العرنية. إِذْ على الرغم من أن الس لطات النقنية فى 
الدول. العربية خلال السنوات السابقة قد تمكنت من قطع شوط كبيز فى إغادة 
هيكلة الأطز المؤسسية والقانوتية للقطاع المصرفى: إلا أن هذا الفظاع لا 
يزّال يوؤاجه تحديات كديزة كغيره من المصازف الدولية. لذ يواجه بيئة 
وأوضاعاً متغيرة نتيجة للعؤلفة وتحرر الأسواق الدولية. وتزتبط مقدرة 
المصارف المحلية علئ النمو والتطوز يمقدرتها على مواكية التحولات 
الجديدة وعلى المنافسة المفتوحة فى مجال الخدمات والمتتجات المصرقيق 
و استخدام التكتولوجيا الحديتة». وتطوير الكوادر البشرية والإدارية؛ وتطوير 
أساليب الزقابة والإقضاح. 

وأبرز جوانب الضعف الهيكلى فى .القطاع. المضرقى العربى التى يِب 
التغلب عليها لتحقيق آفاق أوسع من التعاون المضرفى العربى ودغم القسذرة 
التنافنبية هى : 
- صغر حجم المصارفه : على الرغم هن التطور الذى شهدته مصارف 

ألدول العربية من حيست زيادة أصولها ورؤوس أموالهاء إلا أن 

المؤشرات الرتيتبية تكس صغز.حدم المصآرف العربية حيث أن عدد 

المصارف التى تزيد أصولها غن ١0‏ مليار دولار فى عام 5:٠‏ بلغ 
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مصارف فقط وعدد المصارف التى تزيد حقوق مساهميها عن 
مليارى دولار بلغ 4 مصارف فقط 

الكثافة المصرفية : يتسم عند من الأسواق المصرفية قى المنطقة 
العربية بظاهرة الكثافة المصزفية الزائذة (عهنملصدط,»,0): حيث لا 
يتناسب عنذ المصارف فى عدة دول مع حجم الاقتصاد أو السوق 
المصرقية أو عدد السكان أو. حجم القطاع المصرقى العربى ككل. 
فعلى سبيل: المثال» يوجد فى لبنان ١ل‏ مضرقاً عاملاً فى سوق مصرفية 


أصولها نحو 5غ مليآر دولاز وعتد سكان البلد 7,5 هلابين نسمة وتاتجه 
المحلى الإجمالى فى حدود ١١‏ ملياز دولار وحضته من القطاع المممرفى 
العربى حوالى .960١١‏ 


17 
, 


التركز قى نصيب المصارف : لعل أحد أهم ملامح:الجهاز المعصرفى 
فى معظخ الدول العربية .هو ازتفاع درجة التركز الذى يتمتل قى ارتفاع 
تصبيب عدد كليل من النصارزف من.مجمل الأصول للمضرقية: آالأمر 
الذى يحد من المنافسة. فعلى سبيل المثال: تشير البياناك المتاحة فى 
اليمن إلى أن أكبر مصرقين تجازيين يمتلكان مآ تسبئه :9675 من 
إجمالى وذائع الجهاز المصرفى. وفى قطر يمتلك ينك قطر السوطنى 
من إجمالى أصصول المنصارف القطرية: وقى مصر تمتلك 
أربعة مصارف تجارية حكومية 967٠‏ من إجمالى أصول المضارف 
التجارية العاملة قى مصر: وفى لبتان تمتلك ستة مضارف تحو تصفت 
أصول القطاع المصرقى: 


الأندهاج المصرق كأذاة للنقاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التافية في عر التكتلات 
والكيانات العملاقة ذ/ ماجدة أحخد شلبي 


<> هيكل ملكية المصارف :.يتسم هيكل ملكية الجهاز الفصرفئ فى عند 
هن الدول العربية بالساهمة الكبيرة للقطاع العام وإن كان يدرحات 
متقاوتة» يصاخبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على إذارة وعمليات 
المصارف. وقد أثر وجود الملكية والسيطرة قى الهيكل المالى 
للمصازف على استراتيجيات وعمليات. المؤسسئات المصرقية بشكل 
كبير. 

- القروض المتعثرة : أدت ممارسات الإفراض السابقة فى عندد عن 
الدول العربية إلى تدهوز ملحوظ فى توعية محافظ قروضن المصاوقف» 
وهو الأمز الذى تفاقم لاخقا سنب الأوضاع الاقتضنادية العامة عير 
المواتية: وتشير البيانات المتاخة إلى أن القروض المتعثرة تمتل حوالى 
1 فى اليفن غلى سبيل المثال؛ وقد أدى تراكم الفروض المتعتدرة 
إلى الحد من مقدرة الفصارف على أداء مهام الوساظة من خلال 
تقايض السيولة المتوفرة لديها وزيادة تكافة عملياتها. 

- ضعف استخدام التكنولوجيا : لمؤاكبة التطورات العنيثة فى العمل 
للتعترفى: جيك تنتاج مصارف الول المربية إلى رياه سدور 
الاستثمار فى التكنولوجيا المصرفية العديثة وتطنيق الأنظمة العصوية 
لتكون قادرة على مواكبة المنافسة قى الأسواق الذلخاية والخارجية. 
ويزيد استخذام التكتولوجيا من سرعة التشويات وزيادة اأشفافية. 

-. ضف الإفصاح والرقلبة : تتفاوت البيانات الفصرفية قى تش عوليتها 
ودقتها بين مصرف وآخرء ونفتقر فى عدد من الدول العربية إلى الحئ 


ال 
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الأدنى المطلوب للإقصاح معا يجعل من الضعب إجِرَاء المقارنة بينها 
وبين العصارف الدولية. وفن المتفق عليه أن المنافسة الدوليمة تتطلب 
وجود بيانات قابلة للمقارنة وفق مغاييز موخدة, وى الكثير من 
الحالات يمثل هذا الأمز تحذياً كبيرا أمام المصارف فى الدول العزبية 
نظراً للحاجة إلى الكثير من الجهد لتطوير قواعذ الشقافية وتشر 
البيانات والقواتم المصرفية بشكل مناسب لجِنب المستثمرين الأحجانب. 

- تجزئة النشاط المضرفى : لقد تم فى معظع السدول العربيسة إنشاء 
مؤسسأت انتمان متخصصنة وكذلك بنوك التنمية لتقجيع أتشطة 
وقطاغات معينة من خلال إتاحة الائتمان المدعوم تشمل الزراعة 
و الصناعة والسياحة والإسكان والحكومات المحلية: وقد نتج عن هنذا 
التخصص تجزئة للتشاط المصرفى أنت. إلى تقليض درجة المنافسة 
وتقليل الحوافز مام تلك المؤسسات لتنويع محافظها وتخفيف المخاطز 

-. ضعف كقاءة أنظمة. المدفوعات :.إن نظام المقاصة الممول به قى 
أغلب الدول الغربية هو أساساً نظام سجل للمقاصة يستند على النقل 
الفعلى لأدوات الدين .والاثتغان وعلى الأسلوب اليدوى فى فحض هذه 
الأدوات والتأكد منها. وبصورة غامة؛ فإن مقاصة الشيكات داخل غرقة 
المقاصة الواحدة تتم بكفاءة مقبولةء إلا أن المقاصة بين غرف المقاصة 
المختلفة ,وقى مناطق جغزافية متباعدة تعانى من, الغديد من المسعويات 
بالإضافة الى مخاظر ضياع الوثائق. 


الاتدعاج المعرقٍ كأداة للنفاذ إلى الأسراق ودعم القدرة الحافسية في عصر التكدلات 
والكيانات العملاقة د/ ماجدة أحد شلي 


الاستراتيجيات المصرفية العربية المطلوبة لتوثيق أواصر التعاون بين المصارف 
العربية ولمواكبة التحديات الدولية ودعم القدرة التنافسية!"؟): 

لعله من الضزورى عند تخديد ملامح الاستراتيجية المصبرفية الملائعة 
للعصازف العزبنة أن يزاعي فيها الشمولية التى تتطلبها مقتضيات المرخلة 
الحالية والمستقبليةء والتى تتحدد أهم ركائزها فيما يلى:: 
(1) مواكبة الثورة التكنولوجية : 

لا شك أن الإنترتت قد أصبح ركيزة أساسية للعمل. المصرفى.الحديث 
الذى يستنذ قى.جزءع متنام منه على العمل المصبرقى الإلكتروتى (عدتمامدطة) 
بما يوفره من تحقيق وفر كبير فى تكاليف التشغيل والتسويق وتقديم خدمات 
مصرفية ومالية جديدة وزيادة قاعدة العملاء المحلبين و الدوليين: بعد أن بلغ 
عدد مستخدمى الإنترنت 2١٠‏ مليون شخصن. حول العالم ومن المقدر أن 
يصل إلى أكثر من 51١‏ مليون شخص بحلول عام "1017؛ كما يشهد معدل 
نمو الطلب على الخدمآت المالية والمصرفية عبر شبكة الإنترنت تزايداً 
مضطرداً ومتسارعاً على مستوى العالم: 
(؟) التوسع فى تطبيق مفهوغ الصيرفة الشاملة : 

على الزغم من الخطوات الواسعة التى خطتها العديد مئ المصسارف 
الغزبية تخاء تطبيق الصيرفة الشاملة؛ إلا أن تحديات التحرير العالى 
و المصرفى وتزايد العولمة:. إلى جانب ما تشاهذه الاقتصاديات العرنية من 
إجراءات .للتحرير والخصخصة وتطوين أسؤاق المال» كل ذلك يستدعى 
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تطوير الخدمات الثى تقدمها الفصارف العربية لتدخل فى نطاق :المضسارف* 
الشاملة بمفهومها البناء والمتطور- 
(") زيادة الاستثمار فى الموارد البشرية وتنمية مهاراتهم : 

لأ شك أن العتصر البشرى يعد ركيزة العمل المصرفى: ومن ثم فإنَ” 
إشكالية تافيل وتدريب الكوادر البشرية قى المصارف العربية لمر يأتى فبى 
مقئمة أولويات.زسم استراتيجية متظورة للمصارف. الغرنية: خاصة ؤوأن 
مسألة الارتقاء بكفاءات العنصز البشرى تحظى باهمية بالغنة فى الوقت 
الراهن لما تشهده الضناعة المصصرفية العآلمية من تطوزات متلاحقة. فوجود 
كوادر نشرنة عالية التأهيل معززة بتتنيات مصزفية مغاصزة من شأنه أن 
يسهم بشكل فعال فى الارتقاء يمستؤى جودة الخدمات. المصرقية التى تقتمها 
المصارف العربية لعملائها. 
(4)الاتجاه نحو الاندماج كخيار استراتيجى لتنمية القدرات التنافسية: 

لا شك أن صغر حجم المصارف العربية يعد من أبرز التحديات الى 
تقوض من مقومات النمو والتطؤر على الندو المنشود لتك المضارف» 
الأمر الذى يختم على المصارف العربية الإسراع بالمبادرة بتشكيل وحدات 
مصرفية كبيرة من خلال عمليات الاندماج.والاستحواذ كما سبق القول قى 
الفصل الثاتى من الذرآسة. 

إن الاتجاه نحو الاتدماج لابد أن ينظر إليه كخيار استراتيجى تفرضه 
مقتضيات المرخلة الراهنة”والمناخ المصرفى داخلياً وخارجيا. قعلى الصعيق 
الداخلى نجد أن عمليات الاتدماح سوف تعمل على معالجة ظافرة صغر 
حجم المصارف وزيادة عند المصارف ببومنءاصدفىت؟:0 فى ععظم الدول 


1١ 


الاندعاج المصرفي كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة العافسية في عضر التكتلات 
والكيانات. العملاقة د/ هاجدة أحمد شلي 


"العربية يما يتيح لها الاستفادة من مزايا ووفورَات الحجع الكبير: ومن شم 
تكوين وخدات أقوى وأكثر فاعلية. إذ يتيح لها الحجم الكبير القدرة على 
توقير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخنمات والمنتجات المالبة والعصرفية 
والاستثمازية بتقنية متطورة وتكاليف منخفضة: ومع التسليم بأهمية التحرك 
المصرقى العربى نحو الاننماج ينقى التأكيد على أمية أن تنتم عمليات 
الانتماج يصورة سليمة ومدروسة وعلى آلنحو الى يكفل تعقيق أقضل 
مكاسب ممكنة من عمليات الاندماج: 
[5) تحديد وأستغلال الميزات النسبية للمصارف العربية : 

فى ظل المتافسة القوية التى تهذهاً الصتاعة العضصرفية داخلياً 
وخارجياً فإن على المصارف العرنية أن تغرف قذراتها وتتجنب الفحاكاة 
المكلفة خاصة على النطاق الذولى: ومن هنا تبرز أهمية تحديد المجالات 
ألتى يمكن أن تتمتع فيها المصازف العربية بمزة نسبية ومَنّها تقديم الخدمات 
المالية الإسلامية والتى يتمتغ سوقها بالقوة والزواج على مستوئ العالم ويقدر 
حجمه بنجو ٠‏ 1 مليار دولار ويمعدل نمو يضل إلى 9616 سنويا. 
(3) مواكية المغايير الدولية للعمل المصرفى : 

إن تحقيق الاستقرار المنشود للمؤسسات المالية والمصرقية العربية 
يتطلب بذلك. مريدا من الجهود لتوفير عناصر التقة والأمان لتلك المؤسساث؛ 
على أن تعمل هذه الجهود فى ظل المنظومة الدولية التى تولى مدا من 
الاهتمام لوضع أساليب حديثة للضيظ الداخلى والرقاية والإقصاح المالى 
والتقييم الائتمانيى للعملاء فصلا عن وضع معاببر دولية لكفاية رأس المال. 
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ولقد جاء الاهتمام العالمى بوضع معايير دؤلية تخضص هده المجالات 
مواكباً للتحولات التى تشهدها الساحتين الماليية والنضرفية من تحرير 
المعاملات من القيود وعولمة الأنشطة وانفتاح الأسواق المالية وثورة 
الاتصالات وما صاحبه من نمو التعامل فى المشتفات وتزاية الاتجآه نفو 
الاندماج بين المصارف عبر الحدوذ القطرية. 
(1) تدعيم الوجود المصرفى العربى بالخارج : 
إن تدعيم وضعية المصارف الغربية قى الخارج يشكل أهميبة كبرى 
لمستقيل النظام المضرفى العربى ككل بوصفها ثروة يجب الحفاظ عليهآ 
وجسرا هامأ بين المنطقة العزبية وأسواق المال الدولية. عير أن الم سارف 
العزبية فى الخارجٍ تواجه العديد من الصعويات والتحديات التى تقف حائلاً 
دون تقدمها والازتقاء بها إلى مستوى يمكتها من التغلب على المنافسة الى 
تواجهها والاضطلاع بدور فعال فى عملية تدويز زؤوس الأموال العربية 
ووضغها فى خدمة التتمية داخل الوطن العربى. 
ويغكن إيحاز محددات الرؤية المستقبلية لتدعيم الوجود المصسرفى 
العريى بالخارج قى التقاط التالية : 
2-1 تسهيل عمليات الاندماج وحسن متابعة الس لطات الرقابية العربية 
للوحدات العاملة فى الخارج. 
2-1 إعادة النظر فى التزكيز الجغرافئ للمصارق العربية الخارجية تجِنيا 
لتعرضها لهزات أسواق المال: 


الاندماج المصرقٍ كأداة للنفاذ إلى الأسواق وذعم القدرة العافسية في عضر التكتلات 
والكيانات العملاقة د/ مإجدة أجد خلبي 


2-8 ضرورة التقيد بقواعد العمل المصرفى السليم من حيث تقوية الإدازة 
المصرفية وتتويغ المخاطر الانتمانية وتدعيم القواعد الرأسمالية 
وتعزيز السيولة المالية: 
4- تدعيم سبل الإشراف والرقابة الداخلية على المصارف العربية من 
خلال العمل على استقلالية المضارف المركزية: 
٠-2‏ العمل على استيعاب الآدوات والمستحدثات المالية الجديدة بأسواق 
العال. 
إعادة تاهيل الكوادر النشرية فى المصارفالعربية فى الخارج يما 
يتواكب مع التطور الذى تشهدة المصارف العالمية: 
(8) تعظيم فرض الاستثمار : 
العمل على ثوثيق أواصر التعاون بين المضارق العربيسة وص تاديق 
الإنماء العربى المتخصصة فى تقذيم التمويل. المتؤسط والطويلالأجل؛ وذلك 
من خلال تبني أساليب, التمويل المشترك للمشروحات التتموية ف السوظن 
العربى: ويمكن قى هذا الصدد أن تقوم صناديق الإنماء العربى الإقليمية متها 
والوطنية بإصدار سندات دين لتمويل مشروعات فى الدول.العربيية تنناهم 
فيا المصارف: الكربية يْنَ حلتل الأكتتاب فى هذء الإمسدارات عن ههه 
وترويجها للمستثمرين من عملاتها من جهة أخرى. وهو الأمر الذى.فين 
تنأنة فتح آفأق تمويلية رحبةوخلق أدوات: تتمتع يدرجة عالية من الأمان, 


ام1 


تملة مركر صالح عدالله كامل للإقتعماذالآسلامي بجامعة الأزهر المدد الحادي والمشروي 


تجازب الدمج والاستحواذ فى البنوك العربية!''): 
شهد. القطاع المصرفى العربى بعض حالات الذمج والاستحواذ فى 

إطاز إعادة فيكلة البتوك من أهمها > 

» فى السعودية .تمت عملية دمح بنك القاهرة السعودى فى البنك. السعودى 
التجارى المتحد عام ١1447‏ وكذلك تمت عملية دمج البنك السعودى 
المتحد مع البنك السعودى الأمزيكى (سامبا) عام 1113 ليبلغ حجم 
أضول البنك الجديد تحو 7٠١:5‏ مليار دولاز وليصبح بذلك ثانى أكبر ينك 
سعودى بعد البنك الأهلى التجازى. 

© وقى المغرب تم نمج البنك الشعبى المركزى والاعتماد الشعبى للمغربي: 
قى مجموعة البنوك الشعبية. 

» وفى تونس تم تمج .بنك توئس. والإمارات للاستثمار قى الاتحاد الدولى 
للبنوك عام 1934. 
- انعمج البنك الأهلى السانى فى ينك مسقط عام 15514 
- نمج بنك عمان والبحرين والكويت فى بنك عمان التحارى 

ل 

أما بالنسبة لعمليات الاستحواذ فتمثلت فى الاتى : 

قام .بتك عمان العربى (بنك مخلى) يشزاء البنك العمانى الأوربى (بنتك 
مخلى). 

» كما قام بنك عمان اللادخار والتمويل الذى أندمج مع:ينك. عفان ,التجارى 
(بنك محلى) بشراء فزوع بنك كرندليز (بنك أجنبى): 


17 


الاندعاج الحصرفي كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التافسية في عضر التكحلات 
والكيانات الغملاقة د/ هاجدة أحد شلبي 


© وفى الأردن تم دمج الشركة الأردئية للانستمارات المالية.قى يتآئة 
فيلادلقيا للاستثماز عام 155/4: 
وفى إلبنان تعد لبنان أكثر الدول الغربية التى حنث بها عمليات دمج 
وتملك - حيث. بلغ عدذ تلك العمليات نحو 7٠‏ عملية مأ بين دمج وتملك 
ومن أمثلة تلك العمليات نمج مصرف بيروت للتجازة قى .بنك بيبلوس 
عام ١9517‏ وعلاوة على تمج البنك اللبناتى للتجارء فى بنك بيبلوس عام 
16 
-2 أما بالنسبة إعمليات. التملك فمن أبْرَرَها بيع بنك الاعتماد اللبنانئ الذى 
كان يملكه بالكامل مصرقف لنتان إلى مجموعة استثمارية سعودية 
عام 1384: وكا شراء بنك الإمارات الددولى 96١١‏ منن.ينك 
روت 
-200 وترجع ظاهرة تنامى حركة الدمج والثملك فى القطاع الم رفى 
اللبنانى إلى ضدؤر قانون تسهيل الاندماج المصرفى الذى صدر فى 
يناير 1591 حيث تضمن هذا القانون عنداً من الحوافز لتشجيع 
عمليات النمج والتملك. 
» وفى البحرين تم دمج البنك السعودى الذولى (بلنان) مع بنك القليج 
الدولى (بالبحرين) عام ١553‏ والذى يعد من أكبر عشرة بنوك غربينة 
من حيث الأصبول وهو ما يعتبرء المحللون خطوة جيذة تحو توسيع 
والدماج البنوك العربية عير الحدوذ. 


مجلة مركر صالح عيدالله كل للاقتصاذالإسلامي ججامعة الْأَزهر الغذد الحادي والعشرونا 


خامسا: التجرية المصرية فى مجال الدمج والاستحوادٌ المصرفى 
والرؤية المستقبلية فى ظل التحديات الدولية 

فناك جهود ملموسة من قبل الننوك النصرية للتقيف مع المستجدات 
الغالمية والعمل على تتويع خدماتها المصرفية واستقدام التكنولوجيا الملائمة 
وتحسين وتعزيز البيئة المصرفية: خاصة وأن الينوك العصرية قد أصبحت 
بحكم الانفتاح المالى جَرْء! لا يتجزا مسن المنظومة المصرفية العالمية. 
وأصيح من الضرورى العمل على دعم القدرة التنافسية لمراكزها من خلال 
عمليات الدمج والاستحواذ التى تعد إحدى تطوزات ومتطليبات العمل 
المصرفى على الساخة الغالمية والمحلية لمواجهة التحديات الدولية فى ظضل 
الصراعات القائمة بين اليتوك. العملاقة للسيظرة على السوق المصرفية 
الدوليةا”*). 
المتاخ العام للصناعة المصرفية المضرية فى ظل تحرير القطاع 
المصرفى!”**): 

كان من الطبيعى أن يتكيفه الجهاز المصرفى المضرى مع التطورات 
المحلية والعالمية باعتباره الشريان الذى يتم من خلاله تدقق الموارد المالية 
لقطاعات الاقتضاد التومى المخلفة وباعتباره الركيزة التى تستن غليهنا 
السلطات الاقتصانية فى ننفيذ السياسات التقدية والائتمانية والتى تمئل دغامة 
قامة من 3عائم يزتامج الإصلاح الاقتصنادى الذى شرعت مصر قى ‏ تطبيقفه 
فى بداية التسغيتيات والذى تم فى إطار تحزيز أسعار القاندة واللجوء إلى 


الاتدعاج المصرفٍ كاذاة للنفاذ إلى الأسؤاق ودعم القدرة الخافسية في عم التكدلات 
والكيانات العملاقة ذ/ فاجدة أحد خلبي 


مصادر غير تضخمية فى تمويل عجز الموازنة [أذون الخزانة] والالكرام 

بمعابيز كفاءة راس المال (مقررات يازل). 
وقد توج إصلاح الجهاز المصرفى بصدور القاتون زقم 77 لسنة 

بتعديل بعض أحكام قانونى البنوك والآانتمان والينك المركزى 

والجهاز المصرقئء والذى تمتلت أهم ملامحه فى تشديد رقاية الينك 
المركزى ومنح السلطة لمجلس. إذارزته يإجراء عمليات دمج بين المصارف 
واشتراط ألا يتل رأس المال المرخص به للبنك عن ١٠٠١/مليون‏ جنيه 
والمدقوع عن 2٠‏ مليون؛: والذى تدعمت بمقتضاء سلطات البنك المركزى 
الإشرافية والرقابية: كما فتح ألباب لمام المصارف الأخنبية وفزوعه] التى 

تتعامل بالعملة الأجتبية فقط كى تتعامل بالجنية المصرى/"): : 

أداء الجهاز المصرفى المصرى فى نهاية يونيو ٠٠٠‏ 5.!": 
نجد أن إجمالى عدد وخدات الجهاز النصرقى قد بلغ 77 مضرقاء 

وتنقسم هذه المصارف حسب طبيعة النشاط إلى ثلات مجموؤعات رتيسنة 

وذلك على النحو التالى : 

٠‏ المضارف التجارية > ويبلع عندها 74 .مصرف (4 مصارف قطاع عام 
+ 4؟ مضرف مشترك وخاص)؛ وبلغ عند فروعها ١741‏ قرعا كما 
قى 1001/8/51 كما يلع إجمالى مركزقا الغالى نحو 0+7 مليار 
جتيه. فى تهاية يونيو 7٠٠١‏ تستأثر بنحو 9018,1 من إجمالى المركز - 
المالى للجهاز المضرفى. ويلاحظ أن مصارف القطاع العام الأربعة 


مجلة فرك هالح عيداٌ كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


تستأئر وحدها بحوالى نصضف إجمالى المركز المالى للفصارف التجارية 
المامله ون عر 

« مصارف الاستثمار والأعضال : بلغ غدد مصازف الاستثمار والأعسال 
عتضمنة فروع العصارف الأجنبية "١‏ مصرف ١1(‏ مصرف مشترك 
وخاص + +» قرع لمحنارف أجنبية). وبلغ إجمالى مركزها المالى 
4 مليار جتيه فى نهاية يونيو ١١٠٠‏ تمثل نحو 9614,5 من إجمالى 
المركز المالى للجهاز المصرفى. ويقدر إجمالئ المركز المالى لفروع 
المصارف الأجنبية وحدهاا نحو » مليار نيه فى نهاية يونيو "١٠٠‏ 
تمتل نحو 965 من إجمالى الموكز المالى للجهاز المس-رفى فى ذات 
التاريح. 

« المصارف المتخصصة : بلغ عدد هذه المصارف وهى مصارف قطاع 
عام ؟ مصنارف وبلغ إجمالى مزكزها المالى 77,1 مليار جنيه فى تهاية 
يونيو :+ + +7 تمثل تحو 907,3 من إجصالى المركز المالي للجهياز 
المصرفى 
أما بالنسبة لهيكل الجهاز المصرفى حسب شكل الملكية فإنه ينقئسم 

إلى فصارف قطاع عام ومصارف قطاع خاض : 

» مصارف القطاع العام : وتشتمل على مصارف القطاخ العام التجارية 
وده 2 مصار فا المضسارها المتحسمناء د ان نا بار 
4 من إجمآلى المركز المالى للجهاز المصرفى فى نهاية يوئيو 
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الإندماج المصرقٍ كأداة للنقاذ إلى الآسواق ودعم القدرة التافسية ف عصر التكتلات 
والكيانات العملاقة د/ ماجدة أمد شي 


٠.‏ مصارف القطاع الخاض : وتشتمل على مصضارزف تجارية مشتركة 
وخاضة وعددها 4؟ مضرقاه ومصازف استثمار وأحال مشتركة 
وخاصة وعندها ١١‏ مضرقاء وفروع المصارف الأجنبية وعددها +5 
قرعأء وتستاثر مغآ بنجو 9685,5 من إجمالى المراكز المالية للجهماز 
المصرفى قى تهاية يونيو ٠٠٠؟.‏ 
ومن التحليل السابق يلاحظ ما يلئ : 

سيطرة مصارق القطاع العام غلى هيكل الجهازٌ المصرفى. 

- مصنارف القطاع العام التجارية هى أكبر المسارف من حيت متوسظط 
حجم الوخدة المعصرقية الذى يعادل 76 ضعف متوسط حجم الوحدة 
المضرقية لدى مصازف الاستثمار والأعمال متضمنة فروع المصارقف 
الأجنبية. 

- اتجاهنصيب .مصارف القطاع الخاض للتزايد واستئثازها بما يزيد عن 
ثلث .إجمالى المركز المالى للجهاز المصرفى. 

الأداء النوعي والمالي للجهاز المضرفى المصرى قى ظل التطورات 

والمتغيرات الدولية!”*): 
عمات النصارف المصوية خلال الستوات الأخزرة على مسايفة 

ومواكبة التطورات: الخاضلة فى الضتاعة المنصرفية وآلمالية العالمية: وقد 

سعت باتجاه إعاذة. هيكلة استرائيجياتها وسياساتها التطويرية على كل 
المحاور .من أجل الاستفادة من الفرص التى تتيحها تلاك التطوزات وإدارة 

التحديات لزيادة فرص النمو والريخيةه وذلك علي التحو الثالى* 


يحلة مركر صالح عيدآقه كامل للاقتنادالإسلامي بجامعة الأزهر المدذ المادي والعشروت 


- > تطوير عد لا بان به من. المصارف لإطارها النؤسسى بما يدعم 
التحول نحو .الصيرفة الشاملة؛ حيث دخلت هذه المصارف بقوة إلى 
ميادين عمل جديدة كالتمويل التأجيرئ وصيرفة الأغمال والاسستثعار 
والتأمين وغيرهاء 

- تنويغ وعصرتة'قاعدة الخدمات والمنتجات حيت عمقت المصارف على 
تقذيم ختمات مبتكرة فى إطار صبيرقة التجزنة وضصسيرفة الشركات 
وبطاقاتالائتمان وتمويل المشاريع. 

- اتحاه أنظار عدة مصارف ناتجاه الصيرفة الإلكترونية من خلال تقديمها 
لخدمات الضيرقة المنزلية: و الصيزقة المكتدية» والصيرفة الهاتقية» كما 
عمد بعض المصارفه إلى تقديم القدمات المضزفية والمالية عير 
الإنترتت. 

-_تظوير المصارف عموما قاعدة تمويلها سواء من مصادر ذاتية أو من 
مصادر غير ذاتية وذلك هن خلال إحداث زيادات كبهيرة فى رووس 
أموالها الخاضة وحقوق مساهميها وتطوير برامج الأدخار والاستثمار 
وإطلاق لصدارات مالية دولية والازئياط بخطوط اثتمان إقليمية عربية 
وذولية. 

- أصيح ميدأن تمويل المشاريغ ميدان غمل متزايد الأهمية بالنسبة لسدة 
مصارف كيرى حيث يلاحظ تصاعد وتيرة القروض المصرقية 
المشتركة لمشروعات استثمارية أو إنمانية وبصيغ مبتقرة ومتطورة 
كال 8.0.0.5 أو 6:0.7 وغيزها. 


م1 


الانتماج المضرقٍ كاذاة للنقاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التافية في عضر التكدلات 
والكيانات الفملاقة د] ماجدة أخد كلبي 


- تطوير أساليب الرقابة والإفصاح بحيث ثم تحسين آليات الرقابة 
الخَارجِيْة والداخلية وسياسات الضيظ الداخلى وتصين طترق إعدلا 
التقازيز واعتماد المعابيز الدولية للمحاسبة. 


- تطوير العديد من المصارف استراتيجياتها وسيلسانها فى مجال إدارة 
المخاطر وإدارة الأصول والخصوم وتنمية إبكاناتها فى ميدان إدارة 
الأزمات. 
- زيادة الاستثمار فى المؤارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
المتقدمة: حي شكلت المصروفات على هذا الاستثمار جزءاً هاما من 
إجمالى مضروفات المضارف حموماء 
وقد شنهد القطاع المصرقى المصرى تطورا مستديما من مظلع عقد 
التسعينيات مترافقا بذلك مع برنامج الإصلاح الاقتصادى. 
وفى هذا المجال: سجلت الممنارف المصرية مجتمعة زيادة سنوية 
يلغت 968,٠٠‏ .فى المتوسط على مستوى الأصول الإحمالية. وزيادة نسبتها 
على مستوى وداتع العملاء: يحيث ازتفعت الأصول لتضل إلى أكتدر 
من ٠١7‏ ملياز دولار والودائغ إلى أكثر من 55 مآياراً فى نهاية عأم 
٠٠‏ ؟. وقذ شكلت الموارد المعيأة من قبل القطاع المصرقى ما نسبته 905752 
من إجمالئ الأصول فى العامين الماضيين. وقأم هذا القطاع بمد الاقتصاد 
الوطنى بنسية كبيرة من ودائع العملاء بلعت ,9988 قى نهاية عام +٠٠‏ 1: 
وتذير هذه المضارف أصولاً فى الخارج تزيد عن 5,3 فليار دولار 
كما فى نهاية عام ٠١١+‏ أى ما نسيته 964,5 من إخِمالى الأصول؛ علما يأن 
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تجلة مرك صالح عبدالله كامل للاقتصاالسلامي خجامعة الأزهر العدذ الحادي والعشرونة 


هده الأضول تشهد تذبتبات على صعيد الزياذة أو النقص بالنظر إلى 
المستجدات الحاصلة قى الأسواق الدولية والعربية أيضأًء 

وتعمل العصارف الفصرية على ددغيم قواعدها الرأسمالية واحتياطياتها 
و احتجاز تسب متزآيدة من أرباحها المحققة من ِل تقوية حقوق مساضيها 
نظراً لأهمية ذلك فى عملية توسعة نشاطاتها وأغمالهاء ققد ازدادت قاعده 
حقوق مساهمى هذء المصارف خلال السنوات العاضية لتصل إلى ها يزيد 
عن 12,48 مليار دولار فى تهاية عام 530 

وتتمئع المصازق المصرية عموماً بمعدلات صحية للأداء العالى: لذ 
أن .حقوق المساهمين كنسبة من وذائع الغملاع بلغت 9015,4: كما بلفت 
كنسبة من إجمالى الأول 96١17,‏ وهى تشكل كنسبة من الأصول الخطراة 
المرجحة (حسب مغايير لجنة بازل) أكثر من 9015 كما فى تهاية علم 1٠٠٠‏ 
مقايل 968 الحد الأدنى من قبل هذه اللجنة. وبذلك تمكس هذه التسب جميعآ 
ملاءة مرتفعة بالمقاديس العالمية لدئ المصبارق المصرية عموماً. 

وقد أحرزت المصارف المصرية تجاحأ جديداً على الصسعيد الذولى 
وذلك بدخول 3 فصمارف هحلية قائمة المصارف العالمية حسب الدراسة 
السنوية لمجلة #عنامة8 »58 العالمية الصادرة فى يوليو 1٠١‏ والتى تتضمن 
التحدياث التى تواجه القطاع المصرقى المصرى والرؤية المستقبلية: 

عَم هذه التطورات المعضرفية الهامة: إلا أن القطاع المصرفى 
الفصرى لا يرال يواجه تعديات كبيرة تتمثل فى النو احى الرئيسية التالية ؛ 
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- الاننعاج_المصرالٍ كأداة للدفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الشافسية قي عضر التكعلات 
والكيانات الغملاقة ذ/ ماجدة أخد شي 


)١(‏ صغر حجم المصارف : على الرغم من التطور الذئ شهدتة الفصنارف 
المصرية من حيتت زياذة لصولها ورؤوس أموالهاء إلا أن هذه 
المصارف الازالت تعائى من ضغر أحجامها مقاّنة مع المصنارف 
الأخرى فى الأسواق الإقليمية والدولية: 
ومن المؤشرات الرئيسية التى تعكس صغر حجم المصمارف أن عددد 

- المصارف التى تزيد أصولها عن. 5 مليار دولار قى عام 7١٠٠‏ يلغ 4 
مصارف فقطظ. 

(؟) التركز فى تصيب المصارف : لعل أحد أهم ملتمح الجهاز المصرقي غو 
ارتفاع درحة التركز الذى يتمتل فى ارتفاع نضيب: عدد قليل من 
المصارف من مجمل الأصول المصرفية» الأمز الذى يحد من المنافقسة. 
حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن يتواك القطاع العام الأربعة التجارية 
تسيظر على أكثر فن تصفه نشاط السوق المضرفى الإجمالى كما سيق 
القول, 

(؟) هيكل ملكية المصارف : يتسم هيكل ملكية الجهاز المصرقى المصرى 
بالمساهمة الكبيرة للقطاع العامء يصاحبه سيطرة كاملة لهدا القطاع: على 
إذارة وعمليات المصارف. 

(4) الفروض المتعثرة : أدت ممارسات الإقراض السايقة قى صر إلى 
تدفور ملحوظ فى نوعية محافظ قروض المصارف؛ وهو الأمْر الذى 
تفأقم لاحقاً بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غعيسز المواتية؛ وتشسير 
البيانات المتاحة إلى أن القروض المتعثرة تمتل أكذز .مسن :961١‏ وأن 
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نسبة المخضصات إلى للديون المتعثرة تبلغ 96877 كما فى نهاية عأم 
8. وقد أدى ترلكم القروض المتعثرة إلى الحد من مقدرة المصارف 
على أداء مهام الوساطة من خلال تقليض للسيولة المتوقزة لذيها وزيادة 
تكلفة عملياتها. 
(*) ضعف استخدام التكنولوجيا : لمواكبة التطورات الحديثة فئ العسل 
المصزفى: ولتكون قادرة على مولكبة للمنافسة فى الأسواق الداخلية 
والخارجية. ويزيد استخدام التكنولوجيا من سزعة التسويات وزيادة 
الشفافية ورفع كفاءة الوساطة المالية. 
(1).تجزئة النشاط المصرفى :القد تم فى مصبر إإشاء مؤيسات ائتمان 
متخصصنة وكذلك بنوك اللتنمية لتشجيغ أنشطة وقطاعات مغينة من 
خلال إتاحة الائتمان المدعوج؛ تشمل الزراعة والصناعة والسياحة 
والإسكان والحكومات المخلية: وقد نتج عن هذا التخصص تجزئة 
للنشاط المصدرقى أنت إلى تفليض درجة المنافسة. 
وفى ظل هذه التحديات السابق الإشارة إليها قإن الرؤية الممستقبلية 
للقطاع المصرفى المضرى تقتضى التركيز على التغلب على هذه التحديات 
مع الاهتمام باستحدلث منثئجات مصرفية جديدة وفغالة والاهتمام بتطوير 
العنصر البشرى باعتباره الأداة الفعالة قى عملية الأداء والتحنيث وزيانذة 
فعالية الأنشطة المصبرفية المتخصصة مع التأكيد على عنصر الشقافية 
وتحسين جودة الخدمات العصرفية والتأكيد على أهمية الاتنماج والاستحواذ 
المصرقى كخيار استراتيجي لدعم القدرة التناقسية فى ظل التحديات الدولية. 
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الانتعاج المصرلٍ كأذاة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الحافسية في غعصر التكخلات 
والكيانات السلاقة د ماجدة أحذ شلي 


تمن فروع قيلوك المصربة بالخارج : وأيضا لا يشتمل على بتكي أنشنا إقاقين خاصة وغير عسسيتين لندى ضع 
تركرز ها : تمسر اعربى ولي وبل نفسر التؤتماءق. 

> يم ف 1535/9 اتنماج اقبت العطادبى المسرى فى البنك الطارى العربس. 

المعدن : المجلة ال#تسادية - انبنك المركزى النصرى - النجلد الثاقى والأريعون اميه اناس 


ححا كنك عدص عاك 
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أيرز المؤشرأت المالية للمضارف المصرية 


أوراق مائية 
واستثمارات 


مه 


أرصدة الإقراض | 11/111077 


بل | للنييضا لمسلر انين | ايتشرنيرا 


ابا 00 
الاختياطيات 1 5 117 41 
نيع | ذدرف | عيذم | قمر 
الودائع فكمددد | نفييع ' 6مئرا 


الفضذر ؛ الينك المركز 
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الاندماج المصرق. كأداة للنفاذ إلى الأسراق ودعم القدرة الخافسية ف عضر التكتلات 
والكيانات العملاقة د/ ماجدة أحد علي 


التجربة المصرية فى الدمع والاستحواذ : 

طرحت قضية اثنماج البنوك العصرية نفس ها بقوة على الساحة 
المصرفية خلال الفترة الأخيرة وذلك فى إطار تزاييد خركدات الاندماج 
العالمية السابق الإغارة إليها باغتدارها أحد الأساليب لرقع القدرة التناقسية 
للبنؤكء حيت يرى اليعض أن حركات النمج بين البنوك المصرية ستمكنها 
من عواجهة الواقع الاقتصادى والمالى فى ظل الصراعات القائمة بين البنوك 
العملاقة للسيطزة على المعاملات المالية فى السوق المصرقية الدولية؛: ويؤكد 
ادزاكها يمذى المخاطز والتحذيات القائمة!'”): 

ومن الجديز بالذكر أن عمليات الدمج المصرفى الفعلى فى مسر قد 
بدات فى أعقاب تأميم جميع البتوك بمقتضى القانرن رقم ١١07‏ لسئة 1351: 
وما تلام من إجراءات استهدفت تدعيم الجهار المصرفى لاسيما وأن 908٠‏ 
من حجم النشاط المضصرفى حينئذ كان يتركز فى خمسة بنوك تجارية كبيرة 
تميزت بانتشار فروعها قى أنحاء البلاد وتمتعها بختيبرة هضصرفية عزيقة: 
ولهذا يداأت سلسلة من الاندماجات انتهت فى يولبو 15177 ليتخفضل عند 
البتوك التجارية من إحدى عشر بنكا إلى أربعة يتوك؛ علا على حدوث 
حركة اننماجات فى الينوك العقارية"/. 
- عمليات الدمج القسرى بين البنوك المضرية قى الستينيات!")! 
--١‏ بنك مصر وأدمج قيه بتك مصر اأسويس والبنك الآأفلى التجأرى 

السعودى وبنك التضامن المالى وبنك سو ارسء وذلك عام 1973 
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5 البنك الأهلى المصضرى وأدمج فيه البنك التجبارى الإيطالى والبتك 
الإبطالى الفصرى وذى فرست ناثسيوتال أوف تيويورك: والبنك 
التجازئ اليونانى والبنك المصرى لتوظيف الأموال وبتك التجارةء 
وذلك عام 13517: 

*- بنك الإسكندرية ولدمج فيه بنك النتيل وبقك الاستيراك والتصنير 
المصرى؛ وذلك عام 71551 

؟- .بنك القاهرء وأدمع فيه بنك الاتحاد. التجارى, 

ه- »يتك بورسعيد وأنمج فيه بنك الجمهورية, 
وعن طريق هذه الاننماجات لمكن تكوين وحدات مضرقية كبيرة الْحَجِم 

قادرة على المشاركة فى تمويل خطة التتمية والحعصول عدىئ القيررات 

والكقاءات الفنية والأدارية لتقديم'الخدمات المصرقية بكفاءة أكير وتكلفة أقل. 

- الاندماجات بين الينوك المصرية فى السبعينيات!“): 
وفى الثالت والعشّرين من شهر سبتمبر عام ١‏ صدر قرار رئيس 

الجمهورية زقم 7477 لسنة 511 1/متصَمنا المزيد من الاندماجات بين 

البنوك المصرية؛ فبعوجب ذلك القرار الجمهورى أنمج ينك بورسعيد فى بنك 
مصرء وأدمج بنك الائتمان العقارى فى البنك العقارئ المصضرى: كما أدمج 

اليتنك الضناعى فى ينك الإسكنذرية. 


1 


الاندماج المصرف كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدزة التافسية في عصر التكتلات 
والكيانات العملاقة ذ/ ماجذة أحمد شلبي 


- عمليات الدمج والاستحواذ قى السؤق المصرفى المصرى خلال فقزة 

التستعينيات وحتى علم ٠‏ :0.8" 
-١‏ دمج بنك الاعتماذ والتجازة - مضر قي بنك مصر ؛ 

تعد عملية خمج بنك الاعتماد والتجارة - مصر فى بنك مصر إحدى 
صور الدمج القسرى التى لجأ إليهآ البنك المركزى المصرى لتئقية القطاع 
المصبرفى المضرى من وحدة مصرقية متعثرة وتجنبها مخاطر التضفية: 
1- دمج ينوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطنى بالقاهرة : 

تعد عملية دمج خمسة عشر :بنك من ينوك التنفية الوطنية فى 
المحافظات عل 1556 ح من الجمالى سيعة عير بنكا - فى اللينك ال وطق 
بالقاهرة من عمليات الدمج الضوعى حيت يهدق هذا التوع من الدمج إلى 
تدعيم رأ مال البناك الوطنى؛ هما يعطيه قدرة أكير على التحرك والمناقشة 
فى السوق المصرفية ويساعده على تتويع منتجاته المقدمة. 
*- استحواذ البنك الأهلئ العصرى على البنك العربى الأمريكى : 

سعى البنك الأهلى المصزى فى أغسطس 1518 لشراء الينك العزيسى 
الأمريك بنيويوزك فى صلقة بلغت قيمتها نحو !!؟ موق دولار أمريكى 
تحت رقانة مرزدوجة من السلطات المصرفية قى كل من فصر والولايات 
المتحدة الأمريكيةٌ. 

وقد سعى البنك الأهلى المصبرى من خلال عملية الآستحولذ هده على 
تحقيق العديد من الأهداف لغل من أهمها” 


173/ 


مجلة مركر خالح عبداللّ كامل للاقتصادالاسلامي يجامفة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


- أن يكون :نافذة مصرفية مصنزية تدعم تواجده فى سوق نيويوركه 
باعتبارها أهم سوق للمال قى العالم. 
- حِنب المزيد من الاستتمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة أمصر 
للنساهمة فى غملية التتمية: 
- تحفيز الشركات متعددة الجِنتنسيات على دخول السوق المصسرى 
باستثمارات جديدة من خلال التواجد يالقرب من هذه الشركات: 
- تمؤيل أنشطة المصريين العاملين بالخارج:وزياتدة حجمها وتتويع 
مجالاتها: 
؟ - دمج البنك العقارى المصرى فى البنك العقارى العربى؛ 
حيث تم خلال شهر أغسطس 1113 نمج البنك العقارى المصرى قى 
آلينك العقارى العربى كنوع من الدمج. الطوعى وثلك بهدف خلق كيان 
مضصزقى قوى متخصص فى .التصويل والخدمات العقارية وليرتفع حجم أصول 
البنك العقارى المصرى العزبئ بعد عملية الدمج إلى 7,+1 مليار جتيه 
مصزى مما يساهم بدوزه فى تقديم خدمات مصرفية ومالية بصورة أفضل. 
2- شراء المؤسسة الغربية المصرفية (البحرينية) لأسهم بنك مصر العربى 
الأقريقى: 
حيث قامت المؤسسة العربية المصرفية: فى عام ١115‏ بشراع العصسة 
الرئيسية التى تم طرحها من أسهم بتك مصر العربى الأفريقى والبالغة نعو 


الاندماج المصرقي كاداة للنفاذ إلى الأمواق ودعم القنوة النشافية في,عص, التكستلات 
والكيانات العملاقة د/ فاجدة أحمد شلبي 


96517 من أسهم آلينك: لنتم بذلك عملية استحوادذٌ يعقبه ذمج طوعى لأول مرة 

فى مضنز خلال المرحلة الأخيرة: 

5- الإعلان عن المواففة المبدنية على شراء بنك الكويت الوظنى والشركة 
القابضة المصرية الكويتية لخصة المال العام فى بنك مصر أمريكا 
الدولي! 
حيث تمت موافقة البنك المركزى المصرى فى منتصف عام 00 

على بيغ حصة المال العام فى بنك مصز أمزيكا الدوتئى (8.؟957) لكل من 

بنك الكويت الوطنى والشركة القايضة المصتزية: الكويتية فى صفقة تقدر ينجو 

1" ملبنون حنيه. 
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الخاتمة والتوصيات 

تعتبر عفليات الدمج والاستحواذ صسيغة من صميع التكيقا عغ 
المستجدات العالمية ووسيلة لدعم القدرة التنافسية .لليتوؤك ومواجهة جوانب 
الضعف: فى بعضل وحدات الجهاز المصزفى من خلال زيادة قاعدة زرأس 
المال وارتفاع تصنيفالبنوك المندمجة وتحسين الكنوآدر المصوفية 
والحصول على التكنولوجيا المصرقية وتقديم خنمات البنوك الشاملة وتعظيم 
ربحية البنوك المندمجة ورفع القيمة السوقية لأسهم المصارف المندمجة 
وتخفيض المخاطر. والتخفيق من.مشكلة الإفراط العصرقى عماعاقةع؟6. 

والاندماج المصرفى قد يكون علاحاً ناجحا لاكتساب هزيد من القسوة 
ولكته إذا لم يتم بشكل موضوعى وعلمى قد يسيب كارثة لآن وقع تعتر أو 
إفلاس البنوك العملاقة غلى الاقتصاد القومى آشد بكثير من انتكاسة أو إفلان 
البنوك الصغيرة-كما أن الأندفاج والاستحواذ فى البنوك قد يؤدى إلى خلق 
أوضاع احتكارية فى الأسواق المصرقية. كعا أن تراجع المنافسة قى الجهاز 
المصرقى يؤدى لازتفاع تكلفة الخدمة المصرقفية. 

وهناك حاجة لتشجيع الاندماج بين المؤسسات المصرفية العربية لدعم 
القدرة التنافسية لهذه الوحدات فى.ظل تزايد حدة المنافسة الأجنبية والأحجام 
الصغيرة لكثير من المؤسسات المصرفية المحلية والعربية من أجل فئح 
المجال الإقليمى. حيت مازالت الأنشطة عبر الحدود محدودة وكثير سن 
المصارف لا تملك المقدرة على العمل فى المجال الدولى..ويحِبٍ عدم إغفال 


الاندماج اصرق كأداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة الافية في عضر التكعلات 
والكيانات العبلاقة د فاحدة أحد لبي 


أهمية التغيز التقنى الذى أدى إلى حدوث تغير أساسى قى هيكل التقاليف 
ووفورات الحجم فى.ظل عمليات الدمج والاستحواذ: 
والاتجآه نحو الاننماج والاستحولك وعقد تحالقات بين المؤسسات 
المضرفية العربية لتطوبر ضناعة التامين المصبرقى عمف نوكفءمه8 قد 
أصبح خيارا أستراتيجياً هاما فى مواجهة المتغيرات. والتحديات الدولية مسن 
أجل دعم قذراتها التنافسية. 
وبالنسبة لدوافع ومبرزات الدمج والاستحوالذ فليس ققط مؤشرات الأداع 
هى الأسامن ولكن يجب أن تزاعى أهمية كل من ,-(*) 
- القوة والقدرة على المنافسة على الصعيد الدولى. 
- منظومة الخدمات المقدمة قيماً يتعلق بحقوق المس أهمين ومجموع 
الأضول. 
 -‏ وهناك حاجة بالنسبة لمنظومة الخدمات النصزقية حيث يحب أن تتجاه 
الصناعة المصرقية لخلق مهارات بشزية عالية. 
-. ويالنسية لفتظومة الخدمات المصزفية قى المؤسسات. المضرفية العربية 
قى إدارة صنناديق الاستثمار - وفى تقنيم ‏ المخاطر المالية - وقى نظحم 
الدقع الإلكتروتية .. إلخ..قإن مركز الدول العربية فى هذا المجال يتسيع 
بالتواضع بالمقارنة بالعالم. 
- أن يكون هناك هدف استراتيجى يعمل الاندماج على تحقيقه. ويتم 
التعرف تعغلى دوافع الانتماج هل هو تحقيق التقدم التكنولوجى أو تحريز 


ؤم 


مجلة فرك صالم عبدالله. كامل للأقصاذالإسلامي بجامعة الأرَهر العدد الحادي والعشرونا 


القطاع المالى أو زيادة ذرجة انفتاح. الأسواق المالية قى ظنل العؤلمة 
وتدويل اللنشاط المصرفى: 

- يحب التعرق على تتائج تجآرب. الدمج والاستحواذ وآئآره - 
)١(‏ كفاءة التكاليف والأرياح. 
(؟) القوة السوقية. 
() القيمة السوقية للاسسهم. 
(4) السياسة التقدية. 
وقد اعتمدت الكثير من النراسات فى .قياس أآثار الدمج والاس تحولآ 
بالاعتماد على النقاط الأربع السابقة. 

- فى يعض الحالات يجب تدخل السلطات النقدية لإجبار البنك الذى تتاكل 
قاعدته الزأسمالية على الدمج والاستحولا. ولكن السؤال هو هل يدمج 
فى بنك قطاع عام أم يطرح للاندماج من جانب بنوك محلية أو أجتبية 
كدر سي و عطي 

- يعتبر الاندماج القسرئى خل لمشكلة التعثز المصرفى. 

- ,بالنسية للجهاز المصرفى المضرى فإن مبررات النمج والإستحواذ كثيرة 
يجة لكترة عد البلوك ونش أعجم ر لس المال بالإاملاقة لش كلت 

- +النسبة لابنوك التجارية بشكل عام فى مصصر فيجب التفرقة بين هذه 
البنوك فى عماية الدمج والاستحواذ والآثر غلدى درجة:التركز 
الأحتكار .فى الجهاز المصرقى المصرى. 
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الاندماج المصرفي كاأدأة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التاقسية في عمر اللكلهلات 
والكيانات العملاقة ذ) ماجدة أحمد شلبي 


- يعتبز الاندماج آلية مناسبة للوحدات المصزقية الضغيرة من خلال 
اندمج الطوعى من أجل رفغ كفاية زأس المال وتغيئة المدخرات وأثر 
ذلك على النشاط الاقتصادى (هناك 5 بنوك متعئرة فى مصر يمكسن 
نمجها)!). 

- والدمج هنا يتم بموافقة البنك المركزى وقرار الجمعية العمومية للبنوك. 

- ويحب التأكيد على الذور الرقابى السلطات المصرفنة فى رفع رأس مال 
البنوك. 

- .يحب أن يساهم البنك المركزى بدور فعآل فى تقديم مزايا انسليات الدمج 
والاستحواذ؛ مثل تقد تقديم إعفاءات ضريبية للبنك الناتج عن الانتماج وذلك 
قى إطار التمج الطوعى. 

- ويحب عمل تقييم عملى لحالة البنوك.قى عصر الآن المقارنة التى تقوم 
بها .مع العالم المتقدم شى مقازنة فيها بعض الظَلّم: 

- أهفية إصدار قانون لمتع الاحتكار وأن تسرى أحكامه على القطناع 
المضرقى لزيادة قدرة الدولة على ضبط إيقاع العمل المضرقى فى 
مصر ومتع أية آثار سلبية يمكن. أن تنتج عن الأندماجات:بين.الكيانات 
الاقتصادية الكبرى فى مختلف الأتشطة الاقتصائية بصفة عامة وفنى 
مجال العمل المصير فى بصدفة خاصةا”). 

- يجب أن.يكون الاندماج بناء على دراسة اقتصاذية وإدازنّة ومالية 
توضح النتائج التى سوف تترتب على الاندماج مقازنة بالوضع الحالى 
قبل الآنساج وأن يتضح من الدراسة الخاجة إلى الأتدماج لتحقيق 
مصالح متبادلة للكيانات المندمجة مغ بعضها النعض وبتحيت لايؤدى 
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مجلة مركر الح عيدالّه كامل للاقضادالإملامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


الاندماج إلى تحقيق مزايا لظرف على حساب الطرف الآخر بعد 

الاندساج. 

- الاهتمام يزيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية من خلال تطوير الجوذة 
وتخفيض التكلفة وتطبيق أساليب. الجودة الشاملة فى الإذازة بحيث تكون 
قادرة غلى التصدى لمنافسة البنوك الأجنبية. 

- التعريف بأن الاتجاه تحو تكوين كيآنات دولية عملاقة فى ظل تحرير 
تجازة الخدمات المالية قد أصبح واقعآ مفروضاً وليس خيارا: 

- التأكيد على أهمية التوسغ فى الخدمات الإلكترونية لدعم للقدرة التنافسية 
للبنوك. 

- إيضاح أهمية تكوين كيانات مصزفية عربية عملاقة كأحد المرتكارات 
الأسأسية فى تدعيم التنافسسية والثعامل مع التحولات والتحديات 
والمتغيرات الدولية. 

-- الاهتمام يتنمية ؤتطوير الموازد البشزية من خلال عمليات الإع دل 
والتدريب لخُاق كولدر مصرفية متخصصة. 

- الاهتمام بخضصخصة البتوك باعتبارها مرحلة منايقة لعمليات الانتماج 
المضرفى. 

- الرقابة ,على العمل المصرفى وضبط أداء البنوك. على النحو الذى يضمن 
سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للانهيبار من خلال 
مقررات لجنة بازل. 
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الاتدحاج المصرلٍ كأداة للنفاذ إلى الأمواق وذعم القدرة العافدية في عضر التكعلات 
والكيانات العيلاقة د/ ماجدة أحد شلبي 


- التأكيد على أهمية تطوير تكنولوجيا العمل المصرفى التى تعد النسبب 


الرئيسى وراء حركة الأندماجات لشمان شبكة واسغة من الفتروح 
وقاعدة عريضة للعمل7"_ 


والله المؤقق والهادى إلى سؤاء السبيل 
وآخر دعوانا أن الحمد لله زب للعائمين 
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مملة مركر سال عيدلله كامل للاقتضادالإسلامي بجادعة الأزعر العدذ الحادي والعشرون 


الى 


لذ 


(2 


ل 


لفنلا 


الهوامشس 
- لمزيد من التفاصيل حول مفهوم ومنهج ومحددات ومؤشرات القدزة 
التنافسية فى الفكر الاقتصادى وأذبيآت التجآرة التولية يمكن الرجسوج 
إلى دراسة للياحثةة 
د ماجدة شلبى - «حول أستراتنجيات التحديث والجودة ودعم القدرة 
التنافسية للاقتصاد المصرى فى ظل التركز والاندماج قى الاقتصماد 
الغالمى». المؤتمر العلمئ السنوى السابع عشر «استراتيجيات التحديت 
والجودة للاقتصاديات العربية فى إطار المنافمة الغالفية» --كلية 
التجارة - جامعة المنصورة - القاهرة 1١5-1١17‏ إيزيل 7١٠1‏ 
- أوراق بنك مصر البحثية - «عمليات الدمج والاستحواذ المضرفى 
وأثرها على القطاع المصرفى والاقتصاد القومى» - مركز البحوث - 
بنك مضر - السد (0) -.1939: 
دء سلوى الغنترى - «الاتجاهات الحالية للصناعة المصرقية قى إطار 
النقسيم الدولى الجديد للعمل» - مركز دراسات وبحوث الدول النامية 
--قضايا التنمية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القافرة - 
القاهرة 1554 - ص ١ه,‏ 
- البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصاذية - العدذ الثانى - المجلد 
الثالث والخمسون - القاهرة عام ٠٠٠؟‏ -ص 15. 
- اتحاد المصارف العربية - «الدمج المضصرقى» أبحأك ومناقثات 
الندوة التّى نظمها اتحاذ المصارف العربية- 1581 
د. سلوى العنترى ‏ - مرجع سابق - ص 57. 


الاندماج المصرفي كاداة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة التنافسة في عصر التكتلات 


0) 


(00 


(2) 
0) 


إل 


والكيانات العملاقة د/ ماجدة أحجد شلبي 


أ:ذ. حمدى عبد العظيم - «الآثاز الاقتصادية للاندماج المصرقى»: 
أكاديفية السادات للعلوم الإدازية - مركز البحوث - ندوة الأيعاد 
الاقتصادية والإدارية للاندماج المصرفى - أغسطس 11535, 

د سعيد عبد الخالق محمود - «القطاع المصنرفى فى مواجهة عر 
الاندماج والتكتل»- ندوة الأبعآد الاقتصادية والإدارية للانندماجخ 
المصنرفى - أكاتيمية السادات للعلوم الإدازية - مركز اليحوت:. 
القاهرة 1555/8/94 

المرجع السابق. 

أ.ذ. سعد .حافظ - «الاقتصاد السياسى للتركز والاحتكآار (الدمج 
والاستحولة)» - موؤتمر الاتنماجات والاستحولذات فى الاقتضاد 
العالمى وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصرى - كلية الاقتصاد 
و العلوم السياسية - جامعة القاهرة - ١7-1١‏ منارس -370١7‏ ص 
١‏ 


راجع : 


:شة1 كه شسفع!1 بددوزه] لعع]1 “رعلممععلق رلمعخا ععاكه" وعلمداة 
تمدص 51 بممتائتء "3 بعل شه 6 )نانؤن8 / لولاثدتدوعة / ععمع1ة 4 
.1999 بممكدم1ة 

ترمنلق1 :ععره1! ووأمامل بوتصتلا .1ل متائطط بكنامدل3 ععا العمنتلع 
,5ق أالى لقم كارهناكأناوع4 بمعوع 11 ماع لحسوع عم0 اط عم0 


.1998 برولممط بوعغاكتاون8 وكهخ1- زعوومل 
كما حاء * 


ذ. محسن أحعد الخضيرى «الاننماج المصرقى متخل متكامل لفن 
ومهارات إجراء التحالفات الأستراتيجية وحيازء المزايا التتافسية فى 
عصر العولفة» - ندوة الأيعاد الاقتصادية والإآدازية للاندماج 
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مجلة مركر صال عبدالله كامل للاقتحاالسلامي يبامعة الأزهر العدد الحادي والغشرون 


المصرفى, - أكاديمية السادات للعلؤم الآدارية --مركز البحوث -8؟ 


أغسظس ١533‏ - ص /د 
لقعوعضة؟ أن وونتف لكيه .(0989) .خد مالأقلاى .كذ باعملظ - )١0(‏ 
مأكص1 :دأمملل؟ بز *5) امع عمدمو11 
ججوء أهما5 عتسدمرمت (1997) .فت روعرومعاممالا ع ,ناا ,ؤلاام) - 


مأكس؟ :مجد713) .مصاط عظ أو عومعة عا مد معتدرسومع_ 
كما جاء فى : البنك الأهلى المضرى- النشرة الاقتصادية - مرجع 
سابق - ض 1-15 


ليله المرجع السابق - صن 17, 
.1999 باكسعن 4 رانك ,رك عوساه/1 مملوء هوا جتععامرد اا ومتوعمكم - 


)د هشام البساط - «نظريات الدمج المصرقى» - تنذوة الدمج 
المحتري ل يناد المصارف المرية 2 و يد 


تر ,1985 ,الدكداررية .)© لممطن] ومع اطاك عمنناروظ8 +0 باموطالمه11 (13) 
776 


كما جاء قى د. هشام اليساط - مرجع سابق. 
527 عم باتعطصععة صمل لسنمهمأ؟ ص كعغامه1 لمتععم5 (14) 

كما جاء:فى ذ. .هشام البساط - مرجع سابق: 

- البنك الأفلى - النشرة الاقتصادية - مرجع سابق - ص ١8‏ 

11-١9 البنك الأهلى - النشرة الاقتصنادية - مرجع سابق - ص‎ - )١5( 
.19 د. محسن أحمذ الخضيرى - مرجع سابق - ص‎ - 

(17) د- حمدى عبد العظيم - «الآثار الاقتصائية للاننماج المصرفى --ندوة 
الأبعاد الاقتصادية والإدازية للانتماج المصرقى» - مركز البحوث- 
أكاديمية السادات -.8,١؟‏ أغسظطس 1339- ص 5-1: 

(10) البنك الأهلى - النشرة الاقتصبادية - مرجع سابق, - ص 9١‏ 


لديا 


الانيعاج المصرفي كادأة للنفاذ إلى الأسواق ودعم القدرة العافسية في عصر التكتلات 
والكيانات الغملاقة ذ/ هاجدة أامذ شلي 


)١148(‏ أ؛ رشدى صالخ - "العولمة والبنوك” -.مجلة البتوك - اتحاد ينوك 
مصر - العدد الثالت والثلاثون - ايزيل - مايو 7٠١"‏ ص 54. 
:ها ,قتا مننؤوءنلظ8 عداانوعة51ة ومعلمقة .شمؤزنه131 0 )09( 
تقلا غن : 
بنك مصر - أوراق بنك صر البحثية «التخطيط الاستراتيجى فى 
البنوك قى عالم متغير» مركز اليحوت-العند(5)- 14194 - ص ؟1, 

48 المزجع السابق دص‎ )١( 

(١؟)‏ المرجع السابق - ص "57 

(9؟) المرجع السابق - ص 3* 

.54 المرجع السابيق -.ص‎ )١( 

(18) اتحاد المصازف العربية - «الوضع الاقتضادى والمصزفى العزبى فى 
ظل البيئة الدولية الجديدة وهتطلدات التكيقه للمرحلة المقبلة» - مارس 
ا 

- البنك الأهلى المصزى - النشرة الاقتصادية - مرجع سابق‎ - )١( 
اي‎ 
.11 بنك مصر- أوراق بنك مضر البحثية - العنذزة) 1195 ص‎ - 
الانتماج قى الينوك - المعهذ: المصرقى - الينك المزكزى المصرى‎ - 
21955 هايو‎ 

(13) راجع كل من : 

لكة عرد لمع راوع معبزة شقلا نامفظظ لققعء تدع بعجمه .5 ممع 3 


نوانسء الهلا الى كشصل" مواتله 24 - ومعتحوة امتعمدما؟ عمااعة 
.19293 


محلة مر كر صا عيبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العده الحادي والعشرون 


نقلاً عن : 
- بنك مصر - أوراق بنك مضر البحثهة - «عمليات التفج 
والاستدواذ المضرفى وأثرها على القطاع الممنرقى والاقتصاد 
القومى» - العنذ () ١155‏ -ص "", 
- البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصنادية - «إعاذة هيكلة البنوك 
الحالات الفردية: - القطاع المصرفى ككل» - العنذ الأول - المجلد 
الثانى والخمسون - ١954‏ - ص 6. 
(707) المزيد من التفاصيل رأجع ذرآسة للباحثة : 
-دء ماجدة شلبى - «الرقابة المصرفية قى ظل التحولات الاقتصادية 
العالمية ومعابير لجنة بازل» - مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين 
النظرية والتطبيق - جامعة اليرموك - أربد الأردن - 5؟-:؟ 
ا 
- أ. قتحى يس محمد على - مخاطر الاتتمان ومعالجة الديون 
المتعثرة - المعهد المضنرفى - الينك المنركزتى المضرى ,5١١5-‏ 
- أ. عاطق الديب؛ - مخاطز الانتمان ومعالجة الديون المتعدرة - 
المعهد القصزفى - الينك المزكزى المضرى - ١١15‏ 5؟, 
(11) بنك.مصر - أوراق,ينك مصز البحثية - مرجع سابق .ص "ل1: 
(4؟) البنك الأهلى الفصرى- النشزة الاقتصادنة - مرجع سابق - صن ,١15‏ 
(؟) مجلة البنوك - اتحاد بنوك مصز - العدد الثالث والثلاثون - إبريل- 
مآيو 07+ 
-212 - بوم سناع نصامعا؟ استقاكدلنه! اقذه6 بمععم ‏ (31) 


الاندماج المصرق, كآداة للنفاق إلى الأسواق ,ؤدعم القدرة الشافسية في عصر التكتلات 
وَالكيانات العملاقة د/ ماجدة أحد شلبي 


تقلا عن + 
- د قائية عي السلام - «عمليآات الاندماج والاس تحواذ فى العالمح 
ومرقف صناعة البرمجنات. المصرية فى الستقيل. مؤيّمر الاندماجات 
و الاستحو لذالتا'فئ الاقتصاد العالمى و آثاربها المحتملة على الاقتضباد 
المصرى» - مركز دراسات وبحوت الدول النامية - كلية الاقتضاد 
والغلوم السياسية - جامعة القاهرة - 1١15-1١‏ مازس ٠7ص‏ 5. 
ليها المزجع السابيق - صن 5 
اه عومعالقدة عا لاه لاتعاسلى مآ أعمماط ونععه7 ,101140 ردن 
نص عملا ضع لة /013 :1999 يموع امعصاق حم1 رولا بأمعمررماحمم 
: 1999 ,قام ممم 
- المرجع السإيق, ,- صن 5 
لاصة قصواكأكسوع4 لمم سععى1؟ ‏ عالممطحوم0 ,للقاعلان ريق 
مه عأرن؟ أى !أ ,اانا ,لم200 بلرممعظ تعونى كما للءو كلا ,أمعوم ماعط 
2000 ,2768 
- المرجع السابق دص "6 
(”) البنك المركزى المضرى - النشرة الأسبوعية للتطورات. الاقتضادية 
الدولية - العند ٠ت.‏ 
(5؟) البنك المركزى المصرى - النشيرة الأسبوعية للتطورات. الاقتضادية 
الذولية - العدد 1517 
(0؟) الموجع السابق: 
(8) البنك المركزى المصرى - النشرة الأسبوعية للتطورات الاقتصادية 
الذولية - العدّذ 85 
([4) البنك المركزى المصرى - النشرة الأسبوعية للتطورات الاقتصادية 
الذولية - العكد 2:5 
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مجلة مركر صالح عبدالله كامل للأقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحاذي والعشرون 


(4) للمزيد من التفاضيل فى هذا الشآن راجع : 

ممم هذ لقااجه) للحة بعم81504 ,(0973) .1 ب,وممضمؤولء11 3 
تان 1ناد11 ومن انه8 جرن) 2 بمماده تطامه 1 بتو ورمماء عم 
عتمنمدة؟! هسه موائععالمعظنآ لقاعمهمة" ,(1989) .1 ,سمدحاعق11 
قأق4ة مذ فععزلوط عامل اع 101 )0 أعوو ودع 4 + امعسمممعهع2 
.(5)4 ,ناو عنس مممعظ ان اصذوعة1 01100 , "دعمع سف عنتما لمع 

مذ عمتمفوءء2 لمتعتقدةظ8 عه الماتهدت لمة ه11" ,(1978) ,31 رمم ِ- 
عستناسدظ نصه أألء:© ,بجعموك8ة زه تمحوول "نس ممرواء نم عتسبو ممعم 
.464-475 .مم بعادت 30 (10)4 

فعف أا20 امعساكه زلى + /رتتروممعنا عستتوسقة4 عط" ,(1993) 1١‏ بعنلاتك 3 
لامها 15 :..8 الماع انطكة لا ,"وعم امنون) عووم1-؟رمة ,المدد وذ 
.لمق 
غادا؟ أه أعقنرضها نمه كعممدءة! ,عمسن" (1995) .11 ,منقءنطملة 
ب"عامتسممدظ1 سستامجع عدا : +مالععة لمتعسممم7 ما نوناد معامد 
طوعة +10 تتوه؟ تأعنهعوع)؟ عنتومموع؟ ,9507 نولا ععتردم برمنباءين/1؟ 
ددا لخ لموء1 رك أوسون 

535189 لمعدمه؟؟ عظا إن “جمعت5ل8 علا 3ر0" ,(198:1) إل بتزنطه]" 3 
1-15 .مم اسل ماعط تمدع ملترماباً 


كما جاء فى * 
د محمود محبى.الدين - «قى التنمية المالية وأثرها على التمنو 
الاقتصادى» - قسم الاقتصاد - كلية الاقتصاد والعلوم. السياسية - 
جامعة القاهرة - العدد )١5(‏ - مايو 7٠١١‏ - ص 16 

(41) مجلة اتحاد المصارف. العربية - «المصارف العربية والتجاحع فى عالم 
متغير» - مارين ١١٠١"‏ دص 11د 

(؟4) اتحاد المصارف الغربية (الأمانة العامة) - «الوضع الاقتضادى 
والمصرفى العربى فى ظل البيئة الدولية الجديدة ومتطليات. التكقيف 
للمرحلة المقبلة» - سلسلة أوراق مركزة للعام 72+07 - آذار ارش 
اح ص 4١‏ 

(7:) المرجع السابيق - ص 51 
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الاندماج المصرق كأداة للنفاة إلى الأسؤاق ودعم القدرة النافية في عمصر الكعلات 
والكيآنات العبلاقة د/ ماجدة مد شلي 


(41) - المرجع السايق - صن 114-:16- 
- مجلة اتحاد المصارف العربية - «المصارف الغربية والنجاح فى 
عالع فتغير» - مزجع سابق - ص 11/4. 

(45) المرجغ السابق - ص /اه1"”5-1. 

(47) د..نتيل حشاد - «دمج واستحواذ اليتوك فى الدول العربية» مع إشارة 
خاضصة عن مضصر - مؤتمر الاتدماجات والأستعواذات فى الاقتصاد 
العالمى وآثارها المحتملة على الاقتضاد البصرى - مركز نراسات 
وبخوث الدول النامية -- كلية الاقتصاد وَالعلوم السياسية - جامعة 
القاهرة - 15-11 مارس 7١٠١"‏ دص 15-16. 

(9؟) البنك الآهلى المصرى - النشرة الاقتصائية - مرجع سابق - ص 
110 

(54) للمزيد من التفاصيل قى هذا الشآن راجع ‏ 
د سلوى العنترى - «الاتجاهات الحالية للصناعة المصرفية فى إطار 
التقسيم الدولى الخذيد للعمل» - مركز دراسات وبحوث الدول الفامية 
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - حامغة القاهرة - القاهزة 1١13/7‏ 

(49) اتحاد المصارف العربية - الأمانة العامة - «تخرير قظاع الخقدمات 
المالية فى جمهورية مصر العربية» - سلسلة مركرء للعام 7١+‏ (؟) 
كانون الثانى/ينآين ؟١١7-‏ ص .5١‏ 

() اتحاد المصارف العربية - «تحزير قطاع الخدمات المالية فى 
جمهورية مصصر العربية» - مزجع سابق - صن ٠2-؟؟,‏ 

(51) المرجع السابق - ص 78-212 


مجلة فر كز ماح عيداللّه كامل للأقحصادالإسلامي يجامة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


(51) البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصادية - مجع سابق ص 131 

(07) المرجع السابق - ص 71. 

(24) بنك مصبر - أوراق بلك مصر البحثية - مرجع ساق - ض 57 

(56) المرجع السابق - ص 57. 

(07) البنك الأهلى المصرى - النشرة الاقتصاذية - مرجع مسابق - ص 
ودام 

(61) د. سلوى العنترى - «تعقيب على أبحات الامج والاستحواد -.مؤتمر 
الاندماجات والاستحواذات قى الاقتضماد العالمئ وآثارها المحتملة على 
الاقتصاذ المصرى» - مركرٌ دراسات وبحعوث الدول للنامية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة - 17-١1‏ مارس 5٠1"‏ 

(3) د: على تجم - «تعقيب على أبحاث الدمج والاستحولذ - مؤتمر 
الاتدماجات والاستحواذات قى الاقتصماد' العالمى وآثارها المحتملة على 
الاقتصاد المصدرى» - مركرٌ دراسات وبحوث الدول النامية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيق- جامغة القاهزة- ١7-11‏ مآرس ٠١7‏ 20؟, 

(59) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع: 
- أ.د. حسن جميعى - «تشجِيع المنافسة ومنع الاحتكاز». متتدى 
الحوار الاقتصادئ - كلية الاقتصاد والعلوع السياسية - جامعة القاهرة 
51 مِايّو 2.1531 
- أ. عيد للفتاح الجبالى - «الاحتكار والمنافسة قى السوق المصرى»: 
منتدى الحوار الاقتضادى - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامئعة 
القاهرة - ٠١‏ قبراير ,7١١1‏ 


الاندعاج المصرفي كأداة للنقاذ إلى الأصواق ودعم القدرة الشافية في عمر التكعلات 
والكيائات العمافقة ذ/ ماحلة أحمد شلي 


(1) المجالس القومية المتخصصة - رئاسة الحمهوزية - المجلن القومئى 
للإنتاج والشئون الاقتصادية «الاندماج بِينَ الوحدات. الاتصادية وأثرة 
على الاقتصاد المصرى مع التركيز على القطاع المصرقى» - يدون 


تاريخ - صن عفة 


هآ 


مجلة مركر صالح عيدالله كامل للاقتصاذالاسلامي يجامعة الأزهر العدد المادي والعشرون 


أولا: 


(0) 


0) 


(0) 


ك1 


قائمة المراجع 
المراجغ باللفة الغربية 
أنذ. حسن جميعى - «تشجيع المنافسة ومع الاحتكار». متتدى الحوار 
الاقتصادى - كلية الاقتصباد والعلوم السيآسية - جامعة القاهرة - 83 
مايو /1431, 
أ.د. حمدى عبد العظيم - «الآثاز الاقتصانية للاتنماج المصرفى» 
أكاديمية الساذات. للعلوع الإدازية - مركز البحوث -ندوة الأبعاد 
الاقتصادية والإدارية للاندماج المصرفى - أعسطس 1559: 
أ زشدى صالح - «العولمة و البنوك». -.مجلة البنوك - اتحاذ تنوك 
مصر - العدد الثالث و الثلاثون. - إيزيل - مايو ه٠58‏ 
أ.د. سعد حافظ - «الاقتصاد الشياسى للتركز والاختكار (الدمج 
والاستحواذ)» - مؤتمر الاتدماجات. والأس تحواذات فى الاقتضصاد 
العالمى و آثارها المختملة علي الاقتصاد المصرى -كلية الاقتصساذ 
والعلوم السياسية - جامعة القاهرة ‏ 15-11 مارس ٠:٠‏ ؟, 
ذ. سعيذ عيد الخالق محمود - «القطاع المصرقى فى مواجهة عصر 
الانذماج والتكتل» - ندوة الآبعاد الاتتصانية .والإدارية للاندماج 
المضرقى - أكانيمية السادات للعلوم الإدارية - مركز البحوث. 
الفاقرة 1553/8/50 
د: سلوى العنترى - «الاتجافات الحالية للصئاعة النضرفية فى إظار 
التقسيم الدولى الجديذ للعمل» - مركز دراسات ويحوث الذول النامية 
- كلية الاقتصاد والعلوم السباسية - جامعة القاهرة - التاهرة 133/6 


الاندماج المصرق كاذاة للنقاة إلى الأسواق ودعم القدرة الحافية في عمر التككلات 
والكيانات العملاقة د/ ماجدة أحد علبي 


(7). د سلوى العنترى - «تعقيب على أبحاث المج والاستحواذ - مؤتر 
الانفماجات والاستحواذات فى الاقتضاد العالمى وآثارها المحتملة على 
الاقتصاد المصرى» - مرعز دراسات وبحوت الدول 'النامية - كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامئعة القافرة-- 17-١1‏ فارس 
0 

(4) أ: غاطف الديب.- مخاطر الانتمان ومعالجة الديون المتعثرة - المعهد 
المصرفى - البنك المركزى المصرى - 7+ +5 

(3). أ- عبد الفتاح الجبالى - «الاحتكار والمنااسة فى السوق. المسرئ»- 
متتدى الحوار الاقتصادى - كلية الاقتصاكد. والعلوم السياسية - جامئعة 
القاهرة - ٠١‏ فبراير 7٠1‏ 

)١١(‏ د. على نجم - «تعقيب على أبحات التمج والاستحواد» - مؤتمر 
الآتدساجات و الاستحو اذات فى الاقتصاد العالمى و آثازها المحتملة على 
الاقتصاد المصبرى - مزكز دراسات وبحوث الدول النامية - كلية 
الاقتضاد والغلوم. السياسية - جامعة القاهرة- ١5-١١‏ مارفن 
در 

)1١(‏ د فادية عند السلام - «عمليات الاننماج والاس تحواذ قى العالم 
وموقف. صناعة البرمفجيات المصرية فى المستقبل». مؤتمر 
الأندماجات وَالاستَحو أدات: فى الاقتضاد العالمى و آثازها الفحتملة على 
الاقتضاذ المصرى - فمركز دراسات وبحوث الدول النامية - كلية 
الاقتضاد والعلوخ السياسية - جامعة القاهرة - 1١1-117‏ مارس 


000 
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محلة مركر صالح عبدالل كامل للاقتصاةالإسلاعي عجامغة الأزهر العذد الحادي والعشرونة 


(7) أ. فتحى يس محمد على - مخاطر الائتمان ومعالجة الديون المتعثرة 
- المعهذ الفصرقى - الينك المركزى المصرى - 7١٠١7‏ 

)١19(‏ د. ماجدة شلبى - «حول استراتيجيات التحديث والجودة ودعم الفدرة 
التنافسية. للاقتصناد المصرى قى ظل التركز والأننماج قى الاقتصاد 
العالنى». المؤتمر العلمى السنوى السابع غشِر «استراتيجيات التحديث 
و الجودة للاقتصاديات العربية فى إطار المنافسة العالنية» - كلية 
التجازة - جامعة المنصورة - القاهرة 14-11 إبريل :1١١1‏ 

)١5(‏ د ماحدة شلبى, - «الرقاية المصرفية فى ظل التحولات الاقتصادية 
العالمية ومغابيز لجنة بازل» - مؤتمر تشريعات عمليات البتوك يين 
التظرية والتطبيق - جامغسة اليرموك - أربد الأردن - 1-13 
ديسمير ا+٠7,‏ 

)١15(‏ د. محسن أخمد الخكيزى «الاندماج المصرفى مدخل متكامل لقن 
ومهارات إجراء التحالفات. الاستراتيجية وحتازة المزايا التنافسية قفى 
«عضز العولفة» - ندوة الأبغاذ الاقتضادية والإدارية للاندماج 
المصرقى - أكاديمية الساذات للملوم الإدارية - مركز البحوث - 1,4 
أغسطين 1935 

(11) د. محمود محيى الدين - «فى.النتمية المالية وأتزها على النمحو 
الاقتصادى» - قسنم الاقتصاد - كلية الاقتضاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة - الغدد (1.3) - مايو .7١+1‏ 

(110) د. نبيل حشاد - دمج واستحواذ اليتوك فى الدول الغزبية» مع إشارم 
خاصة عن مصر - مؤتمر الاتدماجات والاستحواذات فى الاقتصال 


أنارا 


الاندهاج المصرقٍ كأداة للنفاذ إلى الأمواق ودعم القدرة التافسية في عصر التكعلات 
والكيانات العملاقة د هاجدة أحجد غلبي 


العالمى و آثارها المحتملة على الاقتصاذ المضرى - مركز دراسات 
وبحوث الدول النامية - كلية الاقتضاد والعلوم السياسية - جائعة 
القاهرة > 17-11 مارس 3# 
(14١)د,‏ هشام البيساط - «نظريات 7 الدمج الفصرفى» - تئوة التمج 
العمصرفى - اتحاد المصارف العربية - 19517 
ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية : 
امأعمدمة؟ أن نونكم لضممخ3 .(1989) .لم6 رت يت .5.8 باعماظ () 
ماروط1 تكنممألل؟ للع *'5) أمعسععتممكة 
مغتلقاد علقعوروصه2 .(19971) مخ جمعسدسدونممكةة عكى -240 كزلاونه (2) 
ص1 تمعط 111 .وس عط 1و عومع؟ عداز فمة معموممعر 
.1999 ,اكناع سخ زاكل مرنة عناملا ررماى حص! جاععامه 14 ببدنوجعم82 (3) 
عملوءمعء2 لمتعممد؟ عه لمتاجة© لمده كعروكة"' ب(1978) .80 م" (4) 
بها ءامدق لمة اثلث جعذهك] أن لمتانامك ,"تمعصموءع] عتتممموعع 
ععطادى نل (1004 
,لأفكرلاممط .© تكتدذن؟ ,جرعاق )ك5 برممامدظ8 و1 عادوطلمه11 (5) 
كعاءنله امعساكن زل4 : ودرمممعظ عللامملة ع1" ,(1993) 1 علءثلاتك1 (6) 
لاعس نالآ ع1 :.18 مماع منطكد لآ ,"وعم وده عصسمءسا مط ,القسد مز 
علمة8 
عتتصمصدم؟ هذ اقلاجد 4مة عدولا ,(1973) .15 بممممفعلق31 7 
1111017 ق1 تعسانامم 8 .2,2 روماومتطافة 81 بتمعدروواءوع2 
عألامازمء؟! كانه دمتلمطلهعانا لقن ممم" ,(1989) 28 ,مسق31 (م8) 
قاكط4 ص كقةئناو8 عتمظه ائععاما أ0 أتلعدمعععدكدعه 4 - أمعدسمماء مم 
.(4)ة عناوم غتمووومع؟ أن جومتععغ مك0 ,""معفعصة متلها فهد 
لدفكلة 1 : فععمه] ومتتتول رتل1 :11 متلاط" بعتموال عم1 للعطئنرخ1 (9) 
رق 7دألاى نمه كوه اأكأسوعم4 روعوى؟51 مأ ععط1 لمنانظ ع0 ؤناع ع0 
+1994 ,لرملاتمبة مكنع طاعتاطسط وكمظ- رعوومل 
عتداة أه أعقمسط نمه دبكتت 11 عند" (1995) .11 بأرزللعنظه130 (لل) 
ب'"عالمممكء مقتلوعع عط : عملعم5 لنلممقم؟ مز لمتاممعلمآ! 
طقعم 0 لرنده؟ دعقم عتوموممعع] ,9507 عاذ “عرردط ومتلءن/1؟ 
وعطعا1 له انمآ رن 1م00 
2002 - بجو تناع ماع لدساوسله1 لقطولن ,012610 (11) 
نمه ومعنتلو8 .المسعتشصه81 عأصدظ تدا عهومة ,عووعه .5 ععاءم (12) 
جانع علدنا للم سدع ممستلع “2 - وعم تمع اذعمتم؟ برمتائعة 
199 


مذلا 


تجلة ركز صالح عيداقة كامل للاقتصاةالإسلامي ببافعة الأزعر الغدد الحادي والعشرونة 


,06لممآ رلانا هوتنةعسن5 مدااتوعة1ة وم ءامدظ _.دبعمراهة1 مالع 
,1591 

أمعصسعيبة مد 11 تدأعممما؟ نأ وعنره]؟ تعره 

1لا اهن أعخ غ11 بدممزضآ لعغ86 لمعلل ,لفعة] عن ادن أوامماة 
:1ط «سدعء11 بموتزتلع *3 بعلنبج) أنسسؤناظ ا ممنانشوعم / و11 4 
,1999 ,160006 

'"معقور5 لمأعدسسوكظ ع!ا أده موعن 1غ عط1ة 05" ,(1984) ,ل بمنطن" 
. ولدل بوعاعع عامدظ علومانا 
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تقيم مدى امخلال المراجع في شركات المناهمة المفلقة .. ذراسة نظرية تظيقية 
د/ أحرف يبى محمد الفادى 


تقبيم مدى استقال المراجع في شركات 
المساجية المغلقة 
دراسة نظرية تطبيقية 
دكتور/ أشرف يخيى محمد الهادىا*) 


- 


مقذامئمهة: 


تعتير أستقلال المراجع الخارجئى هو العمود الفقزى والمخوز الأسأسى 
لملية المراجعةء فالمراجغ باعتياره وكيلاً عن المساهمين يصارس ركابته 
عَلَى إدارة الشركة وفى ذات الوقت هناك أطراف خارج.المشروع :تتمثل قى 
جعهور المستفيتين من خدمات المهنة الذين يعتمدون على تقارير المزاجعة 
بخلاف العملاء الأصلبيين -المساهمين هتمثلين فى الحمغية العأامة- 
قالمراجعة تخدم طرقا ثالثا وتلتزم أخلاقيا أمامه والذى يتمكّل فى مزاعاة 
الصالح الغام للمجتمع والأفراد والجمهور الذى قد يتمثل فى: مانحى آلائتمان 
و المستتمرين والعاملين ومجتمع الفال والأعمال: والجفات الحكومية 
كمصلحة الضرانت. وهنئة الاستثمار وهيئة سوق المال؛ :.: وعيرهم من 
الجهات الخارجية الثى تعتمد على أمانة وصضدق القوائم والتقاريز المالية 
المدعمة برأى المُرَاجِع المحايد المستقل؛ حيث تعتفد عليه ذه الجهات 
العديدة قى اتخاذ قراراتها المالية و الانتثمارية وتحتاج إلى الثقةفى ذاء 
المراجعيّن لعملهم باستقلال بعيداً عن التحيرّ لإدارة المشرو ع. إلا أن استقلال 


#) المدرس بقسم اغخامية - كلية التجارة - جابعة الأزهر 
للهلا 


مجلة فرك صالح عدا كامل للاقصادالإسلامي ججامعة الأزهر العدد الحاذي والعشرزن 


المراجع قد تشنوية يعض الشوائٍ إذا تأثزت هصادره.والتى تتمثل غادة فى 
قرار تعيين أو عزل أو تحديد أتعاب المزاجغ أو ارتباطه بأى علاقات مغ 
إدارة المشروع: وقد كفلت القوانين - خاصة قوانين. الشركات -؛ أن تكون 
سلطات تميين وَعَزْلَ وتحديد أتعاب. المراجع.مقصورة على للجمعية القاسة 
للنساهمين ياعتبازه وكيلاً عنهم قى الرقانة على أموالهم المستثمرة قى هده 
الشركة وعلى إدازة الشركة ودورها.فى المحافظة على هذه الأموال 
وتنميتهاء إلا أنه فى كثير من شركات السساهمة: خاصة الشركات المفقلقة: 
نجد أن الجمعية العامة الشركة قد تكون هى نفسها تقريباً مجلس الإذارة بننس 
الأعضاءء وهذا الأمر :قد يحول المراجع الخارجى إلى مراجع داخلى يعيتبه 
مجلمل الإدارة الْممَيِطر علق الجمعية :العامة للمساهمين وبالتالى يتحول لنت 
مراجع لخدمة الإدارة وليس المساهمين وينتقص استقلاله: 

هذا بالطيع يؤر على مصالح أقلية المساهمين؛ بالإضافة إلى الطرف 
الثالت أو حمهور. العهنة المعتمد على تقرير المراجع السنتقل. وحتى لو 
نظرنا إلى الاستقلال باعتبارء استقلالا ذاتياً يغتمد على النظرية الاتية 
والالتزام الذاتى والمهتى للمراجع وهذا لا يكفى وحذه حيت أن مظاهر 
الاسقلال الخارجى لابد من وجودها لتدعم الاستتلال الحقيقى للمراجع كى 
تحمى موضوعيته وتجعل له القدرة على إصدار تقارير غير متحيزة. 

ويقصد بالشركات المغلقة قى .هذا البحثء الشركات التى يكون فيها 
مجلس الإذارة هو نفسه الجمعية العامة تقريبا بمأ ينقل تبعية المراجع من 
كونه وكيْلا للعساهمين وينقل سلطة النحافظة على مظاهز الاستقلال 
الخارجى له إلى.سلطة مجلس الإدارة:الذى يراقيه قى الأساس؛ وهى تشمل 
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تقنيم مدى استقلال المراجع لي شركاث المسالة المفلفة .. دراسة لظرية نطيقية 
د/ أشرق يبى محمد افادى 


آضلاً شركات الاكتتاب المغلق؛ وقد تأخذ شكل شركات أسرية لآ يزيد عصدد 

السماهمين. فيها عن, عدد أعضاء مجلس الإدازة تقزيبا؛ بالإضافة إلى شزكات 

الاكتظب العام .التى يمتلك فيها المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أغلبٍ 

أسهم الشركة: ووفقا لإحصاءات هيئة سوق المال فإن هذه الصوزة تمكّل 

النسبة الأكبر من شركات المساهمة. 
وهذ! يؤدئى إلى انتقاص فى استقلال المراجع حيث تتحول الجمعية 

العامة للمساهمين إلى مجلس للإدارة بما يؤدى إلى تحول الجهة المراقبة إلى 

سلطة تعيين وعزل وتحديد أتعاب هذا الوكيل: أى, أن المزاقب والمراقب 

يضبحان جهة واحدقة وقد يؤدئ ذلك إلى انتقاص الاستقلال الخارجي 

للمراجع وأن يصبح هدقأ لضغوط الإدارة:.وهذا يتطلب: 

- _دراسة هذه المشكلة وتحديد مذئ تأثر المراجع واستفلاله وحياذ تقرير»ء 
نتيجة لوجود هذا الوضمع. 

- كراسة تأت جمهووا المهتة بخلاف العملاء: أى الوق الثائث بهحذا 
الوضع وإمكافية أتخاذهم لقرازات. استتمازية وتمويلية سليمة قى ضوء 
استقلال منقوص للمراجع. 

- مناقشة أى اقتراحات سواء قانونية أو مهتية أو بعثية لمعآلجة هذا الوضغ 
والحقاظ على حد أدنى لاستقلال المرآجع الخارجى لكى يفى بالتزاماته 
قبل جمهور المهنة: 

وتمثل هذه النقاط العناصر الأساسية لمشكلة هذآ البحث, 


1 


مجلة مركر صالح غبدالله كامل للاقتصاةالإسلامي بجاممة الأزهر العدة الحادي والمشرون 


أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى ما يلى: 
-١‏ متاقشة مفهوم استقلال المراجع وأهم المخاطر التى تولجهه 
"- تحديد خصائص .وسمات الشركات المغلقة وأثرهاً على استقلال المراجغ 


وجياد تقريره. 
؟- الوقوف .على أهم مظاهز ومخاطز استقلال المراجع فى الشزكات المغلقة 
وأثرها على مصالخ جمهور المهنة. 


؛- تقديم حلول ومقترحات عملية لمشكلة البحث بما بحافظ على الحد الأدفنى 
لاستقلال المراجع وبما يحافظ على مصالح أقلية المناهمين و اختياجات 

منهج البحث: 

تعتمد هذا البحث على المنهجين التالنين: 

-١‏ المنهج الاستنباطى؛ من خلال تناول الأبحاث والنزاسات. التى تناولت 
استقلال المراجع والمخاطر التى يتعرض لها خاضة فى الشركات المغلقة 
واستنباط أهم العوامل التى أدت إلى ظهوز .هذه الشركات. وأثرها على 
استقلال المراجع؛ ومدى تأثير ذلك على مصالح جمهور المهتة: فع 
استتباط بعض. المقترحات من خلال الدراسات النظرية لتدعيم استقلال 
المراجع فى هذه الشركات. 

7- المنهج الاستقرالى: من خلال دراسة تطبيقية ميدائية فى البيئة المصرية 
لاختباز مدى تأثر استقلال المراجع فى هذه الشركات قى الواقع الغطلى 


تقيم هدى اسخلال المراجع في شركات المامة المغلقة .. دراسة نظرية تطيقية 
د/ أشرق يد محمد أهادى 


من خلال آزاء همجتمع البحث واختبار مذى صحة فروض الدراسة 
خطة البحث؛: 
سيتم تقسيم البحت إلى جزأين أساشيين: 
الجزء الأول: الذراسة النظرية؛ ويتم من خلالها مناقشة موضوعات البحت 
هن خلال ثلاثة مياحت أساسية: 
أ- المبحث الأول: منهوم استقلال المرأجع وأهم المخاطر والعوامل 


المؤثرة عليه 
ب- الميحت الثائى: استقلال المراجع فى الشركات المقلقة وأثرءه 
على مصالح جمهور المهتة. 


ج- المبحث الثالث؛ مقترحات نظرية لتدعيم استقلال المراجع قى 
شركات المساهمة المغلقة 
الجزء الثانى: الدراسة التطبيقية؛ وتشمل: 
أولاً: أفذاف وفروض الدرآسة التطبيقية: 
ثانيا: أسلوب الدراسة التطبيقية. 
تالثاء نتائج الدراسة التطبيقية. 
نتائج البحث وتوصياته 
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مجلة مرك صا عبدالل كامل للاقتصاالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


الجزء الأول 
الدراسة النظرية 
المبعث الأول 
مقهوم آستقلال المراجع وأهم المخاطر والعوامل المؤثرة عليه 
مفهوم استقلال المراجع الخارجى: 


يعتبر استقلال المراجع الخارجى.هو محور المهئة وركيزتها الأساسية 
والتى بدونها لآ تقوم المراجعة كمهنة,قائفة وتنتقى أفميتها ووضعها قى 
المجتمع؛ ويتحول المراجع الخارجى إلى مراجع داخلى تايع لإدارة الشركة 
:ليس الز أيه أى أهمية تتكرء اذا فتد اعتيرت 'المنظمات المهنية الاستقلال مسن 
ودس الوا 2007 
فالمراجع يعتبر فى الأساس وكيلاً عن المساهمين لبراجعة وفحص الحسابات 
والقوانم المالية التى تمتل كفاءة الإدازة قى أذاء نشاطهاً.قى الوحدة 
الاقتصاذية وعليه أن يبدى رأية الفتى المحايذ قى هذه الحسابات. والقوائم دون 
تحيز بعيدأ عن تأثير الإدازة؛ وكذلك بعيداً غن كآثير مصالحه ورغياته 
الشخضية!/؛ فالمراجع رقيب على أعمال الإدارة للمحافظة على حقوق 
أصحاب المشروع (المساهمين) وبالتالى فلايد ون يكون مستقلاً قى عمل 
عن أية هيئة إدارية يتولى الوقابة عليها وإلا اصبح المراقب خاضعا للمزاقب 
وانتفت. الحكمة من تعبين مراجع للحسابات وتعذر بلوغ آهداف المراجفة!, 
ومن اجل هذا تركزت جهود المنظمات المهنية والتشريغات القانونية من أجل 
تذعيم نيدأ حياد المراجع واستقلاله ختى يمكنه أداء عمله وإيداء رأيه الففنى 


كل 


تفييم هدى استقلال المواجع في شركات ال ماهمة الملفة __ دراسة نظرية تظيقية 
د/ أشرف يى محمد افادى 


المحايد-والحكم. على كفاءة إدارة المشروع بعيداً عن أى مؤثرات» فاستقلال 
وحياد المزاجع يمثل جوهر المراجعة الخارجية والعنصر المميز لها. 

واستقلال المراجع الخارجى يعتى أن يكون أمينا وتزيهاً يلتزم الصدق 
فى قنهادته ويكشف الحقيقية فى تقريره لا يجاسل ولا يذارى ولا يتاثر 
بمصلحة شخصية: ولا يبدى رأيه الفنى المحايد إلا بعد اقتتاع تام ولا يصح 
أن يكتم أو يحرف أو يخفى ما يصل إلى علمه من وقائع أو انحرافات أو 
مخالفات.وهذا كله فى سبيل خدمة أصحاب المشروع فى الأساين(", 

إلا أن جهوذ المراجع لا توجة ققط نحو العبيل الأسناسى المتعثل فى 
الجمعية العامة للمسافمين» و إنما تمتد الاستقادة من جهود وتقرير المراجع 
لتشمل جهات عديدة خارج المشروغ؛ لذأ فهتاك آهمية لخدمة مصالح الطرف 
الثالت أى خدمة: الصالح العام لمجتمع الأفراك والمؤسبات التى يخنمها 
المراجعء كما أشارت لذلك المنظمات المهتيةا'!» ويتكون عادة جمهور ههنة 
المراجعة من هات عديدة بالإضافة إلى العملاء الأصليين» عثل المستثمرين 
ومانحى الائتمان» والجهات الحكومية مثل هيئة الاستثماز وهيئة سوق الماله 
ومصلحة الضرائب١»‏ :+ والععاملين والسوردين وهيئات اليجتمع 
الاقتصادى ممن يعتمدون على موضوعية وأمانة المزاجعين: بما يمد مسئولية 
مراجع الحسابات لتشمل مسئوليته الاجتماعية قبل جهات أخرئ عديدة وليس 
فقط تجاه العميل الأساسى وحتى يبقى للمهنة دوزها الاجتماعى الهام و السميز 
فلابد من القيام بواجبات أجتماعية قبل جمهوز المستفيدين من المهنة حتى لا 
تتأثر ثقتهم فى استقلال وحياد وكفاءة المزاجع وحتى يمكنهم الأعتماد على 


تجلة مركر صا عدالله كامل للاقخصادالاسلامي بجافغة الأزهر العدد الحادي رالعشرؤن 


ما يصدره من تقارير تتضمن رأيه الفنى المحايد الذى يكون أسائناً 'لاتخساذ 
العديد من القرارأت الاقتصادية والأتتمانية والاستثماريةا", 
" فاستقلال المراجع لا يتيغى أن يوجه فقط الخدمة مصتالج الفساهمين 
نما لخدمة الصالح الغام لجمهوز المهنة كطرف ثالث من المهسم خدفئته 
للحفاظ على الوضمع المهتى, المتميز فى.المجتمع. 
وقد تناول الأنب المداسبى همفهوم استقلال المراجع من وجهتين أساسيتين: 
(أ) الاستقلال الذاتى أو النظرية الشخصية أو الذاتية غاعمزشى5 
أمعءمه حيث يعرف الاستقلال يأنه القترة غدى التضصرف بنزاهة 
وموضوعية: حيث ترتبط النزاهة بتوافر صقات أخلاقية تمكن المراجع مسن 
اتخادّ قزازات ترتيط بمحاولة تحقيق العدالة والتوصل للحقيقة من خلال أمانة 
المراجع والتزامه بالصمير المهنى. كما ترتبط الموضوعية بالحياد وعدم 
التحيز والتحرر من المصالح الشخصية وعدم تأثر أحكام المراجع بالأهواء 
الشخصية!)؛ ويسمى الاستقلال وفقاً لهذه النظزية يالاسَتقلال الحقيقى ( ال 
+]) حيبت يمثل موقف أو حالة ذهنية وفكرية وأخلاقية ترتبط بالض مير 
المهنى للمراجعا"!؛ ومن الصعب. قياسها أو تحديد أبعادفا وهى ترتبط 
بالصفات والطبيعة والتكوين الشخصى والخلقى للمراجع وك ذلك بالصغات 
المهنية المكتسسية من تأهيله العلمى, والعملى والتى تمكنه هن أذاء العمل 
بتزافة وموضوعية حفاظأً على سمعتة المهنية ووضغه الاجتصاعىء وقذ 
يطلق عليه الاستقلال المهنى عع ومع نرعنه! لهموتوومتمرما". 
ب الاستقلال الظاهرى (ءءمدحمرره ) أو النظرية الموضوعية 
انععمى »ونمععزه10")؛ ونظرا لصعوبة قياس وتحديد.درحة الاستقلال الذاتى 
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تقيم مدى اسغلال المراجع في شركات المساهفة المفلقة , : دراضة نظرية تطبيقية 
د/ أشرف يبى محمد الفادى 


من قبل مستختمى القوائم قهناك ضزورة لوجود مظاهز ودعاتم موضوعية 
لاستقلال وحياد المراجع يمكن قياسها وإدراكهاء وهو ما خرصت القواعد 
المهتية والقواتين والتشزيعات على ضزورة الالتزام به بما يضمن الحد 
الأننى للاستقلال؛ فقد نض دستوز المهنة فى مصبر على أن المزاجع يعتير 
مخلا بأداب المهئة.إذا وقع على بيانات تلق بعتشاء معينة له مصلحة 
شخصية فيها دون أن يشير إلى ذلك صراحةا''أء وقد أشارت إلى ذلك معظم 
قواعد السلوك المهنى الصنادرة عن المنظمات المهنية سواء فى مصر أوافى 
الخارج. وكذلك قوانين الشركات: متل القانون.رقم 154 .لسنة 118١‏ فى 
مصبر: حيث حند,دعائم ومصادر أساسية للاستقلال الظاهرى أو الموضوعى 
للمراجع متمثلة فى اشتراطات وإجراءات تعيين وعزل المراجع وكذلك تحذيد 
أتعابه بأن جعلها فى سلطة الجمعية العامة للمستاهمين باعتباز» وكيلاً عتهم 
للفحافظة على مضالحهم المالية بالشركةء وكذلك حظر وجو مصالخ مالية 
للمراجع بالشركة محل المرلجمةا"): 

وهناك ضرورة لتوافر كلا النظريتين الذاتية والموؤضوعيةء حتى 
يمكن الحكم على استقلال المراجع؛ فلابد من استقلال المرأجع فى المظهر 
والجوقر معء ولا تكقى إحذاهما عن الأخرى: بما يكفل تمتتع المراجع 
يمقومات الاستقلال التى ,تقلل من قِرص الضغوط التى تمارس عليه من قبل 
الإدارة أو أى أطراف مستفيدة لإصدار تقرير لا .يعبر عن الوضع الحقيقى 
للمنشآة. 
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محلة مركز صاخ عيباله كامل للاقتسادالاسلاعي يبامعة الأزهر العدذ الحادي والعشرون 


وهناك ثلاثة أبعاد أساسية للاستقلال .من الناحية العمليةا"'): 
- الاستقلال فى وضع البرتامج؛ عءمعءوهمع1»0 عوهنسيمهمم: بان يكون 
له الحرية من أى رقابة أو تأثير فتى اختيار أستاليب المراجعة 
” وإجراءائها وأن يكون له الحرية المطلقة فى تحديد برنامج المراجعة 
وتحديد حجم العمل المؤدى كذلك. 
- الاستقلال فى أداء العمل والفحصء ع0 هءمغ0ها عانتموناتماء بأن 
يكون له مطلق الحرية من تأثير أى رقابة فى مجال أختيار مجالات 
العمل والأنشطة العؤداة والعلاقات الشخصية والسياسات الإدازية التى 
سيتم اختبآرهاء و هذا يتطلب عدم منع أو تقبيد أى مصاذر للمعلومات 
أمام المراجع. 
- الاستقلال فى إعداذ التقريرء +ع ةمع 1006 .م«1دمع#: بأن يكون له 
مطلق الحرية من أن قيد أو تأثير فى تحديد الاختبازات وإعداد التقزير 
النهائى واستتتاج النتائج. 
أهم المخاطر والعوامل المؤثرة على استقلال المراجع الخارجى: 
أشازت العديد من الدراسات. والأيحاث إلى أن أهم عنصر من عتناصر 
هذه المخاطر التى تهتد استقلال المراجع؛ هو وجود تعارض فى, المصالح 
بين المراجع وإدارة الشركة التى يراجع خساباتهاء حيث يعتبر المراجع فى 
الأساس وكيلاً عن الفساهمين يحافظ على مصالخهم؛ وقد تتعارض مصنالح 
الإدازة مع مصالح الساهمين: كما قد تتعارض مصالح الشركة ككل مم 
مصالح الطرف الثالتث من جمهور المهنة 


نقيم هدى استقلال المراجع ف شركات الماهمة المغلقة . دراسة نظرية نطيقية 
د/ أشرق يى تحمد الهادى 


ومن أهم وأشهر النماذج التى تتاولتها كثير من الدرآسات والأبحمات 
السابققء نموذج (1974 بعمندظ قامد مددسن لوك" وهو من التفاذج 
السلوكية الأساسية التى تناولت موقف:المراجع فى ضبوء تضارب العصالح 
بين الجهات ذات المصلحة فى المشروع؛ وقد أوصحت هذه الدراسة وجود 
تضارب فى المصالح بين ثلاث جهات أساسية ذات مصلحة فى المشروع 
هى: إدارة المشنزوع: وحملة الأسهم (الملاك)؛ والجمهوز أو الظرف الثاللدت 
من مستثمرين مرتقبين أو مقرضين أو ...من المهتمين بالمشزوع: 
واستقلال المراجع يتحدد من خلال علاقته بهذه الأطزاف الثلاث ومدى قؤة 
كل منها وقدرة المراجع على تحقيق توازن المصالخ بيتها ومقاوهة الضقوط 
الؤاقعة عليه منها. 
كما أن هناك ثلاثة أنواع من تضارب المصالج تواجه المراجع هى: 
)١(‏ تضارب المصالح بين الإدازة وحملة الآسهم؛ فحملة الأسهم يعتمدون 
على تقرير المراجع لتقييم أذاء الإدارةه اذا فالإدارة تحاول الضغعط 
على المزاجع لإعطاء تقزيز إيجابى, 
(؟) تصارب المصالح.بين المراجع والشركة محل المراجعة: فقد يتضمن 
تقريز المراجع حقائق تؤدى إلى تخفيض قيمة المشروع بما يؤدى 
إلى عدم إقبالك المستثفرين على الاستثمار فيه أو أن يطلنب 
المقرضؤن كمانات .إضافية» وهنا تتفق مضالح الإدارة مع حملة 
الأسهم (أعضناء الجمعية العامة) فكلاهما يريد من المراجع إصضذارز 
تقرير يعطى انطباعاً إيجابياً الطرف الثالت (الجمهور): وتتزايد 
ضغوط الشركة على المراجع ليخالف المعابير المهنية؛ وتعتبر هذة 


الخلا 


ملة فركر بال عيداله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر الفدد الحادي والعشرون 


الحالة هى أخطر حالات التضارب التى تواجه. المراجع وتتطلب 

البحث فى كيفية حماية استقلال المرأجع حعاية للطرف الثالث؛ 

ويزى الباحث. أن هذه الخالة هى السائدة فى الشزكات المغلقة مخل 

(2) تضارب المصالح الشخضية للمزاجع مقابل المعابير المهنية إذا كان 
للمراجع مصلحة قى زيادة قيمة المشروع يإخفاء حقائق جوهرية. 

وقد اعتيرت هذه الدراسة أن مفهوم الاستقلال هؤ مقهوم سلوكى 

يعتمد على مدئ قدرة المراجع على مقاومة الضغوظ التى تمازسها عليه 

الشركةء حيث تمتلك إدارة الشركة عدة مصادر للصغط على المراجع فى 

محال أختيارء أو استبعاده أو تحديد أتعانه حيث يصل المراجعون قى ظل 

سوق مشترين!* '' ومما يؤكد ذلك ما يشي إليه أحد الياحثين/”'': أن نسبة 

خضور المساهمين عاذة فى اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمة له 

تكون مشجعة قى الغالب ولا سيما بالنسبة للشركات القى تسوزع أرباحاً 

مضمونة على السهمء كما أن تعيين المزاجع يتم عادة بناء على اقتسراح مسن 

إذارة الشركة ويندر ألا توافق الجمعية العامة على مثل .هذا الاقتتراح الأمسر 

الذى يجعل قرار تعيين المزاجع يكاد يكون من الناحية العملية فى يد إدارة 

الشركة المساهمةء كما أشار باحث آخرة "2 إلى أن عدم:تدخل إدارة الشركة 

فى عزل المراجع وتعيين آخر يدلا منه أمر مشكوك قيه فالإدارة تستنظيع 

إقناع كبار المساهمين والذين يملكون نسبة عالية من الأسهم ولهم تأثير على 

الآخرين بان تغزير المرأجع الحالى يحقق مضلحة مياشرة لهم وبالتالى 

يتجاوب هؤلاء مع الإدارة ويتم التغيير» وهذا يشكل خطورة حقيقية مسن 


دنا 


تقيم مدى استقلال المراجع في شركات الماهمة المغلقة .. درامة نظرية تطيقية 
ذ/ أشرف يِى محمد اهادى 


الناحية العملية على مقومآت أستقلال المراجع ويوضح حجم ضغوط الإدارة 
على المراجع. 

كما أن الإدارة لها القدرة غلى تحديد ظروف العمل داخل الشرعت 
حيث أنها هى التى تمد المراجغ بالفعلومات والتسهيلات اللازمة لأدائه 
عمل : 

أما مصادر قوة المراجغ ومقاومته للضغوط تنيع من طبيعة العمل 
المؤدى.هل هو عمل زوثينى: وهو الغالب على أعمال المراجغة:؛ أم عسل 
غير زوتينى؛ ومن المستفيد الأساسى من خدمات المزاجعة:؛ الشركة أم 
الطزف الثالت من حجمهوز المهنة: ودرجة الالتزام يمعاييز الس لوك المهتبى 
وذلك بحسب هدى. قوة الالترام المهقتى ووجود عقوبات هن قبل المتظمدات 
المهنية أو القأنون العام. 
وذلك كما هو موضح فى الشكل التالى!”!: 

سداد متغز وضيط المتفير التايع 

معسائر قوة الشركة< عاطدتيه ١‏ ومنكيعاما 
ل 0 


- مدى القدرة على تحدية ازوف عمل 
افسراجع ذاغل الشركة 


“مضادر قو المزاجغ: 
٠‏ طبيعة الغمل والمشال اللى >< حلها 
لوعي ل غير روجم), 

السستفية م نمأت آلمراجع الشركة إلد 
اطران أح . رالحميوو): 

- الالترك امسابيو السلوؤك السهتى 


مجلة مركر. صالح عيدال كامل للاقتصادالإسلامي يجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


ووققا لتوازن القوى بين المراجع وإدارة الشركة يتخدد سلوك المراجغ 
وققاً لمدى التزامه يمستويات الأداء المهنى؛ ونزى هذا النموذج أن ميان 
القوى عادة يكون قى صالح الشركة وإدازتها ودلك فى أَغلب الأحيان. 

ويستنتج من ذلك أن فوة التراجع فى مواجهة إدارة المنشأة تعتمد على 
توعية الخدمات التى يؤديها للمتشأة ومدى قذرة أى مراجع آخر على القيام 
بها ووجود مستفيدين من خارج المشروج يتأثرون ويهتمون بالتقارير المالية 
الصادرة عنه وتقريز مراقب الحسابات عليها. وكثلك وجود إلزام قانؤنى أى 
مهنى بمغايير السلوك المهنى يؤدى إلى إدراك الإذارة إلى أن تغيير المراجع 
أن يؤدى إلى بديل أكثر استجاية لضغوطها ما دام هناك التزام قوى لجميع 
المهنيين يمعايير السلوك المهتى ووجوذ عقؤيات مهنية تجعل أى مزاجع فى 
موقف لا يسمح له بالتجاوز خوفا من هذه العتوبات وحفاظا على سععته 
المهنية» وهذا يرتبط كثيرا بمصادر الاستقلال الذاتى والتكوين الذاتى للمراجع 
وما يتحلى به من صفات الأمانة والصدق والإخلاص والتزام الحق والعدل 
وتوافر الكفاءة المهتية والعلمية والخيرة العملية التى تجعله قى موضع متميز؛ 
بالأضاقة إلى مدى القوة والإلزآم المهنى المتاح للمنظمات المهئية. 

أما مصادر.قوة المنشأة فيمكن الخذ منهأ من خلال إيجاذ الذعم القانوتى 
للمراجع من خلال ما ألزم به قانون الشركات من ضرورة أن يتم قصضر 
مسنولية تعبين أو عزل أو تخديد أتعاب المراجع على الجمعية الغامة 
المساهمين وست الثغرات.ألتى يتقد منها مجلين الإدارة فى هذّآ المجال؛ وهذاً 
يكير مثار شك فى للشركات المساقة- 
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تقيم مدى امسخخلال المراجع في شركات الساهمة المغلفة .. 3راسة نظرية تطرقية 
د/ أشرف يبى محمد نفادى 


وقد اقتزحت هذه الدراسة بعضل الحلول المذعمة لاستقلال المراجع من 

أهمها: 

)١(‏ الحد من قدرة إذارة المشروح من خلال وضع .قواغد وإجراءات صارمة 

' تحكم وتراقب وتقيد عزل أو تغيير المراجع؛ وإنشاء' لجان مراجعة داخل 
الشركات من أعضاء مستقلين عن إدارة المشروع. 

(1) زيادة قذرة المراجع على مقاومة الضغوط من خلال نقليل فرصة إصدارز 
تقرير يعنمد على الأحكام الشخضية للمراجع وذلكك بتوخيد وتنميط 
المعابير المهنية». بالإضافة إلى زيادة رقاية المنظمات المهنية على 

أعضبائها. 
(؟) تغدير هيكل دور المزاجعة فى المجتمع من خلال أى هن الحلول الثالية: 
- جعل تبعية المراجع ليس للشركة وإنما للجمهوز المستفيد من خلال 
منظفة حكومية عامة تشرف: على تعدينه وتحديد أتعابهء وإن كان 
هذا الحل سيضر بالمهنة وقدرتها على التنظيم الذاتى 
- تطوير دور االخدمات: المهئنة لزيادة أهمية المراجع للشركة مسن 
خلال تقديم الخدمات الاستشارية. 
- الاهتمام بخجم مكتب المراجعة: حيث أن المكتب الكبير أقل اعنمادا 
على الغميل بما يجغله أكثر استقلالا عنة, 
وعند تطبيق تموذج [ععتائده كمه مدرولاة©) السابق فى حالة 
الشركات المغلقة - مخل هذا البحث- إذا كانت مغلقة على مؤعسيهاء خاصة 
ذا كان هؤلاء المقمسؤن عددهع معدودء فسيقومون يدور الجمعية العامة 
وقى نقس الوقت دور مجلس الإدازة وبالتالى ق إن معسادر قوة الشركة 


0 


مجلة مركر الح عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بخامعة الأزهر الغدد المادي والمشرون 


ستتزايد حيث سيصبح تعيين المراجغ أو تغيير» وتحديد أتعابه وتحديد ظروف 
عمله داخل الشركة بصورة فعلية قى يد إدارة الشركة لما لو تم النظر إلى 
مصادز- قوة المراجع فإ أعمال المراجعة عادة ذات طابع زوتينى لا تختلف 
من مزلعع لآخره والمستفيذ من.تقزيز المراجعة فى الأساس الأطراف 
الخازجية مما يقلل من قيمة هذه المصادر فى نظز إذدازة المشزوع ولا ييقى 
للمراجع سوئ الالتزام المهتى. ومن هنا سيصنح بالفعل ميزان القوى فى 
صالح لدارة المشروع. 
وتأتى دراسة (1976 ,عماءم 04د دنوطءزاح)!*') كامتداد للدزاسة السابقة» 
وهى تركز على دراسة التضارب بين المراجع والشركة محل النراجغة؛: 
وتختلف هذه الذراسة.مع الدراسة السابقة فى بعض النقاطه فقد ربت بين 
علاقات القوة (6ع«مم) ومفهوم الاعتمادية توع0ع0معم»0 يمغتى أنه لو كانت 
الشركة فى مؤقع قوة بالنسبة للمراجع فهذا يعنى أن الفراجع أكثر اعتمللية 
على الشركة. 
ولم تتفق هذه الدراسة مع سايقتها فى أن الشركة فى موقع قوؤة أكشر 
بالنسية للمراجع بسبب روتينية أعمال المراجعة وأنها تخدم الطزف الثالث فى 
الأساس» فقد تم إيضاح أنه كلما زانت روتينية وتنميط إجراءات المراجعة 
كلما زاذت قدرة المراجع على مقاومة ضغوط إذارة المشروع عليه وهذا 
يرتبط بتؤافر معايير واضخة ومحددة وقاطعة وملزمة للمحاسبة والمراجعة 
يمأ يقلل قرص آلمرونة والتصرف بالنسبة للمراجع ويقلل إبكاننية الخفروج 
على هذه المعأيير أو التحايل على تطبيقهاء وهذا يؤذى إلي تقايك ضغوط 
الآذارة عليه فلن تستطيع الإدارة إيجاد مراجع أخر بذيل يمكنه مخالفة هذه 


2025 


تقيم مدى استخلال المراجع أي شركات المساهمة المفلقة .._ درامة نظرية تطيقية 
3/ أشرف يى مد الحادى 


المعابير والإجراءات النمعلية للمراجعة. وقد وافقت هذه النراسة على أهمية 
الغدمات الاستششارية وذورها فى زيلذة أهمية المراجع بالنسبة للشركة بما 
يؤذى إلى زياذة قدرته على مقاومة الضغوط وبالتالى زيادة درجة استكلاله 
من خلال زيادة اعتمادية الشركة عليه وزيادة تكلفة استبداله بآخره كما 
اقترحت هذَه الدرآسة مجموعة مق الأجراءات التى يمكن للتخدائها ازبلاة 
قدرة المراجع فى مواجهة ضغوط المشروع عليه؛ مثل: 
- تحديد إجرآءأت ملرّمة من خلال هينة تدأول الأوزاق المالية الأمزيكية 
أعملية إحلال مراجع مخل مراجع آخر تسم بالدقة وتمتّع العزل 
التعسفى للمرأجغ؛ كما تتيح ضرورة وجود اتصال بن المراجع الجديد 
و القديم وتبادل المعلومات. 
-. زيأدة دور هيئة تداول الأوراق المالية وكذلك. المنظمات المهنية قى 
مجال تذعيم جودة الأداء المهتى والرقاية على علاقات المراجعين 
بالشركات: وتوفير الحماية للمراجععين. 
- إنشاء لجان للمراجغة تكون غستقلة فى تشكيلها عن إدازة الشركة 
وتكون. هي المستولة عن تعيين وعَرّل المراجع: بالإضافة إلى الإشارة 
إلى نقليل فترة الارتباط بين المراجع والشتركة محل المراجعة. 
وغيرها من الإجراءات المقترحة التى تهدف: إلى تقليل المرونة المتاحة 
للمراجع أو للشركة وزيادة تكلفة السلوك غير الملائم وتغيير هيكل العلاقة 
بين المزاجع والشركة. 
وقد تم إدخال بعض التعديلات .على الدراستين السابقتين وأخذ بعض 
المتغير ات الأخرى وتم صياغة تموذج آخر لاستقلال المراجع من خلال 


ا 


جلة مركز الح عبدالله كامل للاقحادالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


تراسة: (د.. غباس رضوانء :194)!''' والتى أوردت عدداً مسن العوامسل 
أعتبرتها محددة وموئرة على استقلال المراجع من خلال غلاقات الاعتماذية 
بين المراجع والشركة محل المزاجعة ومدى أهمية كل هنهما للآخر؛ وهذء 
العوامل هى: 

-١‏ المنافسة بين مكاتب المراجعة وحجم فكاتب المزاجعة. 

'- تقديم الخدمات الاستشارية. 

*- فترة القخض أو المراجعة أو فترة الارتباط بين المراجع والشركة 

محل المراجعة. 

4- دزجة المرونة المتاجة فى المعابيز والسياسات المحاسبية. 

5- الالتزلم المهنى. 
ونظراً لأهميتها فسيتم عرض ومناقشة هذم الفوامل ياختضار على النحو 
التالى: 
)١(‏ المنافسة بين مكاتب المراجعة: 

يشير كثير من الباحثين إلى أن زيلذة المنافسة بين مكاتب المراجعة لها 

أثر سلبى على استقلال المراجعين حيت ستؤدئ إلى زيادة تبعية المراجع 
للغميل والخوف من فقدان العميل: فقد أثبتت إحدى الدراسات التطبيقية!"' أن 
المراجع قد يقبل معالجات محاسبية غير سليمة إذا كان هناك اختمال كبير ان 
يفقد العميل إذا أورد تحفظات فوتقريره فالخطوزة فى المنافسة كتهديذ 
للاستقلال قى أنها تتيح للشركات (العملاء) فرصة كبيرة لتغيير المراجعين 
سواء لتقليل الآتعاب أو للبخحث عن مراجعين لا يعارضون تلبية طلباتهم وهو 
ها يعرق. يظاهرة تسوق الرأى!'". وتزدلذ شذة تأثير المنافسة على المكاتئب 


ا 


تقيم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة -- ذراسة نظرية تطيقية 
د/ أخرق يحى محمد اغاف 


الشكيرء ميت ان تكلها للمعيود وارتفاء تيه تعاب اليل بالمدار ته 
بإيرادات المكتب تفلل من قدرة هذه المكاتب. على تحمل تآئير المنافسة 
الشئيدة مما يريد من مخاطر تعرضبها لفقد استقلالها وزيادة تبعيتها للعميل 
وذلك يشكين النكاتب الكررر :00 
(؟) تقديم الخّدمات الاستشارية: 

يثير دائمأ موضوع تقديم'الخدمات الاستشارية تسأولات عديدة عن أثر 
ذلك على استقلال المراجع وعلاقته بالشزكة فهناك من. يرى أنها لا حؤثر 
غلى آستقلال المراجع بل على العكس تدعمه؛ كما أن هناك من يزى عكس 
ذلك؛ قاعتماد المراجع مالياً على العميل يزداذ مع قيامه بتقديم هذه الخدمات 
وهذا يؤذئ إلى أن يكون المواجع فى وضع يجعله اقل قدرة على مقاومة 
صدرط العمل عليه ختى يخافظ على عائة مز هذه القدمات هنا يوئر على 
استقلالة. 

ولخطوزة هد للمشكلة. نقد تدخلت المتنلمات الميدية والستلطت 
التشريحية فى العديد من االبلدان لتنظيم تقديم .هذه الخدمات: وقى فصر على 
سبيل ١‏ المتال: قإن القانون. ١53‏ لسنة ١11‏ (قانون الشركات) يحظر على 
المراجع الجمع بين عمله كمراجع والقيام يبعض الخدمات الاستشارية مثشل 
الاشتراك. قى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصصفة 
دائمة يأى عمل قنى أو إدارى أو استشارى بها ويمند هذا الحظر إلى شركائه 
قى مكتب المزاجعة ومو ظفيه وأقاريه حتى الدرجة الرابعةا”"ا؛ وهذا ختى لا 
يصيح للمراخع مصلحة مالية قى الشركة التى يراجع حسابائها. 


تملة مركر صالح عبدالله كامل للاقحادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحاذي والعشرون 


ما ميثاق آداب وسلوكيآت المهنة الضلادر عن |المتهه المصسرى 
للمحاسبين والمراجعين» 1147 فلع يحظر تقديم الخدمات الاستشارية وإنما 
وضع لها صبوانط فقد أورد أن موضوغية المزاجغ لا تتآثر بتقديم الختمات 
الاستشارية بشرط ألا تتضمن هذه الخدمات اتخاذ.قزازات هى من سلطة 
إدارة الشركة أواتنطوى على تحمل المسئولية عن قرازات الإدازة وجب أن 
يكؤن المحاسب حزيصاً على آلا يتعدى الجانب الاستشارى فى هذه الخدمات 
التى يقدمها للسميل!''!؛ فالأمز متروك للمراجع ذائه لتحديد طبيعة الخدمات 
الاستشارية التى يمكنه تقدميها والخدمات «الاستشازية التى لا يصح أن يقدمها 
لأثرها على استقلاله وحياده. 
(؟) فترة القفحص أو الارتباط بين المراجع والعميل: 

ويقصد بها طول فترة الارتباط بين المراجع و العميل (الشيركة محل 
المراجعة) وتكرار دورات المراجعة قارتباط المراجع يالعميل فترة طويلة قد 
يحول عملية المراجعة إلى عملية روتيئية كما يزيد من علاقات الصداقة 
والازتباط بما يؤثر سلبيا على استقلال المراجع».وبما يدعو إلى تطبيق 
التعاقب الإجبارى للمراجعين أو الدورة الإلزامية ومتتميه» رمن دفددقة 
بوضع حد أقصى لفترة ازتباط العميل بالمراجع وضرورة تغييرء قى نهايتهاء 
وهناك من عارض ذلك باعتبار أن زياذة فترة الارتباط لآ تؤثر على استقلال 
المراجع و إنما بالعكس قهى تؤدى إلى زياذة اعتناد العميل على المراجع 
وبالتالى زيادة قوة المراجع تجاه العميل وزيادة درجة استقلالة بالتبعية». وهذا 
الموضوع لا يزال يحتاج لمزيذ من الدراسة والبحث بصورة عملية. 
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تقيِم بهدى استقلال المراجغ في:شركات المساامة المغلقة .. دواسة نظرية تطيقية 
ذ) أخرك يِى محمد الهادى 


(١‏ الغرونة المحاسبية: 
وتعنى وجود نطاق واسع من السيّاسات المحاسبية المقنولة والتى تمكن 
من تبرير المعالجات المختلفة والحخروج على المبادئ المحاسنية والتى تَؤثْر 
سلبياً على مقذرة المراجع على مقاومة الضعوط .كما تزيد من اعتماد المزاجع 
على العميل بما يدعو إلى ضرورة الحد من هذه الترونة ووجؤد مغابيز 
محددة وقاطعة وملزمة سواء فى مجال المحاسية أو القراجعة. 
(2) الالترّام المهتى!""!: 
يشتفل علىة 
- وجود مستواية قادونية للمراجع قبل السبل, وكذلك كيل اللرف الات 
الذى يتضرر من الغشن أو التضليل الوارذ فى تقرير المراجع عن 
القوائم المالية: 
- وجود عقوبات مهتية ترذغ المراجعين وتدعم الالتبزام المهنىء وأن 
تكون هلزمة ومؤثرة وضاذرة عن المنظملت المهنية التى ينتمى إليهآ 
المراجعون- 
- الخوف من ققدان السمعة الطيبة والوضع المهنى؛ قعلى النذى الطويل 
ذا تأثرت سمعة المراجع وارتبط اسمه بعمارسات غير أخلاقية فهدأ 
يوثر على وضبعه فى المجال المهتى ويؤدى فى النهاية إلى فقدان 
الست 
وهذه العتاصر الثلائة ترتبط بتدعيم الالتزام المهتى المراجغ وبالتالى تمثل 
عتاصر قوة لندعيم مقذرة المراجع غلى مقاومة عوط العصلاء وبالتالى 
المحافظة على الاستقلال. 
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يجلة مرك الح عبدالله كامل للاقتصاهالإاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والمشرون 


وبالإضافة لما سبق فهناك أبحات ودراسات عديدة تتاولت العوامل المؤئزة 
على أستقلال المراجغ الخارجى من أهمها: 


>33 


درآسة (1981 ,بواعماءمم8)!''اء وقد تناول دراسة تطبيقية لأثر أربعة 
عوامل على استقلال المراجع و هى: مستوي المنافسة بين مكاتب 
المزاجعة» والخدمات الاستشازية التى نقدمها المراجغ للعميل؛ وخجمح 
مكتب المراجعةء والفترة الزمتية التى يستمر قيها المزاجغ فى هراجعة 
حسايات العميل: وهى تغتبر من. العوامل السابق تناولها فى النساذج 
السايقة» .وفد استطلع آراء ثلاث فئات؛ المراجعين»: والمقرصين أو 
مانحى الآئتمان: والمحللين الماليين: وقد توصل إلى أن زيادة المنافسة: 
وتفديم الخدمات الاستشارية للغملاء؛ ومكاتب المراجعة الصغيرة تمثتّل 
عوامل سلنية على استقلال المراجغ أما الفترة الزمنية 'لارتباط المراجع 
بالميل فلم يتوصل إلى أثر هام لهاء وقد قام بتزتيب أهمية العوامل 
المؤثرة فتأتى المناقسة كأهم عامل يليها حجم المكتب ثم تقديم الخدمات 
الاستشارية. 

ذراسة (1985 ,ؤووعة)!""اء فقد تذاؤل من خلال درراسة تطبيقية بنغفض 
العوامل التى يمكن أن يكون لها أثر على مقدرة المراجع على مقاومة 
ضغوط العملاءء وذلك من وجهة نظر مستخنمى القوانم المالية» وهى: 
طبيعة الخلاف بين المراجع والعميل: والمركز المالى للعميل؛ وتقديم 
الخدمات. الاستشارزية من قبل المراجع للعميل: ومستوى المنافسة بين 
الم اجعين» وقد استطلع آراء المقرضين أو مانحى الائتمان فى اليتوك 
باعتبارهم من أهم فنات مستخدمى القوائم المالية. وقد توصل فى 


تقيم مدى استقلال المراجع في شركات المساه,ة المعلقة . اتراسة نظرية تطبيقية 
د أشرف يحى محمد الفادى 


دزاسته إلى أن الغمزل عندما يكون وضعه المالى جيداً فإنه يكون قسى 
المزاجع أكثر من العميل صاحبب المزكز الفالى الضعيقف؛ كما أن 
طبيعة مسائل الخلاف نفسها مؤثرة خيث أن العميل يكون قى وضع 
أقضل. عنتما لآ يكون هناك معابيز دقيقة وواضحة تحكم موضوع 
الخلاف (المروتة المحاسيية)؛ وياقى العولمل - الخدمات. الاستشارية» 
وعمنتوى المنافسة بين مكاتب المراجعة - ليين لها نفس الأثر قى هذا 
المجال. 
كما أن هناك دراسات: عربية عديدة تتاؤلت أهم العوامل أو النخاطر 
المؤثرة على استقلال المراجع من أهمها: 
- دراسة (د. إبراهيم حجازى؛ ؟1)158:": 
تناولت هذه الدراسة يصورة نظرية الاستقلال وأهمية تقرير المراجٍغ 
سواء الإدارة المنشأة أو للملاك (حملة الأسهُم) وكذلك للطرف الثالت من 
مستثمرين حاليين أو متوقعين ومقرطبين ومورنين وجهات حكومية... 
باعتبار أن المراجع بيجب أن يهتم بخدمة مصصالح الطرفا الثالث والتى قد 
تتعارزض .مع أهداف ومصالح المنشأة 
وأوضحت أهم العوامل المؤثرة على الاستقلال متمثلة قى تعارضن 
المصالح سواء: 
- تعارض المصالح بين مراقب الحسابآت والمنشأة. 
- تعارض الفضالح بين حملة الأسهم والإدارة. 


نا 


جملة فركر صالح عيدالله كامل للاقتصادالإسلامي يجامعة الأزهر العدد المادي والفشروف 


-. تغارض المصاآلح الشخصية لمراقب الحسابات. مع مستويات الأداء 
المهنى. 
- التعارض فى المصالح بين المنشأة والطرف الثالت: 
- «التعارضن:فى الأدوار التى يؤديها المراجع فى:المتشأة خاصة عننما 
يقدم خدنات استشارية وإدارية للمنشأة التى يزاجع حساباتها. 

كما تناول أثر الالتزآم بقواعد السلوك المهنى على تدعيم الأستقلال؛ 
وكذلك أثرز المثافسة بين مكاتب المراجعة وحجم مكثتت المراجعة؛ ومدىئ 
استمرارية مرآقب الحسابات فى المتشأة» وناقش أثر هذه العؤاهمل غلى 
استقلال المراجع وحند,بعض الغوامل السلوكية التى تساعد فى المحافظلة 
على الاستقلال منها الثبات على المبدأ والتطابق سع معايير المهنة وحل 
مشكلة التعارضن :فى الأدوار. 
دراسة (د. سامى وهبق ,"'1)155٠‏ 

وقد تناولت يصورة نظزية مفهوم الاستقلال فى المراجعة؛.وحندت 
مصادر الضغظ على المراجعين» من خلال التعارض فى المصالح: 

وقد تناول مفهوع الاستقلال بأنه مقدرة المراجع على مقاوفة ضغوط 
الشركة عليه ومحاولات الإدازة التدخل فى عمله والتأثير على قراراته 
وأحكامه: وخدد أهم المقترحات فى سبيل زياذة وتدعيم استقلال المراجع من 
خلال اتجاهين أساسيين: 

-١‏ تقليل قوة الشركة قى مواجهة المراجع؛ من خلال تشكيل لجان 

المراجعة: وتعيين المواجع لفترة طويلة ثم يتم تغييره فى آخزهاء وأن 
يتم تعيين المراجع بواسطة جهة محايدة حكومية مثلا وتحديد أتعابه 


ا 


تقيم هدى استقلال المراجع ف شركات المساهمة المغلقة .- دراسة نظزية تطيقية 
د/ أشرف يى محمذ الهاذئ 


بواسطتها حيث أن تعيين المراجع بواسظة الساهمين يتجاهل مصالح 
الأطراف الأخرى من مستخدمى القوائم وإن كان ذلك سيؤدى إلى 
مشاكل. فى التنظيم الذاتى للمهنة ويعزضها لتدخلات خارجية. 
؟- تعزيز اقوة المراجع فى مواجهة. الشركة: من خلال وجود معايير 
واضحة للمحاسبة والمزاجعة لا تحتفل التأويل يما يقلل الأخكامٌ 
الشخصية للفزاجغ: وضرورة اتصال المراجع الجنيد تالمراجع 
السابق للتعرف على الخقائق وأسباب التغيين. 
كما تاقش بصوزة نظرية أهم المخاطر التى تهنذ. الاستقلال: وهى تتفنق 
مع الأبحاث والدرزاسات الأخرى حيت: تناولت تقديم الخنمات الاستشارية 
والمنافسة بين المراجعين وحجم مكتب المراجعة واستمرارية المراحع مم 
الشركة لفترات طويلة: 
- دراسة (د. عيد الله يمانى. 1141)!: 
وهى دراسة'اختباريه تطبيقية لأربعة عوامل مؤترة على أستقلال 
المراجع الخارجى هى: 
- ؛مستوئ المناقسة بين مكاتب المراجعة- 
- دور الخّنمات الاستشارية التى يقنمها المراجع للعميل. 
- دور الإدارة قى اختيار المراجع. 
- حدم مكتب المراجعة. 
وقد استقصى آراء ثلاثة جهات هم المراجعون والمقزضون ومحللو 
الاستتمار فى أتر هذه العوامل على الاستقلال قى المخلكة العربية السعودية: 


»1١ه‎ 


مجلة مركر ضال عبدالله كامل للاقتصادالإسلاهي يجامعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن أكثر العوامل السأيقة خطرا على 
استقلال المراجع هو دور الإدارة وكخلها فى اختيار المراجع وتاثيرها غلى 
الجمعية العامة وكباز المساهمين فى قذا الشأن؛ يليه صغر حجم مكتب 

المراجعة ثم مستوى المناقسة بين مكاتبا المراجعة أما المتنيز الرابع و 

الخضات الاستشارية فقد أوضحت الدراسة أنه ليس له.أثر هام على استقلال 

00 

ومن العرض السابق يمكن أستنتاج ما يلى: 

)١(‏ إن دور مراجع الحسأبات لا يتبغى أن يقتصر على أنه مجرد وكيل عن 
المساهمين ولكن له دوز أساسى فئ ختمة مصالح الأظزاف الأخترى 
المستقيدة من التقازير والقواتم المالية وتقريز المراجع عليه ا؛ ويشار 
إليهم غادة بالطرف الثالتٌ. 

(؟) إن من أقم العوامل المؤئزة على استقلال المراجع وجود تغارض فى 
آلمصالح سواء بين الإدازة والمساهنين أو بين المراجع والشركة أو بين 
مصالح الطرف الثالث والشركة» وعلى المراجع أن يقوم يدور لتحقيق 
التوازن بتّن هذه المصالح المتعارضة ويما لايؤثر على استققلاله 
وحياده. 

(؟) إن أهم.مصادر قؤة الشركة أمام المراجع تتمتل فى القدرة على التعيسين 
أو 'التغيير وتخديذ الأتعاب وتحديد ظروف عمل المراجع دآاخل. الشركة» 
أمابمصادر قو المراجع فتتمتل فى طبيعة المل للمسؤدى و الس تفيدين 
من خدمات المراجعة والالتزام المهنى والخوف مِنْ العقويات القانوتية 
والمهنية و الخوقف من فقدان السمعة. 
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تقيم هدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المفلفة ... كراسة نظرية تطيفية 
ذ/ أشرق يجى محمد الحادى 


(4) إن أثر الخدمات الاستشازية وكذلك فترة استفرار المزاجع فى مراجعة 
الشركة مختلف عليه فهناك من ينرى أنها عوامل لزيادة وتدعيم 
الاستقلال وهناك من يرى بخلاف ذلك. أنها تؤئر سلبياً على الاستقلال. 

(5).تتفق أكثر الدراسات على أن حجم مكتب المراجعة:وسمتوى المنافسة 
بين المراجعين والمرونة المخاسبية من أهم العوامل المؤترة على 
الاستقلال قالمكتب الصغير يؤثر سلبياً على الاستفلال كما أن زيادة 
المنافسة تؤثر آيضا سلبياً على الاستقلال؛ كمأ أن عنم وجود معابير 
وسيأسات .واضحة وملزمة للمعاسبة والمراجعة تؤثر ك ذلك بصورة 
سابية على الاستقلال. 
هذأ بالنسبة لاستقلال المراجع يصفة عامة فى أى شركة مسأهمة قما هو 

موقف المراجع فى شركات المساهمة المغلقة يصقة خاضة وهى المجال 

الأسأسى للبحث. 


جلة فوكر صالم عبدالله كامل للأقتصادالإملامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


المبحث الثانى 
استقلال المراجع فى الشركات المغلقة 
وأثرة غلى مصالح جمهور المهنة 
مفهوم الشركات المغلقة وخصائصها: 


يقصلذ' يآلشركات المغلقة فى هذا البحت أساسا شركات الاكتتاب المغلق 
بمعتى أنها الشركات التى لم تطح أسهمها للاكتتاب العام أى أن المؤسسين 
قد اكتتبوا قئ زأس المال بالكامل: ويلاخظ أن قانون الشركات قد جعل الحد 
الأدنى لعند الشركاء المؤسسين ثلائة أشخاص فقط!”")» بمعنى أنه من. الممكن 
أن يصيحوا هم أنفسهم الجمعية العامة للمساهمين؛ وفى نفس الوقت أغضاء 
عجلس الإدازة فى حالة الاكتتان المغلق: وهنا لا يمكن التفرقة قى هذء 
الشركات بين الغلاك وأعضاء محلس الإدازة زغم أنها شركات مساهمة. 
و هى غادة شركات ,أسزية تمتلكها أسزة أو مجموعة محدودة من الآسر تشبه 
شزكات. التضامن إلا أن شكلها القانوتى .يستوقى شروط الشزكات المساهمة 
قغند المساهمين محدوذ وهم أنقسهم أعضاء مجلسن الإدارة تقريباً. 

ويلاحظ أن أغلب شركات المساهمة المقيدة فى البورصة تنتمى إلى 
هذا النوع: ففى إحصائية ضادرة عن الإدارة العامة للمعلومات بالهينة 
العامة لسوق الغال١')‏ فإن إجمالى الشركات المقيدة 1١5١‏ شركة منها 1115 
شركة اكتتاب عام» 5048 شركة اكتتاب مغلق أى يمعدل 965+ ويسمح 
القانون لأسهم الشركات التى لا تتوافر فيها شروط الفيذ فى الجداول. الرسمية 
أن تقيد قى الجداول غير الرسمية فى البورصة وينخل.قى هذا المجال 
الشركآات المغلقة!" ١‏ 
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تقيج مدى استقلال المراجغ في شركات المساهمة المفلقة. . كوامة نظرية تطيقية 
ذ/ أشرف يخى محمد الحادى: 


كما أن أهم شروط القيد قى الجداول الرسمية والمرتبطة بهذا المجان مأ 
1 
أسهم شركأت الاكتتاب العام ألتى يتوافز قيها شرطان : 

أ- ألا يقل ما يطرح من الأسهم الاسمية للاكتتاب العام عن 8609٠‏ 

من مجموع أسهم الشركة : 

ب- ألا يقل المكتتبون فى الأسهم المطروحة عن مائة وجمسين مكتتباً. 

وإذا ترتب على تدأول أسهم الشركة أن قل عدد الفساهمين عن ٠٠١‏ 
لفدة تجاوز ‏ أشهر خلال السنة المالية تنقل الأسهة إللى الجذاول غير 
الرسمية. 

ذا تظزنا إلى. شزوظ الفيد السابقة فى الجداول الزسمية تجد أنها قد 
اشترطت آلا تقل الأسهم. المظروحة للاكتتاب العام عن +760 وهذا يعتى أن 
أغلب الأسهم +9617 قد تم الاكتتاب: فيها من خلال المؤسسين (اكتتاب مغلق) 
وقد يودى ذلك إلى تملك عدد محدود من المساهمين ل .+96 سن أسهم 
الشركة ويالتالى سيظرتهم على الجمغية العامة للمساهمين وكذلك على محلس 
إدازتها ويصبح أيضا مجلس الإدارة,مكونا من كباز النساهمين وبالتالى يمكن 
القول بصعوبة التمييز بين الجمعية العامة للمساهمين وأعضاء مجلس 
الإذارق كما أن المادة 4١‏ من اللأئحة التنفيقية للقانون 35 لسنة 1959 
اشترطت ألا يقل رأس 'العال المصدر عنذ التأسيس للشركات التى تطرحج 
أسهما لها للاكتتاب العاد عن مليون حتيه على ألا يقل ما يكتتب فيه 
المؤسسون عن نصف رأس المال المصدر وهذا الفرط يجعل للمؤسسين 
(وقد يكوئون .عددا محدودا من المساهمين) أكثر من نصف رأسن مال الشركة 


15 


جلة مركر الح عبدال كامل للاقتصادالإسلامي بجافعة الأزهر العدد الخادي والعشرون 


ويالتالى يكون لهم السيطرة قى, الجمعية العامة وكذلك فى مجلس الإدارة 
ويكؤن لهم الأغلبية التى تسمح لهم بالسيطزة على مجلس الإدارة وبالتالى 
ييح مجلين الإدارة مكوناً منهم باعتبارهم.كباز المساهمين رغم عددهم 
الفحدود فيصيح مجلس الإذارة هو نفسه أيضا الجمعية العامة أو العسيطو 
عليهاء وهذا كله يظهر أن الشركات المغلقة هى الصورة السائدة والغالبة فى 
مجال شركات المساهمة وحتى بين الشركات المقيدة فى بورصة الأوراق 
المالية: وقى هذه الشركات يكون المسيطر على مجلس إذارتها قلة من كيار 
المساهمين (عاذة المؤسسين) ويصبح الفارق غير واضح بين مفهوم مجلس 
الإذارة ومقهوم الجمعية العامة للمسناهمين: ويصبح ذات الأشخاص مكونين 
لكلا المقهؤمين تقريباً. 
أسياب ظهور الشركات المغلقة: 

فى.رأى الباحث أن من أهم أسباب وجود الشركات المعلقق بالإضاقة 
لاشتراطات قوانين الشزكات كما سبق التوضيج وجود حوافز ضريبية قى 
القوانين الضريبية تشجع. على التحول من شركات الأشخاص إلى شركات 
المساهمة» قعلى سبيل المثال + 

» فقد نصت المادة (8) من القانون /أ16.لسنة 47 (قانون الضريبة 

الموحدة) على إغفاء عوائد السندات التى تصدرها شركات المساسمة 

المصرية التابعة للقطاع العام أو الخاض بما لا يزيد على معدل 

العائد الذى يقرزه البنك المركزى المصبرى على الودانع لدي اللنوك 

لآجال تساوى آجَالَ السنذات وذلك بشرط أن. تطرح السندات المشار 


ايض 


تيم مدى انخلال المراجع ف طشركات المساهمة المغلقة... دراسة نظرية تظيقية 
ذ/ أشرف يحبى محمد الغادى 


إليها للاكتتاب. العام وأن تكون أسهم الشركة المصدزة لهذه النسندات 
مقيدة فى سوق الأوراق المالية. 
» كمأ أوردت الماذة ١١‏ من هذا القانون إعقاء غيلغ يعادل تسنة من 
رأس. المال المدفوع يما لا يزيد على الفائدة التى يقززه ا اليك 
المركزى على ودائع البنوك بشرط: 
- أن تكون الشركة من شركات المسناهمة قطاع عام أو خاض- 
- آن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية. 
ولا يتضح هل المقصبود أنهًا مقيدة فى الجداول الزسمية أم غير 

الرسمية؛ ونظراالسهولة شَروظ القيد فى الجداول غير الرسّمية فقد أذى ذتنك 
إلى تحول كثير من شنركات الأشخاص إلى ضصورة شسركات المساهمة 
للاستفادة من هذه الحوافز والإعناءات الصريبية مع الإبقاء على واقع 
الملكية والإدازة كما كان فى ظل شكل شركات الأشخاضء وبالإضافة إلى 
ذلك قهتاك سيب ثالت مهم هو أن كثيراً من شركات القطاح .العام الى كم 
خصخصتها وبيعها قد ثم ذلك البيغ افستثمر زئيسى أو عدد محدود.من 
السنتثمرين ولح تطرح قى الغالب للاكتتاب العام مما دعم وجود هذه 
الشركات المغلقة. 
أثر الشركات المغلقة على استقلال المراجع الخارجى: 

ولهذه الصورة من الشركات المساهمة المغلقة أثر هأم على تحديد 
مدى استقلال مراجع الحسايات فيلاحظ أنه أيا كان تؤع الشركة النساضة 
مفتوحة أو مغلقة؛ اكتتابا اما أم اكتتابا مغلقا؛ قإن المشزع قد يتطلب أن 
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مملة مركر صالح عبدافه كامل للاقتصادالاسلامي بجابعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


يكون لأى شركة مساهمة مراقب حسابات أو آكثر سمن تتوافر فيهم 
الشروط المنصنوص عليها فى قانون مراولة مهنة المحاسبة والمراجعة!"". 
وهذه الشروط هو(" : 

- أن يكون مقيدآ قى السجل العام للمحاسبين والمزاجعين. 

- وأن يزاول المهنة بصفة شخصية. 

- أن يكون مصرياء كامل الأهلية المدنية» خسن الشمعة لم تصدز عليه 

أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف. 

كما يشترط للمحاسب أو المزاجع لاعتماد ميزانيات شركات الساهمة 
يالإضافة لذلك أن يكون قد زاول المهنة كمحاسب أو مزاجع فى مكتب 
لحسابه الخاض هدة لا تقل عن خمس ستوات من تاريخ قيده بهذه الصبقة- 

فحتّى لو كانت الشركة المساهمة ملقة أو أسرية قإنها مازمة قاتونا 
نتعيين مر اقب للحسايات مستقل تتواقر قيه شروط المزاولة السابقة: وقد جعل 
القانؤن أن مق اختصاص الجمعية العامة للشركة تغيسين الغراجع وتقدير 
أتعابهء كما خدد للقاتون إجراءات عزل أو تغيير المراجع بناء على اقتراح 
أحد أعضاء الجمعيْة العامة للمساهمين؛ فماذا يكون الوضيع إذا كانت الجمعية 
العامة المساهمين هى تفسها مجلس إدارة الشزكةء كما هو الحال فى أغلب 
الشركات المغلقة» كما أنه قى شركات الاكتئاب العام يكون للمؤسسين أكشر 
من 966٠‏ من الأسهم وفقا لمتطليات قانون سوق رأس المال 36 لسنة 
والالحته التنفيذية» كما سبق الفول. وبالتالى يكون .لهم أكثر من نتصف 
الأصوات فى الجمعية العامة» وقد جِعل القانون سلطة تعبين المراقب الأول 
لهؤ لاء. المؤسسين أحين انعقاد أول جمعية غافةء وقذ يترتب على ذلك 
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تقيم مدى استقلال. المراجع في شركات المساهمة المغلقة .. دراسة نظرية تظبيقية 
د/ أشرف يبى محمد الفاداى 


استمراز هذا المراقب فى مراجعة حسابات الشركة رغم أن تعبينه كم من 
خلال المؤسسين وقد يكونون هم أننسهم مجلس الإدارة وحيث أن لهم أكشز 
من :966 من أصنوات الجمعية العامة فقد يستمر فى المراجعة» ومن هنا نجد 
أن سلطة تعيين المراجع قد تصبح فى يذ المؤسسين أو مجلس الإدارة على 
الزغم من أن القانون قد جعل سلطة تعيين وعزل وتحديد أتعاب المراجع فى 
يد الجمعية العامة حتى يكفل للمراجع مظاهر حقيقية'لاستقلاله (الافتقلال 
الظاهفزى) وحتى يمكنه التمتع بالاستقلال. الحقيقى ويمكنه إصذار تقرير 
خقيقى عن وضع الشركة إلا أن الوضع الفعلى كما سبق سيجعل للإدازة 
دوز أساسياً فى .هذا المجالء هذا فَيمَاً يتعلق بالتعيين والعزل؛ لمآ تحتيذ 
الأتعاب فقد أعطى القانون الجمعية العامة الحق فى تفويض مجلس الإدارة 
في تحديد الأتعاب ودالتالى نجد أن مظاهر الاستقلال التى آشار إليهأ قانون 
الشركات قد تهاوت وأصبحت فى الواقغ فى يد الآدارة التى من المفقترض 
أن المراجع يزاقبهاء وبا أن هذه الضوابط التى وضعها القانون لاس تقلال 
المراجع قد تصبح مشكوكا فى تحقيقها يصورة فعلية حتى فى الشركات 
المساهمة المفتوحة (التى لها جمعية عامة منفصلة حَنَ مجلس الإدارة)» فإن 
هذه الشكوك تتزايد فى الشركات المغلقة حيت مجلس الإدارة هو فى العالبٍ 
المساهنون أو الملاك بما يؤدى إلى تدخل الإدارة بشكل مباشر فنى هده 
الشركات فى مجال عَزّل أو تغبر المراجع .وهو أمر قد يضئر بصورة شديدة 
باستفلال المراجعل". 

وقد يقول البعض, بأن المراجع وكيلٌ عن المساسين لحماية مصالخهم من 
خلال الوقابة على الإدارة فلا يوجد ضرر خقيقي يقع على المساهمين عندما 


إرفنا 


مجلة موكر صالح عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر الغذد الحاذي والعشرون 


تصببح. الجمعية العامة هى نفسها مجلس الإذازة حيث سيقوم مجلس الإذارة 
بمراعاة مصالحة باعتباره قائما بالإدارة وله حق :الملكية فى ذات الؤقت إلآ 
أن هذا مردوذ عليه لأنه لو كان الأمر كذلك لما قرر القانون الالتزام بتبيين 
مراقب حسابات للشركةء باعتبارها شركة مساهمة: ففى هذه الحالية تنتقفى 
الحكمة من تعبينه إذا كانت الجهة ذات المصلخة فى تعييٍته (الموكل أو 
الجمعية العامة) هى ذاتها الجهة المطلوب رقابتهسا (مجلس الإدازة): إلا أن 
إلزام القانون بتغيين مزاقب للحسايات حتى قى شركات. المساهمة المغلقة 
يعظى انطباعاً بأن العرض الحقيقى لهذا التعيين ليس فقط مراعاة مص احة 
الموكل أو العميل (الجمعية العامة) وإنما الهدف من تغبينة يمتد إلى ما وزاء 
ذلك وهو مراعاة مصالح الطرف الثالث أو جمهور المهنة فن المتأئرين 
والمستقيدين بالقوائم المالية التى تصدرها هذه الشزكة ؤيزاجعها ويعتفدها 
مراقب الحسابات حيث أن مصالح هذا الطرف الثالث تتأئر نشدة بتقريز 
المراجع الخارجى السنتقل ولمكانية اعتمادهم عليه فى قراراتهم الاستثمارية 
و التمويلية. 

ويستنتج من هذا أن تعنين الفراجع واشتراط استقلالة لاإيخدم فقط 
مضائح الملاك (المساهمين) وإنما يمتد إلى أطراف أخرئ يهمها توافر هذا 
الاستقلال و هذا يستذعى البحث فى كيفية.توفيو استقفلال حقيقى لمراقب 
الحسابات وحماية مظاهر هذا الاستقلال ليس فقط من سيطرةة مَجِنَس الإدارة 
ولكن أيضا عن سيطرة وأفواء كيار المساهمين فى الجمعية العامة للفركة: 
خنمة أمضالح جمهور المهتة من المستفينين من التقارير والفوائم.المالية 
بالإضافة إلى صغار الممناهمين- 
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تقيم مدى اسغلال المراجغ في شركات المساهمة المغلقة... دراسة نظرية تطبيقية 
د/ أشرف يحجى محمد افادى 


وقد أوضح ميتاق آداب وسلوكيات مهنة المحاسبة بخمهوزية فصر 
العزنية ومن قبله الميثاق الأخلاقى الصادز عن ع178 كما سبق القول؛ أن 
من السمات المميزة للمهنة الالترَام به اجياتها قيل جمهور المهنة من الجهات: 
المستفيدة والمتأثرة نهآ على الزغم من عدم وجود علاقة تعاتدية بين. العزاجع 
وهذه الجهات كالتى بين المراجع والعميل الأصضلى (المنشأة)؛ ويتكون جمهور 
المهنة بالإضافة إلى العملاء الأضليين من مانحى الائتمان والخكومات 
وأضحاب الأعمال والعاملين والمستثفرين والمجتمع الاقتصادى المهيمنَ على 
دوائر المال والأعمال وغيرهم ممن يعتمدون غلى موضوعية وأمائنة 
المحاسنبين فى قراراتهم المختلفة: وهذا الاعتماد يفرض مستولية على 
المحاسبين من زاوية الصالح العام باغتباره الصالح الجماغى لمجتمع الافرآد 
و المؤسسات التى يختمها المحاسبون المهتيون ولا يهذف عمل السحاسب 
المهنى إلى إشباع احتياجات العميل الأصلى ققط (المتعاقذ معه) وإنما تحند 
معاييز المهنة فى ضوء الصالح العام كآن يساعد المحاسبون القانونيون قسى 
المحافظة على آمانة وكفاءة وخياذ القوائم المالية المقدمة المنفلمات المالية 
للحصول على الاتئتمان أو المقنمة للمساهمين أو المستتمرين الحصول على 
رأس المال: لذا قالمحاسبون المهنيون يؤدون دورا هاما قى المجتمع ولا 
يمكن أن يبقوا قى هذا الوضبع المتميز إلا باس مرارهم قى تقديم هذه 
الخدنات القريدة الجمهور بسستوى ودرجة عاليِة من الحياد والأفانة 
والاستقلال بما يدعم الثقة فى خدماتهم ويقنع جميع المستفيدين هن خدمات 
المراجع أن هذه الخدمات المهنية تؤذى على أعلى مستوى من الأداء وققآا 
أمتطليات السلوك المهنى التى تعمل على تأكيد هذا الأداء. 


دقفا 


مجلة مركر صا عبدالله كامل للاقتصادالاسلامي بجافعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


فإذا كان المراجع يرتبط بعلاقة تعاقدية مع المنشأة التى:يزاجع. حساباتها 
وتدفع له أتعابه إلا أنه يخدم فى الأساس الطرف الثالت:. وقد يكون هناك 
تعارض بينَ أفداف ومصبالح المنشأة فى القوائم المالية وأهداف وض الح 
الأطراف الأخرى من مستخدمى القوائم الماليقه وعلى المراجع أن يحافظ 
على حياده واستقلاله وألا يتحيز لمصالح المنشأة حتى يكون لزأيه وتقريره 
قيمة كبيرة بالنسبة للأطراف الأخرى التى تعتمذ على هذا الزآى» والطرف 
الثالث له أهمية أيضَاً للمنشاة فجميعهاً جهات تتعامل مع المنشاة وتدذعم التقة 
قيها فالمنشأة فى حاجة إلى المستثمرين وجهات الائتمآن والجهآت الحكومية 
وبالتالى فلا يمكن أن تضحى بمصالحهم أو تستغتى عنهم: فمئ مضب لحة 
الشركة المحافظة على مصالح الظرف الثالث لاحتياجها إليهم: وعلى 
المراجع أن يحافظ غلى مصالح هذا الظرف 'الثالت للإيقاء على تقنتهم فى 
الشركة وبالتالى ينعكس فى النهاية على تدعيم الشركة وتحقيق مصمالحها 
المالية. وعلى الزغم من عدم وجود علاقة تعاقد بين المراجع والطرف 
الثالث. من جمهور المهنة إلا أنهم عتيِرون من المستخدمين الرنيسيين 
لخدمات المراجع ويجب توقير الحماية الكافية لهم وحمايته, من الغش أو 
تشويه الحقائق والخداع.حيث أن مراقب: الخسابات يكون مسنولاً مين 
الوجهة القانونية أمام هذا الطرف آلثالث وهذا يجعل من مزاقب الحسابات 
ليس فقط وكيلاً عن المساهمين وإنما هو وكيل أيضاً عن مصالح مولاء 
المستفيدين من القوائم المالية 


اليا 


نقيم هذى استقلال المراجبع في شر كات المساائنة المفلقة... : دراسة نظرية تطبيقية 
ذ/ أطرق يرى غنمد الهاذى 


مقترحات نظرية لتدعيم استقلال المراجع 


فى شركات المساهمة المقلقة 
قى صو ما تم تتاوله ومتاقشته فى المبحثين السابقين: يناقشن. هذا 
المبحث يعض المقترحات النظرية التى يرى اليأحث أنها يمكن أن تكون 
أساسا لتذعيم استقلال الفراجع فى شركات المساهمة: المغلقة». ديت سيتم 
تناول ما يلى. : 
- دور لجان المراجعة فى تدعيم الاستفلال. 
- دور هيئة سوق آلمال فى تدعيم الاستقلال. 
- دور التنظيم الذاتى للمهنة فى تدعيم الاستقلال؛ وذلك على النحو التالى: 
أولا ‏ دور لجان المراجعة فى تدعيم الاستقلال: 
أوضحت العديد من الدراسات أن وجود لان للمزاجعة فى مجالفن 
إدارات الشركات المساهمة يدعم استقلال المراجع الخارجى ويرفع كقفاءة 
أدائه!"": ولجان المراجعة هى فكرة مرتبطة بالشركات الأمريكية تزايد 
وجودها فى السيعينات من القرن العشرين وأصيح لها قدر من الإلززام من 
جائب هيئة تداول الأوزاق المالية (51560) فى الولايات. المتحدة الأمريكية؛ 
ديك تبنت مياشة شرو رة شكيل لينة المرليية فى ميلس إذأر: اللتراعة 
المساهمة العامة المسجلة لذيهاء وكذلك أصذرت بورضة نيويورك للاوراق 
المالية (8#لال) تشرة إلى جميع الشركات المسجنة أورلقها لديها تطلب 
فبها ضرورة وجوة أجنة مراجقة في مجالس الإدازة لجميع هذه القركات 
كشرط لتسجيل أسهمها اعتبارا من 31/5/80 آم كما تتَطلْب أن يكون جميع 


يهنا 


يلةِ مركر صالح عبداتٌ كامل للاقصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


أعضباء هذه اللجان من الأعضاء غير المتفرغين من خارج الشركة؛ كما أن 
توصيات المجمع الأمريكى للمحاسبين القائونيين (4174) أيدت هذا 
الاتجاآن/") 

ويلاحظ على تشكيل .هذه اللجان فى الشركات الأمريكية أنه تتكون من 
* :5 أعضاء جميعهم من الأعضاء غيز المتفرعين الفغينين قى غجلس 
الأدارة (كلجنة فزعية عته) من خارج الشركة حتى يكؤن لهم قدو هناسب من 
الاستقلال والحيانء وقد يكونون من أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين 
السابقين لشركات أخرى أو كبار الموظفين الحكوميين المحالين للمماش أو 
محاسبين قانوتيين أو أساتذة جامعات. أو سياسيين وخبراء سابقين ممن لهم 
خلفية علمية وعملية فى مجالات المحاسبة والإدارة وللتمويل. وتعين لجان 
المراجعة لفترة قد تمتد.من * : " سنوات ثم يتم تغيبر جميع أعضائها 
لضمان استمرار استقلاليتهم. عن إدارة الشركة وللحصول على خبرات 
وأفكار جديدظ”*). 

وتشير الدراسات. إلى أن من أهم واجبات ومسئوليات لجان المراجعة 
أنهأ تمثل المراقب الأساسى (عم)نهمى عاهكفاانا 10) للنظم والتقارير 
المحاسبيةء وهى .كذلك همزة الوصل بين الإدارة المالية و المحاسبية والمراجع 
الخارجى كما أنها تقيم الأنظمة والأنشطة الرقابية داخل المشروع وتريط 
بين إدارة الشركة والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجِية يمأ يؤدى إلى 
أفضل عائد المشرو ع1*) 
وقد لخصت إحدى. الدرأسات مسنوليات لجان المواجعة كىا"“ا: 


مرا 


تيم مدى استقلال الراجع في شركات المساهمة اللمغلقة _. دراسة نظرية تظيقية 
د/ أشرف يحى محمد الحادى 


-١‏ تحسين جودة أداء الؤظائف المحاسبية وإعداد:التقفارير والقدوائم 
المالية والتأكد من شفافية وعدالة وكفاية الإفضاح فى .هذه القوائم. 
7- زياذة فعالية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم استقلال المزاجع الخارجى. 
- تحسين الاتصال بين مجلس الإدارة والمذيرين التنفيذيين بالشركة 
وبين المراجع الخارجى وزيادة قغالية المراجعة الخارجية وتذعيم 
استقلالها: 
؟- التآكد من التزام الشركة بالممارسات القانوتية المليمة للأعمال 
وغدم وجود مخالفات قانونية أو أخلاقية؛ وهذه المهام المؤثرة ل 
يمكن القيام بها إلا من قبل لجنة يتواقر لأعضائها قدر مناسب من 
الاستقلال حتى يمكنهم تدعيم المراجع الخارجى: 
ويلاحظ أن أهم المهام الملقاة على عأتق هذه اللجان التنسيق بين عمل 
المراجع الخغارجى ومجلس إدارة الشركة وكذلك التتسيق بين المراجغ 
الداخلى والمراجع الخارجى وتقييم نظم الرقابة؛ كما أنه وسيلة الاتصال بين 
العراجع والإدارة: لهذه اللجان دوز هام فى مجال ترشيح واختيار وتعيين 
المراجعين الخارجيين أو تغبيرهمء وكذلك تحديد أتعابهم!””')؛ وهَذا الأمر 
يدعم أستقلال المراجع الخارجى. فعلى الرعم من. أن قوانين الشزكات تنظم 
أمور تعيين المراجعين وتغديرهم أو تحديد أتعابهم وتجغلها من سلطة الجمعية 
العامة للمساهمين إلا أن الواقع العملى يتبث أن الإدارة تلعب دو زا كبيراً قى 
هذا المجال من.خلال الترشيح للتعيين أو اقتزاخ التغييز والتفويض فى 
تحديد الأتعاب كما سبق القول هما يضعف من موقف المراجع ويزيد ضغوط 
الآدارة عليه ويهدد مظاهز استقلاله” )» إلا أله فى حالة وجود لجنة الفراجعة 


55 


مجلة مركر صالح عيداتٌ كامل للاقتسادالإسلامي بجافعة الأزهر الغدد الحادتي والمشروت 


المستقلة داخل مجلس الإدارة ويكُون لها دور أسأسى فى اختيارز المراجعين 
الخارجين وتحديد أتعابهم كتوصية تعرضن للموافقة عليها من قبل أعضاء 
الجمعنة العامة للمساهمين تؤدى إلى تدعيم. استقلال المراجغ خاصة لو 
زوعى فى تشكيل لحان المزاجعة أن تتضمن أعضاء من خازج الشركة من 
الخبراغ كما سبق يتوافر لهم الاستقلال عن مجلس الإدارة؛ كما أن متاقشة 
لجئة المزاجعة لنتائج أعمال المراجعين ودراسة. توصياتهم والاستجابة لها 
يدعم ويزيد قعالية المراجعة الخازخية. 

ويرى الباحث صرورة الآخد بهذا الاتجاه من قبل هيئة نوق المال فى 
مصر بأن تلزم الشركات, المساهمة المقيدة أسهمها بالبورصة (يما قيها 
الشركات المغلقة) بأن يتم تكوين لجنة للمزاجعة عن الخبراء غير المتقفرغين 
من خارج الشركة مستقلين عن إذارتهاء وأن. يتم ذلك تحت إشسراف هينة 
سوق المالء وأن .يتم تغيير جميع أعضاء اللجنة بعد قترة زمنية مناسية 
أضبمان استقلالهم ولتذعيم استقلال المراجع لخدمة أمصحاب الممسالح قى 
المشروع المتأثرين والمستفيذين من تقاريره المالية وذلك تمشياً مع الاتجاه 
العالمى فى .هذا المجال: 
ثانيا: دور هيئة سوق المال فى تدعيم الاستقلالة 

تعتبر هيئة مبوق المال ممثلة لمصالح المستفيذين والمتأثرين بالمشروع 
(الطرف الثالت) لمآ لها من دور فئ مراقبة ملكية وتداول الأسهم: فلم يترك 
القانون للجمعية العامة للمساهمين سلطة مطلفة:قى الشركة السافمة 
باعتبارها تمثل ملاك الشركة ولكن نظرا للدور الْحَطَيِر للشركات المساهمة 
وقدزتها على تجميع أموال المستثمرين فقد جعل اجهات عديدة سلطة الرقاية 


با 


تقيم فدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المفلقة :: دراسة نظرية نظبيقية 
د/ أكرف يبى محمد الغاذى 


على هذه الشركات سواء الرقابة غلى مجالس إدازتها أو جمعياتهآ العأمق 
وأهم هذه الجهات هى غيئة سوق المال: فلهيئة سوق .المال دوز أسآسى فى 
مزاقبة إعداد القوائم المالية للشزكات: المساهمة المقيد فى سوق الأؤراق 
المالية لما لهذه القوائم وما نسحل يها مق معلومات مالية وأسلوب عرض 
وشفافية وعدالة هذه المعلومات من أثر هام فى تحديد أسعاز تداول الأسهم 
والسندات» ويتأثر بها العديد من المستثمرين سواء الخاليين أو المرتقبين؛ لدّا 
فينبغى أن يكون لهينة سوق المال دور أسامبى فى مجال تنظيم العلاقة بيين 
الشركات. ومراجعى الحسابات لهذه الشركات ويتم ذلك من خلال إصضسدار 
التغليمات الملزمةء حيت أن القانون 15 لسنة 15317 قد كفل لها سلطة 
الرقاية على قرزارات الجمعيات العامة للشركات إذا تزتب عليها الإضراز 
يمصلحة قنة من المساهمين أو المستثمرين»٠‏ كما أن لها سلطة وققف عمليات 
تذاول الأوراق المالية إذا ترتب عليها إضرار بمساهمين آخرين: كما أنها 
تعتمد نشزات الاكتتاب ولا يجوز طرح أوراق مالية إلا بعد موافقة الهيئة 
ووفقا للشروظ القانونية المنظمة لذلكا”)). 

وهذا يعنى أن القانون قد أعطى للهيئة سلطات واسعة للرقابة على 
الشركات سواء مجالس إذارتها أو الجمعيات العمومية ذاتها حتى لايقع 
ضبرر على مصالح الأطراف المتأثرة بالشركات من مستنمرين وممولين 
وغيرهمء كما أن القاتون قد سمح لأصححاب الستدات وصبسكوك التمويل 
والأوزاق المالية الأخزى بتكوين جماعة لحماية مصالحهم المتركة يكون 
لها ممثّل قانوتى يتم اختياره بالأغلبية المطلقة ويصئر رئيس الهينة قرارا 
بتعبينف و هو يعتل هده الجماعة فى مو اجهة الشركة أو الغير أمام القضناء وله 


ارق 


يجلة مركر سال عبدالل كامل للاقحادالاسلامي بمبائعة الأزهر العدد الحادي والعشرونة 


زقع الدعاوى المتعلقة بإيطال القرارات والأعمال الضارة بالجماعة من قبل 
الشركة حتى لو كانت قرارات الجمغيات العامة: ويب على الشركة إخطاز 
ممثل الجماعة يموعد جلسات. الجمعية العامة وموافاته بجميع الأوراق المزققة 
بالأخطار على الوجه الذى يتم نه إخطار الساهمين: وله حق حضور 
اجتماعات الجمعية العأمة للشركة وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له حسق 
التضويت أو التدخل فى إدارة الشركةا", 

وثلك كله للحفاظ على الأموال النستثمرة قى الشركة سواء كانت ملكأ 
للمساهمين أو المقرضين وحملة الستدات؛ بالإضافة إلى الحقاظ على مصالح 
كافة الأطراف الأخرى ذات المصلحة والمتأثئرة بقرارات مجلس الإدارة أو 
الجمعية العآمة للشركة النساهمة: 

اذا فلهيتة سوق المال أن تصدر القرارات للتى تحافظ على مصالح 
الطرف آلثالث وتدعم استقلال المراجع الخارجى حتى يصدذر رأيه الفقتى 
والمهتى قى القوائم المالية التى تتأثر بها مصالح هذه الجهات بحياد 
وموضوعية ودون تأثير من الشركة (العميل الأساسى للمراجع) وختتى لا 
يجامل المزاجع الشركة سواء مجلس الإذازة أو الجمعية العامة نظرأً لوجود 
مصلحة له من خلال تجديد تغدينه وتحديد أتعايه. 

قالمطلوب أن يوقر للمزاجع استقلال كامل حتى عن الجمعية الغامة لأنه 
وهو وكيل عن المساهمين إلا أنه مقوض لحماية أصحات الئمصالح فى 
المشروع وهو الأقدر على ذلك لما كفله له القانوت.من حق إطلاع على 
جميع المستندات. والمعلومات المالية؛ لذا قيجب أن يقوخ المزاقب يدور أكبر 
من مجرد وكيل للمساهمين بأن يصبح-حكما عادلا بين حِميْع الأطراك 


سا 


تقح هذى اسقلال المراجع في شركات المساهمة المغلفة .. درامة تظرية تطيقية 
ذ/ شرف يحى تحمد الفادذى 


المنائزة ذات المصالح فى المشروع؛ وهذا لا يتحقق إذا كان المراجع مجرد 
وكيل أو تابع للجمعية العامة للمساهمينء وإنما يتبغى أن يوفر له القانون 
فقومات للاستقلال المطلق حتى عن الجمعية العامة للمساهمين حماية 
لمصالح الطرف آلثالت و هذا لا يتحقق إلا من خلال مزيد من السلطات 
الركابية والتفظيمية لهيئة سوق المال. بصفتها المهيمنة على تدذاول الأوراق 
العالية والعسئولة من حماية مصالح أصحاب هذه الأوراق بل المسئولة عن 
حماية الاتتصاد القومى من عيث المضاربين وذوى النقفوس الضصعيقة + 
باعتبار أن الشركات المساهمة صروح اقتصادية هامة؛ قلابد وأن يكون 
المراجغ بالإضافة إلى أنه مسئول ثمام الجِمعية العامة أن يكون. مسئولاً فى 
الأسامن أمام هنئّة سوق المال والتى ترسل إليها بصفة دوزية نسخة كاملة من 
القوائم المالية وتقريز المراجع عليهاء وهذا يحتم أن يكون للهيفة دوز قى 
تعتِين وعتزل وتحديد أتعاب المراجع بل والرقاية عليه شخضصنا بوضصع 
القرارات والإجراءات: التنظيمية التى تكفل قيام الفراجغ يعمله بحيدة كاملة 
وبضمير مهنى حر مستقل. 

ويمكن فى هذا المجال الاسترشاد بوضع هينة تداؤل الأوزاق الغالية 
(558:6) فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى لها سلطة التنظيم الخارجى 
لمهنة المراجعة فى الولايات المتحدة: حيت أن لها سلطة واسعة 0هممظا 
0ن على مهنة: المحاسبة و المراجعة؛ ولها سلطة فى وضع معايير 
للمحاصنة والمزاجعة؛ كما استحذث بها منصنب المحاسب العام © 8و 
اناذزسننى 4» له سلطة هامة للرقاية على المراحعين ومتابعة حالات قشل 
المزاجعة: ويتبعه لجنة شئون الاسككلال مع لأسسنت© ععبدوا عممعلوعرعلم1 


تلزنا 


مملة مركر صا عبدالله كامل للاقتضادالإملامي بجاممة الأزهر العدد الحادي زالمكررن 


(©11) وهى إحدى لجان فيئة (580) والتى لها سلطة الرقابة على لجتة 
معايير الاستقلال (158) تتدمظ ذلعفلهةز5 ع066معمء183 التابعة لمعهيبت 
المحاسبين القانونيين فى الولايات المتحدة زطع1ه)!"؟). 
وقد أنشأ مغهد (41©78) هذه اللجنة سنة /13151 تحت زعاية هيئة تداول 
الأوراق المالية (©58) بهدف وضع معابير الاستقلال للمزاجغين للش ركات 
العامة (المساهمة) وتتكون هذه اللجنة من 4 أعضاء منهم * مزاجعين من 
1ه وهذه اللجنة مسئولة عن ثلاثة مهام أسساسية هىا*): 
)١(‏ تطوير إطار مفاهيمى لتقييم مستوى الاستقلال لدى أعضاء معد 
رهع )41 
(؟) متابغة الموضوعات؛ المرتيطة بالاستقلال بالتعاون مغ لجنة شئون 
الاسقلال (110) التابعة لهيئة تداول. الأوراق المالية [580), 
(؟) وضع وتطوير المعآيير والقواعد الى تمنسع منشات المحاسبة 
والمراجعة من قبول. ارتباطات تؤثر على الجودة والاستقلال عفد 
مراجعتهم للقوائم المالية لشركات المساهمة. 
وفى سنة 1115 أصدرت هذه اللجنة (158) المعيار الأول!''!: الدَى 
يتطلب من أعضاء معهذ (41674) أن يفصحوا للجنئة التراجعة الموجودة 
ألدى العميل (الشركة محل المراجعة) كتابة عن جميع العلاقات الموجوذة بين 
المراجع وأى كيانات يرتبط بها وببن الشركة وإداراتها وكياناته! المختلفة. 
وأى أحكام أصدرها المراجع تكون مؤترة على استقلالة: كما يتطلب ها 
المعياز أن يتقايل المراجع دوريآً مع لجنة المراجعة لألميل أمناقشة 
الموضوعات المؤثرة على استقلال المراجع. 


تنا 


تقييم هدى استقلال المراجع في شركات الماهمة المفلقة __ دراسة نظرنة تطبيقية 
د/ أشرف يى محمد الحادى 


ويمكن لهيئة سوق المال فى مر أن تستوشد يما سبق بأن تنشئ لهافأ 

لمراقبة استقلال المراجعين على عرار ما قامت به هينة تداول الأوراق 

المالية (©:58) فئ الولايات المتحدة الأمريكيةء وفى هذا المجال يقترج الباحت 

أن تقوم.هيئة سوق المال يما يلى + 

-١‏ ضرورة أن يعتمد تعيين مراجع الحسابات من هيئة سوق آلمال ومراقية 
هذا التعيين واتفاقه مع متطلبات القانون: وكذلك تجديذ تعيينه سنويا. 

؟- ضرورة :أن يكون لهيئة سوق المال دورا أساسياً فى خالة عزل المراجع 
أو تغبيزه ومتابعة ملايسات وأسباب هذ التفييز ويككون لها حق 
الاعتراض على قرار الجمعية العامة إذا شآيه شبهة تعسف أو أن التغيير 
قداتم لوجود تحقظات حتيقية أوردها المراجع قى تقزير». 

"- أن يكون للهيئة دوراً أساسياً فى تحديد مؤشرات أسترشادية للحد الأدتى 
والحد الأعلى لأتعاب مراقب الحسابات قى ضوء خبرته وظروقة 
الشركة وظروف العمل والجهذ المبذول؛ ومحاسية أى شركة تالف 
الحدود النوضوعة للأتعاب» وأن تعتمد آتعاب المراجع من الهيئة: 

4- مراقبة عدم وجود مصالح مالية للمراجع أو أخد أقاربه فى الشزكة وققآ 
لما يتطلبه القانون فى هذا المجال: 

ه- دراسة تحديد حد أقصى لستوات الارتياط بين الشزكة والمراجع يأن 
نجعلة مثلا خمس سنوآأت: 

-١‏ دراسة أثر تقديم الخدمات,الاستشازية وتحديد يما هو مخالف ومؤثر على 
استقلال المراجع.ومتع المراجع من القيام يها وإنداره فى حالة المغالنة 
تم عرّله .إذا تخددت المخالفة. 


1 


مجلة مركر صالح عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشررن 


17- دزاسة غدى التناسب بين إمكانيات المراجع وحجم الشركة المساهمة» 
قلا يسمح للمكاتت الصغيرة ذاث الإمكانيات المحدودة بمزاجعة شركات 
ضَحمة ات فروع ومجالات نشاط واسعة» وأن يتم بالتغاون مع شعبة 
المحاسدين المزاولين للمهنة بالنقابة تصنيف مكاتب المراجعة إلى مكاتب 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة وفقا للحجم والخيرة وعنتد المحاسبين 
والتخصص فى العمل؛ مع وجِود فرق تفتيش من الهيئة والشعية على 
جودة الأداء المهتى فى مكاتب المراجعة وإمكاناتها حتى يكون هناك 
تتأسق بين مكتب المر أجعة وحجم الشركة الساهمة التى يراجعها 
والحفاظ على مستوى جودة الأذاء المهنى قئ مكاتب المراجعة وتشجيع 
تكوين شركات مهنية بدلا من أداء المهئة بصفة شخصبية كما هو الحال 
[لكن ل 
8- تعديل النصوص القانوثية بما يقلل من فزص.تكوين شركات معلقة 
ويدعم الاكتتاب العام وقد يكون ذلك من خلال + 
- زيادة الحذ الأدنى .لرأس مال الشركة المساهمة يما يجعلها شركة 
مساهمة حقيقية وليست مجرد شركة أشخاص: تم تغنير شكلها 
القانونى لأغراض ضريبية» وختى تقوم شزكات المساهمة بأعباء 
المشزوعات الضحمة التى تحتاج لزعوس أموال كبيرة. 

- زيادة نسبة رأس المال آلمكتتب فيه وتخفيض تسسبة المؤسسيت 
لأق من 968٠‏ كما هو ا الحال قى القانون الخالى؛ كأن تصبع مثلاً 
1 


لورفا 


تقيم عدى استقلال المراجع في شركات الماهمة المغلنة .. تراسة نظربة تطيقية 
ذ/ أشرف يحى محمد افادى 


- عدم .السماح للمساهم الواخذ أو أسرته نتملك أكثر من 901١‏ :من 
رأس مال الشركة. 
- تشجيغ تداول الأسهم ونقل ملكيتها و توسيع قاعدة الملكية لعندد 
أكبر من المساهسين. 
- إغطاء مزيد من المزايا الاتتصادية والضريبية للشركات ات 
رءوس الأموال الضخمة التى تتعامل فى المشروعات العيلاقة 
وتخدم الاقتضاد القومى والتى تطرح أسبهمها فى الاكتتاب العام. 
وهذه المقترحات يرى الباحث ضرورة تطبيقهاء وأن اتقوم بلك هيئة 
سوق المال الآن وضعها الرقابى يكفل لها القيام يهذا الدورء وحتى يمكن الحد 
من ظاهرة الشركات المغلقة وتدعيم الدور الحيادى المستقل لمراجة 
الحسابات فى شَزكات المساهمة. 
َالتًا: دور التنظيم الذاتى للمهنة فى تدعيم الاستقلال : 
يمئل دحل عينة سوق المال او أى جهآت حكومية أخوئ قى نون 
المهنة؛ تنظيماً خارجياً لَهَاء والتنظيم الخارجى مطلؤب فى خالة عدم كفاية 
التنظيم الذاتى للمهنة» لذا قم الأولى أن يكون هناك دور للتنظيمات المهنيسة 
لعلاج أى سلبيات حتى لآ يصبح الأسأس فى تنظيم المهتة أن تتدخل جات 
خارجِية فى شتوتهاء ومن أهم التنظيمات المهنية المتوط نها القيام بهذا الدور 
فى مضرء شعبة مزأولئ مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين يعد 
تعذيل وضعهاً وجعلها المشترف الأساسى على شتون المهنة والمزاولين لهاء 
بالإضاقة إلى جبعية المخاسبين و المراجعين المصرية» لما لها مق دور هسام 
فى تمثيل المهنة قى الخارج وتدعيم شنوتها فى الذاخل» ويمكين فى هذا 


وفنانا 


جملة مركر الح عيدالله كامل للاقتضادالإسلامي بجامفة الأزهر العدد الحادي واللتشرون 


المجال. أن يتم القيام يدور ممائل لدور المعهد الأمريكى للفحاسبين القانونيين 
فى الولآيات المتحذة الأمريكية [81©284) من خلال إنشاء لجنة خاصة لمتايعة 
شَنونَ ومعابير الاستقلال تماتل لجنة 558 السابق تناؤل دورها تكون تائعة 
للشّعية أو الجمعية ويكون لها مهام محددة مثل : 
)١(‏ وضع وتطوير معابير المحاقظة على الاستقلال لذى مزاولى المهنة: 
)١(‏ التعاون مع هينة سوق المال فى مراقبة استقلال مزاولى المهنة. 
كما ينبغى أن يكون للتنظيمات المهنية قى نصر دور أساسى فى تطوير 
معابيز جودة أداء مكاتب المراجعة و إنشاء آلية لمتابعة تطبيق هذه المعآيير» 
وقد أشازت: الدراسات النظرية السابق تناولها إلى أن أهم المشاكل التسى 
يواجه اسنعلال المزاجع عي - 
- وجود تعارض فى المصمالح بين المراجغ و الشركة العميل, 


لكي نك اللرلكيةة 
- تقديم الخدمات الاستشارية: 
- قترة استمرار المراجع فى مراجعة الشركة العميل, 


- المروئة في السياسات المحاسبية. 

لذا فيجب توقير معابير مهنية ومتابعة تطبيقها بما يؤقر الحماية لمزاوليى 
المهنة قى مو اجهة ضغوط الشركة عليهم. 

كما ينبعى العمل على تشجيع وجود كيانات ههنية قى شكل شركات مهنية 
مذنية وأن. يكون حق مراجعة الشركات المساعمة مقصور على الشركات 
المهنية دون المكاتب الضغيرة:. 


لمكا 


تقييم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة. . دراسة تظرية نطيقية 
د/ أشرف يجى مم الهاذى 


بالإضافة إلى ضبرورة التداخل من جانب. المنظمات المهنية لتنظيم سوق 
المهنة بما يحد من مخاطر المنافسة بين المراجعين: وقد يكون ذلك بوضصح 
خدود استرشانية لأتغاب المراجعة وفقا لطبيعة نشاط الشزكة العميل وحجع 
أعمالهاء والمخاطر المرتبطة بهاء ...؛ كذلك يمكن وضع حد زمنى لفترة 
استمزاز المراجع فى المواجعة لشركة معيتة بما يتيع الفرصة لتداول الغمل 
بين المزاجعين. 

مع وضع يعض القواعد الاسترشادية للقيام بالخدماث الاستشارية للعمييل 
بما لا يضر باستقلال المراجع؛ والاستمرار قى إصدار المعايير المهنية 
الملزمة مع وضع نظام العقويات الزادعة المخالفين؛ وتكون هذه الأمور 
محل اهتمام لجِئة الاستقلال المنابق اقتراحهاء وذلك كله للمحافظة على كيان 
المهنة ووضعها فى المجتمغ وتقليل حجم التدخل والتتظيم الخارجى لها 


لفل 


مجلة ممركر صالح عبدالله كامل للاقسمادالإسلامي يجاممة الأزهر العدد الحادي زالفشرون 


الجزء الثانى 
الدراسة التطبيقية 


أولا: أهداف وفروض الدراسة التطبيقية + 

]١[‏ أهداف الدراسة التطبيقية: 
أ- اختيار مدئ صحة.فزوض الدراسة عمليا من خلال استطلاع آزاع 
ب- اختبار مدئ ملاعمة مقترخات الدراسة النظرية للحفاظا على 

استقلال المراجع قى الشركات المغلقة. 

[] فروض الدراسة التطبيقية: 

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار مدى ضحة القزوضن التالية: 
- :أن استقلال وحياد المراجع يتعرض المخاطر عديدة فسى الشتركات 


المغلقة. 
- تتأثر مضنالح الأطراف الخارجية من حمهور المهنة قى شركات 
المسافمة- المغلقة. 
ثأنيا: أسلوب الدراسة: 
)١(‏ مجتمع البحث والعينة: 


تهدف الدرأسة إلى استطلاع آرآه الفراجعين المزاولين للميىة 
باعتبارهم العرتيطين بمشكلة البحث» وقد تم تحديد المجتمع فى أغضاء 
جمعية المحاسبين و المراجعين المصرية المزاولين للمهنة باعتبارها من أهم 
التنظيمات. المهنية. الممثلة ألمهنة فى مضر» كما أنهأ تعتبر السثل الرئيسى 
ا 


تقيم هذى امتقلال المراجع في شركات المساشمة المفلقة .. درامة نظرية تطيقية 
د/ أشرف يحى محمد افاذى 


لمزاولى المهنة المصصريين.فى المحافل المهنية الذولية» وينتمى إلى عضويتها 
أغلب. المكاتب والمنشآت المهنية الكبرى الغاملة فى مصرء وللجمعية الدور 
المهنى الرائد من خلال قيامها بالدور الرئيسئ قى إعذاد القاأتون الجديد 
المقترح لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة فى مصرء وإغدد معايير 
المخأسبة والمراجعة المعمول بها حالياًء كما تم تحديد المجتمع بأعضاء 
الجمعية المزأولين للمهنة فى محافظة القاهرة والجيزة ققط حيت أنهم 
يمثلون 90985,5 من مجموع أعضاء الجمعية المشتغلين بالمهنة؛ حيث يبلع 
عندهم 541 عضو(" 

وقد تم أخذ.عينة عشوائية من مجتمع البحث» ويبلغ حَهِم الغينة وققآا 
لقوانين المعاينة 47" مفردةء قى ظل دزجة خطأ مسموح يه + ه096. 
)١(‏ أسلوب جمع البيانات وقائمة الاستقصاء المستخدمة: 

تم جمع البيانات ياستخدلم. أسلوب. المقابلة الشقصية مع مفردات 
ألغينة من خلال زيارة مكاتب المزاجعة وتوزيع قوائم الاستقصاءً على 
مفردات الغينة وتوضيح طبيعة وهدف الدرادية وترك. القوائم للإجابة عليها 
لفترة زمنية مناسية ثم متابعة استيفاء القوائم: وقد يلع عند القوائم النى كم 
استعادتها بعد الإجابة عليها بصورة كاملة 1٠‏ قائمة ينسية رد 9655 وعى 
التى تم تحليل بياناتها قى هذه الدراسة. 
وقد استخدمت قائمة استقصاء تشتغل على جزئئِقَ أسأسيين: 

- يَتصَمِن الجراء الأول ثلاتة عشو عنض و1 خرييط بتحدية طديعة 
الشركات المغلنة محل. الذراسة: واختبار مذى صحة قروض الدراسة 
التطبيقية السابق الإشارة إليهما. 


لكان 


مجلة مركو صالخ عيدللة كامل للاقتسادالاسلامي يامعة الأزهر المدد الحادي والعشرون 


- آنا الجّزء.الثاذى فتضمن ساتة غتامسر لاختباز مدى ملأعة 
المقترحات النظرية السابق تناولها فى. المبحث الثالك من الدراسة 
النظزية للحفاظ على دعم استقلال المراجع فى الشركات المغلقة عن 
خلال دور لجان المزأجغة: ودوز التنظيم الخارجئ للمهنة من خلال 
هيئة سوق المال؛ ودوز التنظيم الذاتى للمهنة. 
(*) تحليل البيانات : 
تم استخذام مقياس ليكزت.بصورة خماسية الدرجات كما يلى : 
موافق جدأء مواقق» غير محددء غير موافق: غير موافق مطلقاً. 
ولأغراض التحليل تم إعطاء هده الدرجات أوزان ترجيحية هى : 
١ 1 7+7 +41‏ على للتئقى؛ مع الستحدل الوسط 
الحسابى. النزجح بالأوزان وذلك لكل عنصر من العناضر الواردة قى قاتمة 
الاستقصاع 
وقد تم تحديد مدى لمتوسط الإجابات لكل سؤال ( * )٠,2‏ بالنسية لقيمة 
كل وزن للمقياس خماسى الدرجات: المستخدم وذلك لتحديذ الإجابة على كل 
عنصر من.عناصر القائمة كما يلى : 


0 


أ المتوسط 


تقيم مدى امتقلال المراجغ في شركات المماهمة المفلقة :.. دراسة نظرية تطيقية 
د/ أقرف ييى محمد الحادي 


١كمأ‏ تم استخدام النسبة ح قى المجتمع يفترة نقة لتقدير نسية 
الموافقين باستخدام إحصاء الاختبار!”ي 


0 عدد الموافقين 

د ا ود ء ن - حمم العينة 
ويتم استخدام فرض الغدم والفرضن البديل حيث قرض العكم أن نسبة 
الموافتين < 966٠‏ 
والفرض البديل الذى يقبله الباحث عند رفض,فرض العدم وهو أن تسبة 
الموافقين ٠>‏ 865 
ويتم رفض فرض العدم إذا كانت قيمة ضض. > 41,75 وقبول الفزض البديل 

ويتم استخدام هذا التخليل عندما يقل المتوسط عن هدى الإجابة بمؤافق: 
أى عتما يكون المتونط المحتسب فى مدى إجاية غير محدد أى أقسل مبن 
ذ,* ويتم تقدير نسية الموافقين يفترة'ثقة من خلال المقدار التالى: 
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ثالثا : نتائج الدراسة التطبيقية: 
)١(‏ الأسئلة المرتبطة بمفهوم. وطبيعة الشركات المغلقة ومدى وجودها قى 
الواقع العملى: 
- بالتسبة لتحديد مفهوخ. الشركات المغلقة فقد كانت: الإجابة موافق جدا 
يمتوسط 4,57 على أنها شركات الاكتتاب المغلق: كما كانت الإجاية 
موافق بمتوسط 4,١7‏ على أنها الشركات الأسرية» كما كانتت الإجابة 
مواقق على أنها الشركاث التى لا يزيد عدد المسناهمين قيها كثيرا 
عن عدذ أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمتوسط 34,"ء وكنلك كانت 
الإجابة موافق بمتوسظ 7,87 على أنها الشركات التى يمتلك أعضاء 
مجلس الإدارة قيها أكثز من 966٠‏ من أسهمها. 
وقد كانت الإحاية موافق على أن هذه الشركات هى الشكل الغالب فى 
شركات المساهمة قى مصر وتلك بمتوسط 47 .. 
كما واقق المستقصى متهم على أنه لا يوجد فصل حقيقى بين هيكل 
أغضاء الجمعية العامة للمساهمين وهيكل أعضاء ميلس الإدارة قى 
الشركات المغلقة بحيت يعتبرا شيئاً والحذا تقريبا وذلك بمتوضط ,؛ 
وهذه النتائج نتقق مع ما تم تحديده فى الدراسة النظرية لمفهوم الشركات 
المغلقة وخصائضهاً: 
(1) الأسئلة المرتبطة باختبار مدى صحة فروض الدراسة التطبيقية : 
أ- الفرض الأول: أن استقلال وحياد المراجع يتعرض لمخاطر عديذة قى 
الشركات المغلقة: 
وقد تم صصياغة عدة أسئلة 'لاختبار مدى صحة هذا الفرض كما يلى : 
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تقسم مدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المفلقة -. دراسة نظرية نطيقية 
د/ أشراف يى محمد الحادى 


- كانت الإجاية يموافق بمتوسظ 4:١”‏ على أن اختياز المراجع وتغيينه 
فى هذء الشركأت يتأثر بزأى أعضاء مجلس الأدازة: 

- كانت الإجابة بموافق بمتوسط 4.٠٠‏ على أن قراز عرزل أو تغيير 
المراجع يتأثر برائ أعضاء مجلس الإدارة فى هذه الشزكات المغلقة. 

- كما كانت الإجابة مواقق بمتوؤوسط 7,85 على أن تحديد أتعانٍ 
المراجع فى هذه الشركات يتم بناء على اقتراح مجلس الإدارة فى 
الساس: 

- أما السؤال عن مدى وجود ,ضغوط متزايدة على المراجع فى هذه 
الشركات ققد كانت الإجابة غير محند بمتوسط /41 ,"7 < #3 بمعنى 
عدم الاعتراض على هذا الفرض. 
وقد تم تطبيق تحلزل الإحصاء ص.ء قوجذ أن نسية الموافقين > 


965٠‏ وتتراوخ بين 9651,5: 9017,7 يدرجة كه 9016 وعند مستوئ 


معنوية ٠5‏ ,» يمآ يوضج صحة الفرض بأن فناك صغوطأ متزايدة على 
المراجع فى الشركآت المعلقةد 


- كمأ كانت الإجابة بموافق. على السبؤال بأن حياد واستقلال المراجع لا 
يتأئز في هذه الشركات مهما كانت الضغوط عليه وذلك بمتوسظط 
6 فبرغم ضغوط الإدارة إلا أن الالتزام المهنى للمراجع يجعله 
يحافظ على استقلالة الذاتى. 

وما سبق يذل على أن المستقصى منهم وافقوا على أن هناك مخساطر 


تواخه استقلال المراجع وحياده قى الشركات المغلقة حيت أن مظاهز 
الاستقلال الخارجى من تعيين وعزل وتحديد أتعاب تكون خاضغة لسحلطة 


نتانا 


مملة مركر نصالح عبدالله كامل للاقحسادالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


مجلس الإدآرةء كما أن هناك ضغوظاً على المرآجع فى هذه الشركات مسن 
مجاس الإدارة؛ بمعنى أن الاستقلال يتعصرض للمعقاطر إلا أن المراجبع 
لازال يحاقظ على استقلآله مهما كانت المخاطز والضغوط وقد يكون ذلك 
يسبب الالتزلم المهنى للمراجعين بما:يدغم استقلاله الذاتى أو الحقيقى رغم 
تأثر مظاهر الاستقلال الظاهرئى: يما يوضح صحة هذا القفرض- 
ب- الفرض الثلنى! أن مصالح الأطراف الخارجية من جمهور المهنة تقاثر 
فى شركات المساهمة المغلقة. 
وقد تم صياغة عد أسئلة لاختباز عدى صخة هذا الفرض كما يلى * 
- كانت الإجابة على سؤال أن تقريز المراجغ يتأئر فى الشركات 
المغلقة بمتطليات الإدارة وكبار المساهمين بغيز محدد بمتوسط 1" 
وعن تطبيق إخصاء الاختيار ص. اتضح أن تدبة الفوافقين أقل من 
966 يما يعتى أن الإجابة تتجه إلى عدم الفوافقة لكن بالرجوع 
إلى عند الموافقين فقد كان 2١‏ وعتد الثين أجابوا بغير محدد ٠‏ ؟: 
وعدد غير الموافقين 45 أى أن نسنبة للموافقين 9047 بينما.نسبة 
غير الموافقين 9615 والباقئ غير محددين 
وهذا يرتبط أيضأ بالالتزام للمهنى الذى يدعم الاستقلال الذاتى للمراجع. 
- كما كانت الإجابة أيضاً بغير مخدد بمتوسط 7,5١‏ غلى أن هناك 
تعارض. فى المصالح للجهات الخارجية المتأثرة بتقرير المراجع من 
مستتمرين وجهات تمويل مع محبالع الإذارء والملاك فى هذه 
الشركات: 


تقيم مدى اسلال الراجع ف شركات المساهمة المفلقة ... دراسة نظرية نطيقية 
د/ أشرف يحى محمد الحادى 


ويتطبيق إخصاء الاختبار ص.+ وجد أن نسية الموافقين > 9606 
ونتراوح .بين 9661,5 9037,4 يدرجة نقة 9015 وعند ممستوى معنوية 
:: بمعنى أن هناك تعارض فى الفصالح بين الجهات الخارجية مسن 
مستثمرين وجهات تمويلء وبين إدازة وملاك هذه الشركات المغلقة. 
- كذلك كانت الإجابة بالموافقة بمتوسط.:57,* على آن المستتمرين 
وجهات التمويل وغيرها من الجهات الخارجية تعتمذ يصورة أساسية 
على تقرير المراجع فى قراراتهم الخاصة بهذه الشركات. 

- كما كانت الإجابة بالموافقة على أن المراجع يحزص على مضالح 
الشركة والمساهفين حتى لو تعارضت مع مصالح الإدارة وذنلك 
بمتوسط 17,6537 

- ويالنسية للسؤال عنَ مدى حرص المراجع على مصالح الشركة حتى 
أو تغعارضت مع مصالح الجهات الخارجية المت أئرة بالشركة عن 
مستتمرين وجهات تمويل ققد كانت الإجابة بغير محند بمتوسط 
وبتطبيق اختبار الإحصاه ص. وجد أن, تسبة الموافقين قل 
من +9606: و يرجع ذلك إلى زيادة نسبة من أجابوا بغير محدد حي 
بلغ عندهم 7٠‏ بنسبة 9076, ينما عنذ المولفقين 7 بنسسبة 0904 
وعند غير الموافقين 54 بنسبة 90117:بما يوضح أن انسبة الموافقين 
أكبر التسب: 3 

وما سبق يدل على موائقة المستقصى مئهم على .حرص المراجغع على 
مضالح الشركة والمساهمين حتى لو تعارضت مع مصالح الإذارة باعتيار 
المراجع وكيلاً عن المساهمين من الضيرورى أن يحافظ على معبالحهم حتى 
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لو تعارضت مع مصالح الإدارة وذلك بتمعسكةه باستقلاله الذاتى: ألما 
التعارض في المصصالح بين الشركة والجهات الخارجية فلم يعترض 
المستقصى متهم على تأثز مصالح 'الجهات الخازجية من جمهور المهنة فى 
الشزكات المغلقةء ومما سبق يتضح صحة الفرض. الشأنى القائل بتآئر 
مصالح الجهات الخارجية من مستثمرين ؤجهات إقزاض: وغيرهم فى 
شركات المساهمة المغلقة: ْ 
(1) وبالنسية للهدف الثانى من أهداف الدراسة التطبيقية والمرتبط ياختبار 
فدى ملاعمة مقترخات. الدراسة النظرية للحفاظ على استقلال المراجع 
وتدعيمه فى الشركات المغلقة فقد تم صياغة أسئلة الجزء الثاتى من 
قائمة الاستقصاء لتحقيق هذا الهدف وذلك على النحو التالى: 
- بالنسية للسؤال المرتبط يأهمية تشكيل لحان للفزاجغة من أعضاء 
غير متفرغين من خارج الشركة.مستقلين عن إدارتها يغعا يدعم 
استقلال المراجع الخُارجى ققد وافق المستقصى متهم على ذلك 
بمتوسط مرجح 7,114 
- بالنسية لدور هيئة سدوق المال باعتبارها تمثل تنظيما خارجيا لمهيتنة 
المراجعة فقد كانت الإجاية بالموافقة على أن يكون لهيئة سوق 
الغال دور فى الإشراف على تغيين المراجع الخارجى وتخديد أتعايه 
وذلك بمتوسط مرجح 5,56,' 
- كذلك الإجابة بالموافقة على أن يكون لهيئة سوق المال دوز رقايى 
قوى لصاية المراجع فى حالة عزْله وتغبيره ومتابعة أباب تلكء» 
وذلك يمتوسط مرجح 5,61 


تقيم هدى استقلال المراجع في شركات المساهفة للغلقة .. دراسة نظرية تطيفية 
د/ أشرف يجى محمد الهادى 


بالإضافة:إلى الموافقة على أن يكون لهيئة سوق الغال ذورا أساسيا قى 
حماية الأطراف الخارجية المتأثرين بالمشروع من توى المصاحة عن 
جمهور المهنة سواء المستثمرين أو جهأث التمويل أو الجهات الأخرى وذلك 
بمتوسط مرجح 7/ا,ا: 

كما كانت الإجابة بالموافقة بأن يتم تعديل القوآنين المنظمة بآ يعطى 
دوراً رقابياً أكبر لهيئة سوق المال فى هذا المجال وذلك بمتوسطا رجح 
ارلا 
- وبالنسية لتطويز دور المراجع الخارجى ليصبح ليس فقط وكيلا عن 

المساهمين وإنما يمتد دوزه لأن يكون حكما بين جميع الأطراف المتأثرة 

ذات المصلحة سواء داخل المشزوخ أو خارجه وأن ينض على ذلك فى 

المواثيق المهتية فقد كانت الإجابة بالموافقة بمتوسط مرجح 5,14. 

ويزتبط بتلك أن يكون هناك تنظيم ذاتي للمهنة من خلال زيادة الدوز 
الزقابى والإشراقي التنظيمات المهنية خاصة شعبة مزاولى المهنة يتقابة 
التجارينن؛ فقد تم المواققة على تلك يمتوسط مرجح 7" وان ينص على 
ذلك قى القوانين المنظمة للمهنة, 
- وبالنسبة لإجراءآات حماية الاستقلال وضروزة وجود تنظيع قانونى للعمل 

على توفزرها ققد كانت الإجاية بغير محدد بمتؤسط ٠,74‏ بالنسية لوضع 

حد أقصى 5 سقوات للارتباط بين المراجٍع والشركة, 

إلا أنة بتطبيق اختبار الإخضاء (ص)) فقه وجد أن نسبة 
الموافقفين > +905 وتتراوح .بين ع,لات96: 961,5 بدرجة ثفة 9648 عند 
مد مسرية 8 كات الأجاية لك نشد على كين مكض لتراجية 
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من حيث إمكانياتها وحجمها لتتناسب مع حجم الشركة التى تراجع حسساباتها 

وذلك بمتوسط ”8 ". 

- :وبالنسبة للأسئلة حول ضزورة وجود تنظيم قانونى أو تعديل للقسوانين 
القائمة يمآ تكن من تقليل فرص وجود الشركات المغلقة؛ء فقد كانت 
الإجابة على السؤال عن ضمرورة تخفيض نسية ملكية العؤسسين فى 
رأس المال للشزكات المساهمة لأقل من نبغير منحدد بمتوسط ٠١‏ 
وبتطبيق احتبار الإحصاء (ض). وجد أن تسبة الموافقين أقل منن 959٠‏ 
إلا أنه يلأحظ أن عدد الموافقين 47 بنسبة 961,8 فى مقايل عدد غير 
الموافقين 7 بفسية 9615,4 والناقى غير مخددين. 

- كما كانت الإجائة على ضرورة جعل الأكتثاب العام فرظا للترخيص 
لشركات المساهمة: بغير محند بمتوسظ 5 ه:,"؛ وعند تطبيق اخثيار 
الإحصاء (ض). وجد أن نسنبة الموافقين أقل من 80650 إلا أنه يلاحظ 
أن عدد الموافقين 97 بنسبة 9054 وعدد غير الموافقين 68 بنسبة 9671 
والباكقى غير معددين. 

- بينما كانت الإجابة بالموافقة على ضرورة تشجيع تداول الأسنهم كأسلوب 
لنقل ملكيتها وتوسيع نطاق الماكية لعدذ أكبر من المساهمين وذلك 
بمتوسط مرجح ا 


حا 


نقييم عدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المفلقة __ درامة نظرية تطيقية 
د] أشرف عى تمد الحاذق 


النتائج العامة للبحث والتوصيات 

أ - نتائج البحث: 

من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية يمكن التوصيل إلى النتائج التالية ؛ 

(١)يعتبر‏ أستقلال. المراجع الخارجئ الدعامة الأساسية والسمة المميزة للمهنة 
والتى يتميز بها المزاجع وإلا تحؤل إلى مراجع داخلى ليس لتقاريره 
أهمية تذكر خاضة بالنسبة للمستخدمين الخارجيين دن جمهور المينة 
سواء المستثمرين أو المقرضين أو :..؛ الذين يعتمدون على التقفارير 
المهنية الصاذرة من فراجعين يتمتعون بالحياد والاستقلال. الكامل عن 
الإدارة وذلك فى مجال القرارات. الاقتصادية الاأستثمارية والائتمائنيسة 
وغيزهاء 

(7)أظهرث. الدراسات السايقة أن عن أهم المخاطر التى يتعرض لها استقلاك 
المراجع الضغوط الثى تمارسها الإدارة على المراجع ومذى قدرتها على 
التدخل والتأثير قى مظاهر استقلال المواجع من خلال التفخل قى 
قرارات اختيار وعزل المراجعين وتحديد أتعابهم من خلال تأثيرها 
وسيظرتها على الجمعية العامة وكيار المساهمين؛ ومدى.قدرة المراجع 
على مواجهة هذه الضغوط ويرتبط ذلك مُستوى المتافسة بين 
المراجعين وطبيعة سوق المراجعة» ‏ بالإضافة إلى حجم مكتب المراجعة؛ 
كما.تنبع قدرة المراجع على مقآومة الضغوط من وجود التزام مهنى 
يرتيط بوجود مسئولية وعقويات قانونية؛ وكئلك. الزام مهينى من قل 
المنظمات المهنية ومالها من دور فى فرض المعايير المهنية ووضع 
عقوبات.مهنية ملزمة بالإضافة إلى الوازع الشخصى والخوف من قتدان 


نقذ 


مجلة مركر سال عبدالله كامل للاقتصاذالسلامي يجامعة الآزهر الغذد الحادي والعشرول 


السمعة أما عنصرى تقديم الخدمات الاستشاربة وفترة الارتباط بين 
المراجِع والشركة محل المراجعة ققد اختلفت الآراء يشأنها فهناك مسن 
يرى أنها عولمل مذعمة للمراجع واستقلالة وهناك من يرى حكس ذلك 

(*) تمثل: الشركات المساهمة المغاقة الصورة القالبة على تسركات 
المساهمة» ويقصد بها عاذة شركات الاكتتاب المغلق والشركات الأسرية 
حيث يكون مجلس الإدارة هو نفسه تقريباً الجمعية العامة للمساهمين أو 
كبار المساهمين» وتزايد صورة الشركات المغلقة تاتج. من أسباب 
الي وخرسة وكلدراية > تر بكي 

(4) هناك إلزام قانونى على جميع الشركات المساهمة يما فيها الشركات 
المغلقة بأن يكون. لها مراجع حسابات مستقل واحد غلى.الأفل وهذا 
يرتبط قى نظر الباحث بأهمية تقرير هذا المراجع للجهات الخارجية فى 
الأساس ذلت المصلحة فى المشروع من جمهور المهنة وليس فقط لخدمة 
المساهمين. 

(5)تتزايد المخاطر التى يتعرض لها استقلال المراجع فى.شركات المساهمة 
المغلقة نتيجة لتزايد ضغوط الإدارة التى يكؤن لها القدرة على فرض 
لير نا على مسار الاستدل الطاغرية للدراي من ال فدرنها 
على التأثير على قرازات تعيين وعزّل وتخديد أتعاب: المراجع؛ ويصيح 
على المراجغ عبء إضافى فى مقاوفة هذه الضغوط. 

(5)تتآئر مصالح الجهات الخارجية من جمهور المهنة الدَى يعتمد على تقرير 
المراجع.فى اتخاد القزارات الاستثمارية والتمويلية والاقتصادية المرنبطة 
بهدء الشركات المغلقة. 


اع 


تفي فدى استقلال المراجع في شركات المشاهية المفلقة .. خراسة نظرية نطبيقية 
د/ أشرف ين محمد الحاذى 


(؟) هناك ضرورة لحماية مصالح الجهات الخازجية من جمهور المينة 
المتاثرين بتقرير المراجع: يأن يتم توقير وتدعيم استقلال المراجع حتى 
يستطيع خنمة مصالح هذه الجهات يكم ذلك من خلال وجود تنظيم 
ذاتى للمهثة من خلال المنظمات المهنية المعتية وك ذلك وجود تنظيم 
خارجى من قبل هيئة سوق المآل وكذلك تطبيق نظام لجان المراجعة قى 


الشزكات المساهمة. 
ب - التوصيات: 

قى صموء نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية فتاك العنيذ من التوصيات. 
والمقترحات من أفمها: 


)١(‏ إلزام جميع الشركات المساهمة خاصة:المقيدة فى سوق الأوراق المالية 
بتكوين لجان للمراجعة من أعضاء من خارج الشركة من الخبراء. يتوافز 
لهم الاستقلال عن مجلس الإدازة وتحدد اختصاصات لجنة المراجعة يما 
يدعم استقلال المراجِعِين الخارجيين. 

(؟) زيادة وتدعيم دوز التنظيم الذاتى للمهنة من خلال التنظيمات المهتية 
خاضة شعية مزاولى المهنة بنقابة التجاريين .وأن يكون لها سلظة الإلزام 
فى إصدار ومتابعة الالتزام بالمعابير المهنية خاصة معابير المحاقظقة 
على الامتقلال وتوقيز العمابة.لمزاولى المهنة فى مواجهة عملائهم: 
وإصذار الإرشاذات المهنية لتنظيم سوق المهنة والمنافضة بين 
المراجعينء ووضع حد أقصى لنقاء المراجع فى مراجعة شركة معينة؛ 
ووضمع الثتظيمات المنابسبة لتنظيم تقديم الخدمات الاستشازية. 


”ات 7 


مجلة مركر صاخ عبدالله كامل للاقتصادالاسلامي بجامعة الأزهر العدد الحاذي والعشروت 


() الاهتمام بتكوين كيانات مهتية كبيرة من خلال. اندماج المكاتب. الصسغيرة 
وأن يتم تصنيف مكاتب المراجعة من حيت إمكانياتها وحجمها لنتناسب 
مع حجم الشزكة التى تراجع حساناتها. 

(4) ضرورة أن يكون لهيثة سوق المآل دوز أكبز فى مزاقية المهنة 
والإشراف عليها بالتعاون مع الهيئات والتنظيمات المهنيةء قهناك 
ضصرورة لأن تقوم هيئة سوق المآل بمراقبة مجالس الإدازات والجمعيات 
العامة للشزكات من خلال ممثلين لهاء وأن يعتمد تعيين مراجع الحسايات 
وتجديد تعبينه من الهيئة» وأن يكون لها دور أساسى قىئ حالة عزل 
العراجع ومتابعة ملابسات وأسياب ذلك؛ وكذلك إصداز مؤشرات 
استرشادية لحدود أتعاب المراجعة بالتعاون مع العنظمات المهنية وقى 
ضوء ظروق العمل وحجم الجهد المبذول وحجم الشركة وخبيزة 
المؤاجغ. 

(5) مزاقبة استقلال المراجعين وإنشاء لجنة مختضة بذلك بالتعاون مع 
المتظمات. المهنية لمتابعة مشاكل ومخاطر الاستقلال وإصدار التوصيات 
والمعاييز اللازمة. 

(5)تعديل التشريعات لتخفيض نسبة ملكية المؤسسين قى رأسن مال تسسركات 
المساهمة لأقل من +965: مغ تشجيغ تداول الأسهم وتوسيع نطاق الملكية 
وتقليل فرص وجود الشركات المغلقة. 

(/!) الاهتمام بتطوير دور المرآجع ليمتد ليصيح حكما بين جميع الأطصراف 
المتأثرة بالمشروع وليس فقط وكيلا عن المساهمين: وتنمية وعى 
المزاجغين وإحمناسهم بالمسئولية: لتذعيم استقلالهم الذاتى وذلك من خلال 
برلمج التدريب المهنى المستمره 
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تقيم مدى اسخخلال المراجع في شركات المساهمة المغلقة  .‏ دراسة نظرية تطيقية 
د/ أشرق يحى محسد افادى 


خوامش البحث 
)١(‏ ذ: محمد نصر الهوارىء د. أحمد سلطان محمدء أساسيات الدراجعقة 
مكتب غزيب: يدون سنة» صن 55 . 
)١(‏ 3, عبد المنعم محمود عيد المنعم؛ د. عيسى محمد أبو طيل: المراجعة 
أصولها العلمية والعملية: داز النهضة الغربية: ١15/41‏ 
00 
(؟) المرجع السابقء ص ص كلد .5٠‏ 
(4) يرجع فى ذلك إلى 
:مع5 ,زعمه عمف بكعتتاء أقممادئةاور8 أه علمه لمعموممة ,1786 - 
.149-150 مم ,1989 
- المعهد المصرى للمحاسبين والمبراجعين: مشروع ميثاق آداب 
وسلوكيات مهنة المحاسبة بجمهورية مصر العربيةه مؤتمر مياق 
وآذاب وسلوكيات مهنة المحاسبة» القاقرق 1997+ ضص ص *-3. 


لفننطتك لداءتأه لمة عدمعلمعوعلم[ /مأتلسطة أن عدمووععءئط” م1 1 (5) 
15:51 ,1910 عواندل بستكي ترمعس ممعم عنلل" بععمتلع وضع 


)د لدي وكية متولى» منهو. الاستقلال في المواجعة ولانكابلن الت 
تونئده» المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة كلية تجارة 
عين شيمس» العدد الثاتى + ض ض /111أ- 
3114 


بماكط/!؟ لمه امسطاعمن؟ +110 +كلعدلمقا؟ عمتانةمة اتكملمعوفلها ,رفخ 1.2 (7) 
44 ,2 1964 ليهلا نعل بعما 


)0( ذ. سامى وهبة متولئ» مر جع سابق؛ ضص:18١١-‏ 
5( اح عبذ المنعم محمود؛ ذ, غيسى محمد أبو طبلء مرجع سابق: 22 


وه 


تجلة مركر صالح عيدالل كامل للاقصادالإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الحادي والعشرون 


(٠)نقابة‏ المحاسبين والمراجعين» دستوز مهنة المحاسبة والمراجعةة 
ام المادة الثانية عشر. 

(11)القانون رقم ١31.‏ السنة 118١‏ (قانون شركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة)؛ 
الهزنة العامة للنطابع الأميرية» الطبعة “7غ مسنة ٠١#‏ ١ه‏ 


مادج “1١ل‏ 24 


73-4 :82 راك ,و0 ,رمه 1:6 (12) 
15 :كاكعععلصز غ3 غمن الهم مسرم انسدق عط1" ,باعأتفظ .8 فمه بممهؤ 1ه .4 (13) 
19747 06 ,وصابع؟ وستتسرمدعم. ع1 ,”عمد تسعرعنها ؟د1 كدمتأكتاوسا 


707-7115 2 
0100م ضزظ1 (14) 
(1]د- عيد الله قاسم يمانىء «دراسة اختبارية يعض العوامل المهمة 
المؤثرة على استقلال المراجع الخارجى من وجهة نظفر 
المُراجعين والمقزضين ومحللى الاستثمار فى المملكة 
العربية المنغودية»: مجلة الإدارة العامة؛ عند ١لاء‏ يولية 
1اءص 21514 
(17)د على أحمذ أبو الحسنء «الأسباب المحتملة لتغيير المراجع القأنونى 
دزاسة ميداتية فى المملكة الغربية الشعونية»؛ مجلة 
الإدارة العامة عدد /لاء ينايز ٠5517‏ ص صن 4٠-15‏ 
212 1ن و0 ,اعاتدة .8 لسة يمقصةاه6 فق 17) 


كلك زلقمة ١‏ سف باعناتمهع تسا ناتسف 156“ ,ممومط 0 (18) 


تنم وعمعا ومتتميووعمة عط1 ,"ممعنا عوعمطءت أه كاتعءدمة عع 
.335-345.م7 96 


(15)دء عباس أخمد رضوان: «تخو نموذج مقتسرح لاستثلال المرلجغ 
الخارجى»: المحلة المصرية للدراسات التجازية (تجارة 
تسسصح لل 


"مم" 


تقيم عذى استقلال المراجع في شركاث المساهمة المفلقة ... تراسة نظرية تطبيقية 
د أشرف يحبى محمد الفادى 


المنصورة)» المجلد التاسعه العدد الثالك» الجِزء الشانىء 
6 ص صن سبع 8 


المكنقع ا أكم 131 سف بعاردنهه12 ,071 نمه بععط هتنا سآ عدرةظط 3 1 (20) 
#عاتلسة نه كماع لعدم أنه كممع:0 للحد عتصممممط 'أه أعدمها عكر لم 


للد ,ضمعط1" لد عقتاععة "اه لفدينه1 ذر :ملسم ,"عمعلممة6ن0ه1 
1-1 .مم 1987 
(1١")د.‏ سامى وهية متولى؛ مرجع سابقء ص .1١١4١‏ 
(؟1) د.عباس أحمذ رضوانء» مرجع سابق»؛ ص!41"؟. 
)١2(‏ القانون 5 لسنة 1١53/١‏ مواد 5لاء ا .1١‏ 
)١1(‏ المعهد المضصرى للمحاسنبين والمراجعين» مرجع سابق» ص7١.‏ 
(185)د: عباس أحيد رضوآن» مرجع سابق» ص ص هخ 18-7 7. 
لمع تاماك مم ععمعلدممعلما ‏ كم)نسف أه كدمناميمت2”' :ون للاعمد5 ةق غ] (26) 
800 - 785 ممم 1981 ا02) ا ورعتحغ]| ومنتقومععق عذا؟ _"وتوطلقوة 
لعدتععىظ عط 'أه كلسناة لمعضامم؟ مخ :12الده© انلشف _ميقى] -140 (27) 
متا مسوعممق عذا] .“عسوا لمع عممدك! أذداكا ما ورمانلسة كن اتانط8 
202-21 هط ,1985 الرريف حمتها 
زحك)د إبراهيم رسلان حجازى؛ «استقلال مراقب الحسابات» مجلة المال العال 
والد والتجارة: عدد 59١..يولية‏ 145١ء‏ ض.ء.ص 1١‏ -16 
(13)د: سامى وفبة متولى» مرجع سابقء ض صن ه11 
[)3. عبد الله قاسم يمانى» مرجع سابق؛ صن ص "7525-11 
(١؟)‏ القانون ألسنة 443 اء مادة )0 
(؟")مقابلات مع المسئولين فى الإذارة العامة للمغلومات يالهيئة العامة 
لسوق المال ٠"‏ 7, 


/اة؟ 


مجلة فرك صالح عيدأل كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الحادي والعشروث 


لقا قانون رقم 18 لسنة. 1557 (قاتون سوق رأسس المال): الهيئة الغامقة 
لشئون المطابع الأميرية: الطبعة ١١‏ سنة 70١7‏ الفادع 
رقم”١.‏ 1 

(4*) القانون رقم 15 لسنة 13451 المادة رقم 15, 

(5"؟) القانون رقم ١155‏ لسنة ١141‏ للماده .١١!‏ 

(””) القانون رقم ١‏ لسنة 1161 الخاص بمزاولة مهتة المحاسية 
والمراجعة: المواد (1)غ (؟)» :)١1(‏ (26): 

(17؟)د. هشام عبد الحى السيدء «الإنعكاسات والعوامل المسببة لظاهرة تغيير 
المراجعين من وجهة نظز الشركات المساهمة والمراجعيت 
فى الواقع المضئى»» مجلة الذراسات المالية والتجارية 
(كلية تجارة بنى سويف]): العتد الأول ينايز +١415‏ السنة 
الساتشة كن 11 

(+©)د- سامى وهية متولى: «لجنة المزاجعة ودورها فى زياذة فاعلية عمل 
المراجعين ودعم استقلالهم»: المجلة العلمية.للاقتصاد 
والتجارة (كلية تجارة عين 'شفمن)ء الغدد الثاتى 15517» 


ص 4372 1. 
عم أممدرن5 عملاناصوه© انلسم اه س5 اعتررممظا مخ ,«ممممخل 14 زوم 
"امعمعع عمداح تناع ناذللا عمانمولط اقعتماعة1 ما خعكامجم! كماتسة 
9م 1987 حلنل نودت عمناصمتهم علا 
: )1 سامئن وعبة متولى؟ لجنة المزاجعة..» مرجع سابق؛ صى 
101 


عه مسرو اللمة أن كالقاتظمعاء 2‏ علتمسمعظ” بصعلا 6 (1ل) 
7- رم 2نانانالرجف بعلاع؟] برسااسمععف عط ,'ععهعلسممعلا 


لاا 


تقيم مدى امتقلال المراجع في شركات المسامة الغلقة .. ذزاسة نظرية نطيقية 
د/ أشرف يحبى محمد النادى 


(3)47: سامى وهيق لجنة الم اجعة» الللطهل مرجع سابق» ص 17*5, 
87 1 _ و0 بماعكز ير (43) 
01 202 58 بنزومه ,كةدا بتومت< ع كز ز4) 
(45) القانون رقم 55 لسنة 1137 للمواد )4 0 (١‏ 
(5؟) اللائحة التنقيذية للقانؤن زقم 5 لسنة ١137‏ المواد من ٠‏ إلى 88. 
.علق نم5 ,الموميريية كزوزلمعة _علونا لم > يت *آ..آ (47) 
6768 852 :2002 إن 518 بفقممف) ,وستسسهما ممعسدظ1 
كه_ لققكدول ,"عمعلذدمغلها له ومنلسقاعمط 8" ,كمقلك1 1.6 (48) 
532 ,1999 رودا ,كعممتسامعة 
مع لمممء مم1 ,اوا؟ لعقلومداك" (1513) لكوم وتععلامةا5 عممعلمعمعلم] (49) 
أه. لقسه[ بكعممعلع لم016 بجمنتسدمة أناستة طات8 قوم مكعم 
2 .2 ,1999 لمم ,ومقاسمعمة 
(٠5)قانون‏ هزاولة المهنة زقم 1 السئة ١‏ مادة رقم )١(‏ 
(01) جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية» التقريز السنوى: 7١+٠1‏ 
(١ه)د.جلال‏ مضطفى الصبيآذ؛ د. مصسطفى جل مصنطفى: المعاينة 
الإخضائية القاهرة : مكتبة عين شمس: صن حصن 5-١٠5‏ [, 
(07)د. محمد حبيب: مقدمة فى الطزق الإحصائية: القاهزة 1357: صن 
ص 151 نلك أء 


"51 


مخلة مركز صالخ عبدالله كامل للاقتصادالإسلامي بجامعة الآزهر العدد الحادي والعشرون 


مراجع البحث 
أولا المراجع العربية: 
- د.ء إبراهيم رسلان حجازىء «استقلال مراقب الحسايات»؛ مجلة المال 
والتجارق العئذ 159 يولية 147 
د.جلال مفصطفى الصيد؛ د: فضططلفى جلال مضطفى: المعايتة 
الإحصاتية» القاهرة: مكتبة غين شمس؛ بدون ستة تشز- 
د. سامى وهبة متولى» «مفهوم الاستقلال فى المراجعة والمخاطر للتبى 
تهدده»ء المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة» كلية تجارة عين شعس: 
السد التانى 155٠‏ 
- «لجنة. المراجعة ودورها فى زيادة فاغلية عمل 
المراجعين ودعم استقلالهم»+ المخِلة_العلمية للاقتضاد والتجازة؛ كلية 
تجارة عين شغس: العدد الثاني 7557 

- د. عناس أخمد رضوان؛ «تخو نموذج مقترح لأستقلال المراجع 
انار 4 السيلة ال ريه ل يلت اشبارية كقلة تتارة 
المتصورة:؛ المجلذ التاسعء العند الثالثه الجزء الثانتى». '75:5. 

- ,د.. عيد الله قاسم يمانىء «دراسة اختبارية لبعض العوامل المهمة المؤترة 
على استقلال المراجع الخارجى من وجهة نظر المراجعين والمقرضين 
ومحللى الاستثمار فى المملكة:العربية السعودية»ء مجلة الإدازة العامة» 
عند ١لاء‏ يوليو 1141 

- ,د عيد المنعم محمود عبد المنعم؛ د. عيسى محمد أبو ظبسلء المراجعة 
أصولها العلمية والعملية: القاهرة؛ دار النهضة الغربية» 15/15. 


ا 


1 


3 


تقيم هدى استقلال المراجع في شركات المساهمة المفلقة -. دراسة نظرنة نطيفية 
د/ أشرف يبى تمد الحادى 


د على أحمذ أبو الحسن؛ «الأسبآب المحتملة لتقيير المراجع القاتوتى 
دراسة ميدانية قى المملكة العربية السعودية»: مجلة الإدارة العامة:.عدد 
لالاء يداير 1557 

قانون شركات المساهمة وشركات التوضية: بالأسهم والشركات ذات 
المستؤلية المحدودة» رقم ١55‏ لنتة (134: الهنية الغافنة للمطابع 
الأميرية اللبعة 1 م 1 

قانون'سوق رأس المال: زقم .16 لستة. 1537 ولانحته التنفيذية: الهينة 
العامة للمطابع الأميريقك الطبعة 17 ستة .7١15'‏ 

قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعةء رقم ١‏ .لسنة ١151‏ الهيقة 
العامة للمظابع الأميرية: طبعة سنة 192857» 

ذ؛ محمد حبيب» مقدمة قى الطرق الإأحصائية؛ القاهرة, 1957: 

د.محمد تصز الهؤارى: د. أحمد سلطان محم ده أساسيات. المراجعة: 
القاهزة: مكتبة غريبه بدون سنة نشر. 
المعهد المصزى للمحاسيين و المراجعين:. مشروع ميتاق آداب. وسلوكيات 
مهتة المحاسية بجمهورية مصر العربية: مؤتمر ميثاق آداب وسلوكيات 
مهنة المحاسية القافرة: 21557 

نقابة المحاسبين و المزاجعين: دستؤر عهنة المحاسبة والمراجعة؛ الفاهرةء 
1-14 
هشام عبد الحى السيدء «الإتنعاكسات والعوامل المسنبة لظاهرة تغيير 
المراجعين من وجهة نظر الشركات المسافمة والمراجعين في الواقع 
المصبرى»» .مجلة الذراسات المالية والتجارية؛ كلية تجارة بنى سويف» 
العدد الأولء السنة الساذسة: يناير 1935, 


مجلة فركر صالح عيداله كامل للاقتصادالاسلامي بجامفة الأزهر العبد المادي زالعشرون 


ثانيا : المراجغ الأجنبية 
00 لقع ناقع جم[ اكش" ,تممه .0.14 لاقة مادم ان , 2 1 ,14 بتعممةظا 
؟مانلسة مه ججماءد؟ لقدهناتتممعءه لمه مع ]0 أعدمسا عا زه 


آله ومعطا همه ععتاعمرة أن أقسه1 52 :مستاتسيم "عمرولك ممما 
107 


لتطاة . لقهكان نهد عمدلووعقما عانفدد أن كموتاوععت8* ,14 ال 
0م191 راتد!ا تمدع ممم سوععق عذ] , “وعماعلنتدج 

كلا :اكع عتما أن اءاالومه مما!-,ماتهسخ غ1 ,نوانة8 .8 نمه م رمقهلامن 
1974 ع0 ,امصعتاع ا جستتسمدعم ع ,"ععمعةعججممة +ه) كهمنامعنامتمد 

989 .مع5 ,بومقتسموعق يعلطت لمقمماكم ددم تن علمه لمعموورط " 1730 

01 لتقدحه5" ,(058) لكوه3 ولمملمما5 ععمعلمممعلم1 
أه لمصدن[ ,كعكمماء؟1 لم001 ,“ممع )نتمم أنقدة طأت كممزكمروواق 
1999 أمعمة ,ممم هنمععة 

آه. تأقول 'عممتمصولس أن دولئوعةا 44 .1.06 .كمتلكود 
:1999 جما .:ومفلسمعةق 

ممعم عه اتتسوم اللسة أنه كاسمستامواعل عتتوممتعط” م .معلكا 
2002 لمم -جعتاعة1 عمتنحومعمة ع1 

ممعم علا أن ولباك القعكامدك ف ناعءاللدمه انهف- ...1 تورجقدت 
لالاششاممعة عغط1 - وعم ال عع مدقم اذزيععء ما كمانتسرة أه جانائطة 
,1983 أمهة جعنهر 

1 اموممناى غه) انتوم اتلسة أن ساد امعمتصى امف“ 

كلع وكؤمضمدة أعنك. ناحو معانام ةق اقعتتطععا ها لعرامم ككواتنة 
00 0 مدعا ونا سمعة عاك 

تاكن 1 - 11أنا50 31 ."ابا .اللةتصوما 
002 نه "5 -- بم انستمم] ومودهم ج11 

كذككأقانة عث جاء زاوم درلا عمانقسة ع1“ حممم 111 هريد 0:1 ,وامكزلة 
انف -حمتع؟ مسطتساوعم عن11 -“جرمعها عومقطعت "له قاترعومم عالأكن 
اذا 

لله اتقاءمن؟ا. 11916 .كل ةمفمهاد. عمتاتفسة ‏ 1ملسمعلما -,10[ يمع 
1964 لهت و10 مم1 نواعم إلا 

لتعصدممه سه تعممعلممعم عل 5ماتلننة أه كمه )معوع8: .خب .يلطعماة 
١ 91‏ دونع عمتتسسعيهة ع1 _ عتدرلممة 


يعض ملامح الاتجاهات الحديئة في الرقابة القضائية على السلظة القديرية 
ذ/ أسجمد أحند المواقي 


بعض ملامخ الاتجاهات العديثة ني 
الرقابة القضائية علو السلطة التقديرية 
دكتوز/ أحمد أحمد الموافى!") 


ً 06 


مقدحتبة: 

لاشك إِنْ مبيانة القانون هئ أساس الحكم.قي.الدولة. ولا تتحقق:سيادة 
القانون إلا يخضوح الجميع حَكاماً ومحكوهين للقانون. كما أن من أهم 
مقتضبيات ميدأ المشروعية خضوع.السلطات العامة وخاصة السلطة النتفيذنية 
للقانونء ذَلك أن القانون. والتستور قد خصاها بامتيازات ومكنات كثيرة نظرآ 
لكوتها القائمة على تحقيق الصالح العام. 

ولقد حمل القضاء الإدارى - فى فرتساً ومصبر - عَلَى عاتقه دائضاً أن 
يكون رأعى المشروعية؛ حيت تشكل دعوى الالغاء أحذ أهم وسائل صعان 
تنفيذ مبدأ المشروعيةء وخاصة أن إصدار القرارات الإدازية يعتبر أهم وسائل 
الإذارة ألتى ,تمس حقوق وحريات الأفراد. 

ولما كانت دغوى الإلغاء دعوى لتنفية ميدأ المشزوعية واحترام القانوق: 
فإن المشرع حرص على أن تنحصر أوجه الإلغاء في حالات عدم مشروعية 
القراز الإدازى دون تلك. المتعلقة يملاءمته. وبالتالى قلا يلغى القرار الإدارى 
إلا إذا كان مشوبا بأحد العيوب المعروفة. 


أستاذ القانون العام المساعد - كلية الشريعة:والقاتون بأسبوط - جانعة الأزهر 


مملة مركو الح عيداظة كامل للاقصاد الأسلامي بجامعة الأزهر الفدد الحادي والعشرونا 


فدعؤى الإلغاء دائما دعوى مشروعية» وينحضر دوز قاضى الإلغاء في 
فحض مدى سلافة.القراز الإدارى بمطايقته لأحكام القانون: أى أنه يتأكد من 
احترام النضوص القانونية القائمة. 

أما المجال الذي لا تحكمه قواعد قانونية معينة: والذئ ترك فيه الأمر 
لتقدير الإدارة» فإن القاعدة أنه ضجال تقديرى تمارس فيه الآدازة سلطتها 
التقديرية. 

وَعَلى ذلك فالمقابلة دائماً بين السلطة المقيذة لاإدارة وسلطتها 
التقديرية!' وفى ضوئهما تمارس الإدارة عملهاء حي تكون سلطة الإدارة 
مقيدة في جاتب من أعمالهاء تلتزم.قي إطاره بالقوانين السارية بينفا قي 
الجانب الآخر (التقديرى) تنفرد الإدارة بتقدير مدى ملائمة تصرفهاً للظروف 
الميظة 

وعليه تختلف الرقابة القضائية على نشاط الإدارة بحسب ما إذا كانت 
سلطتها بشأن ذلك النشاط سلطة مقيدة أم سلطة تتديرية بل ويتقفاوت مدى 
الرقابة القضائية على العمل الإدارى بحسب مدى التقبيد والتقدير الذي تمارس 
فيه الإدارة سلطتها. 

ورغم أن القضاء الإدارى يعلن باستمرار أنه قضاء مشزوعية وأنه لا 
زقابة له على جوانب. ملاعمة العمل الإدارى: إلا أنه يلجا أحيانا فيفرض 
رقابته على الجانب التقديرى في عمل الإدارة؛ وفى هذه الحالات يخرص 
على أن يؤكد أن رقابته في نطاق المشروعية لما بالاستناد إلى أن.ملاعفة 


١‏ الدكتور فؤاة النادى. - د. اند المواق: القضاء الإدارى وإجراءات التغاضى وطرق الطعن ل 
الأحكام الإحارية ١554‏ عن ٠‏ 314 


نا 


بض ملامح الاتجاهات الحديكة في الرقابة القصائية على السلطة الهديرية 
د/ أحمد أحمد المواق 


العمل الإدارى شرط في مشروعية في بعض الحالاتء أو بتوسيع نطاق قكرة 
المشروحية بالاستناد إلى المبآذدئ العامة للقانونء 

ولعل ما يدفع القاضى الإدارى في ذلك - ومعه القاضى الدستورى- 
هو الحرصض على ضمان احتزاح الحقوق والحزنات العامة للأفراد وموازنتها 
مغ الشلطات. المتزايدة للتدارة- 

وَإِذَا كان القاضى الإدارئ قد.لجأ إلى فرض رقابته على السلطة 
التقديرية للإذارة منذ فترات طويلة بمناسبة:الرقابة على أعصال الإدارة في 
نطاق سلطات الضبط الإذارى؛ إلا أنه توسع في ذلك في حالات متنامية قي 
عجالات عدة نتناول أبرزها والتى تتمتل في رقابة التناسبية وزقاية الموازنتة 
بين المتافع والأضرار ورقابة الخطأ الظاهر فى التقدير» نتناول كل منها قي 
مبحث خاص: 

وعلى ذلك ستكون درأستنا على النحو. التالى: 

المبحث الأول: رقابة التناسبية. 

العبخث الثاتى: زقابة الموازنة بن المنافع والأصرار- 

المبحت الثالت: زقابة الحظأ الظاهر فى التقدير 


للها 


مجنة هركر صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الحادي زالعشرون 


المبحث الأول 
رقابة التناسبية 
قي حالات عديدة طبق القضاء الإدارى قي مصبر وقى فرنسا زقاية 
متقدمة على تصرف الإدارة؛ بان فحص مدى تناسب محل القزاز الإدارى مع 
سببه أى مع الوقاتع المبررة لاتخاذ هذا القراز. 
وهذء الرقابة المتقدمة اعتبرت استتناء على الأصل الذي القزم يه 
القاضى الإدارى باعتيازه قاضى مشروعية. ذلك" أنه أعتبر أن رقاية القاضى 
الإدارى تقف عند حد التحقق من الوجود المادئ للوقائغ وصحة التكبيف 
القانونى لهذه الوقائع» دون تقدير خطورة السبب أو بحث التناسب بين ويسين 
محل القرار والذى اعتبز من صميم عمل رجل الإداركظ". 
وفى سَبِيلَ البحث عن تبرير للرقابة المتقدمة التى يمارسها القاضئى 
الإدارى في الخالات. الاستتنائية المشاز إليها اعتبر أن رقانة التتاسب بين محل 
القرار والظروف التى دفعت إليه إنمآا تستنذ إِلى ميدأ عام قي القأنون وهو 
مبدا التناسبية وأن القاضى عند ممارسته'لهذه الرقابة المتقدمة يطل في نطاقه 
كتاضى مشروعية لآن عمله.حينئذ يتعلق بمدى مطابقة محل القرار لمبدأ عام 
في القانون وهو من مصادر المشروغية: 
ويعتبر التطبيق الرئيسئ لمبدأ التناسبية قي قضاء مجلس النولة 
المصرى قي مجال التأديب يتشييد نظزية الغاو. إلا إننا نردف ذلك بتطبيق 
آخر يتعاق بقرأرات الصَبط الإدارى نرى فيه مجالاً لإعمال ميدأ التناسبية: 


اتلد فأ قتمقه عمماز سل ع دتمم يال مالسا اع عستمعنع :8117018 فععمكة 2 1 
.7م 1956 5.2.6.8 


5333 


بعض ملامح الاتجاهات الحديثة ف الوقابة القضائية على السلطة التغديرية 
د أحد أعند المراقٍ 


وعلى ذلك نتناول رقابة التناسبية في مطلبين على التحو التالى: 
المطلب الأول: رقابة التناسبية في مجال قضاء التأديب, 
المطلب الثانى: تطلبيق رقاية التناسبية بالتنسبة لقرارات الضبط الإدارى- 


"1 


مجلة مركر صالح عبدالله "كامل للاقصاد الأسلامي تبامعة الأزفر المدد. الحاذي والعشرون 


المطلب الأول 
رقابة التناسبية قي مجال قضاء التأديب 


ونتناولة في فرعين» نخصص أولهما لتطبيق نظرية الغلق في القضاء 
الإدارىء. وتخصص الفرع الثانى لتطبيق نظرية الغلو في القضاء الدستورئ. 


الفرع الأول 
تطبيق نظرية القلو في القضاء الإدارى 

ترجع ظروف نشأة هذه النظرية إلى عدم تحديد المشرع للجزاءات 
التاديبية التى تطبق بشأن كل مخالفة تأديبية» وترك ذلك للسلطات التأديبية 
تستقل يتقديز ما يناسب المخالقة المنسوبة إلى البوظف. وقد ترتب على ذل لك 
اختلاف الجهات الإدارية في. تقدير العقوبات: التأديبية زعم تمائل المخالفات. 
المزتكية؛ مما خدا بالمحكمة الإدلرية العليا في عام 1351 أن ترسى أساس 
قضاء الغلو في حكمها الشهير الصادر في ١171/11/١١‏ والذى جاء فيه؛ 

#ولئن كانت للسلطات التأديبية ومن بينها المخاكة التأديييتة 
سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يتاسيه مين جراء بغير معقبي 
عليها في ذلكء إلا أن مناط مشروعية هذه الساطة - شانها كشأن أى 
سلطة تقذيرية' أخرى- ألا يشوب استعمالها غلو» ومن صور هذا الغلو 
عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذتب الإدارى وبين نوع 
الجزاء ومقداره: 

ففى هذه الصورة تتعارض تتائج غدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذيٍ 
تغياة القانون سن التأذيب. و الهدف. الذي توخاه القانون من التأذيب هو بوجة 


لذلدن 


بغض ملامح الاتجاهات الحدة في الرقابة القضائية على السلطة القديرية 
د/ أحمذ أحد المواق 


عام تأمين انتظام المرافق العآمةء ولا يتاتئ هذا التآمين إذا انطوى الجزاء 
على مفارقة صارخةء فركوب متن. الشطط في القسوة يؤدى إلى إحجام عمال 
للمراقق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في 
الشدة. والإقراط المسرف قي الشفقة يؤدئ إلى استهانتهم بآداء.واخبهم طععا 
في هذه الشفقة المغرقة في اللين. قكل من طرفى النقيض لا يؤمن انتظام سير 
المرافق العامة» وبالتالى يتعارض مع الهدف الذي يحرص إليه القانون من 
التأدذيب. وعلى هذا الأساس يعتير استعمال ساظة تقدير الجزاء قي فته 
الصور مشوباً بالغلوء فيخرج التقدير من تطاق المشروعية إلى تطاق عدم 
المشروعية» ومن ثم يخضع أرقأية هذه المحكمة. ومعيار عدم المشروغية في 
هذه الصورة ليس معيارا شخصياء وإنماً هو معيار موت وعىء قوافه أن 
درجة خطورة الذنب الإدارى لا تتنآسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره»!", 

وقد اضطردت أحكام الفضاء الإذارى في مصز على تطبيق قكرء الغلو 
في الرقابة على القرارات التأدينيةا') عدا القليل من هذه الأحكاء!", 


اع حكم الحكمة الإدارية الهلا بجلبة 1571/13/11 ف الطعن رقم 80 لسحة لاقب سلا ص/71- 
؟) من ذلك حكم الحكمة الإداربة العليا مجنسة 1575/7/17 في الطعن رقم 1/4١"لمنة‏ 8 قاض ١لء‏ 
ج8681 
وحكمها ججلسة ١571//7/4‏ ف الطعن رقم ١١5١‏ لسسّة ١١‏ ق؛ والطعن رقم /1ة؟ لحة ؟ اق 
سن ؟ اال 
وحكمها بجلسة5195/1/8١‏ في الطعن رقم 645 للمة 1 قاس آل عن 1: 
وعكمها جلبة 1414/1/19 في الطعن رقم 54 41١‏ لسنة اق س6 لا صده4 
وحكمها بجلسة 141/5/5/97 في الطعن رقم ٠١‏ لنة 11 ق س.ل !19 
وحكها بجلسة 1417/4/10 ف الطعن رقم 81 لسحة 5١‏ ق.س314 ه215 .١‏ 
*) من ذلك حكم الحكمة الإذارية العلا بجلسة 141//11/١١‏ في الطعن رقم 4119 لننة غ1 قه 
سةإا.ه”". 
_ 
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مملة مركر باح عيدالله كامل للاقصاة الإسلامي يجامعة الأزهر العدة الحادي والمشرون 


وعلى العكس فإن مجلس الذولة الفرنسى كأن يرفض أن يبحث مدى 
التناسب بين العقوية: التأديبية والمخالفة التى يرتكبها الموظفه على أساس أن 
ذلك يعد من الملاعمة الواجب تركها للجهة التأديبية» وأنه ليس للقاضى أن 
يقدر شدة الجزاء الموقع بالنسبة لخطورة المخالفة المرتكيظ". 

ولكن مجلس الدولة الفرنسى عدل عن ذلك الموقف قفي غسام 111/4 
واعترف لنفسه برقابة هذا التناسب بين العقوبة والمخالفة وإن كان اسنده إلى 
فكرة الخطأ الظاهز في التقدير!). 

وقد ظيقت مبدأ التناسبية المحكمة الإدارية للفنظمة الدولية للعمل 
(-0.5.5) بإلغاءها قرارا تأديبياآً من مكتب العمل الدولى بعل حارس ليلى 
لنوهه أثناء العمل». على أساس أن الجزاء بعيد عن أى تناسب مع الظروقف 
الموضوعية والشخصية التى ارتكبت فيها المخالفة"". 


وحكمها غجلمة 141717/17/8 ف الطعن رقم 1/7؟ لسنة 17 قء س8 ل قسغ 2. 
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77/١ 


بعض ملامح الاتجاهات الحديئة ف الرقابة القضانية على النلطة الهدبرية 
د/ أحمد أحد المواقي 


ونسبا الققه هذا القضباء إلى مبدأ التتاسبية المعروقف قي المانيا والدئ 
من مقتضاه أن يتناسب إجزاء الإدارة مع الظروف المحيطة «قلاً يحب أت 
نضيد عصقرراً بمدقع»!). 
طبيعة العيب الملازم للقرار المشوب بالغلو: 

اتقسم الفقه في .بيان هذه الطبيعة إلى عدة آراء: 
الرأى الأول: عيب الظو يدخل في نطاق الانحراف بالسلطة: 

أغتبر بعض الفقه أن قضاء الغلؤ بعدم التناسب بين الجراء التأنيجى 
والمخالفة التأديبية إنمآ يرتيط يعيب الغاية؛ وأنه لا يعدو أن يكون إساءة 
استعمال للسلّطة أو اتحراف بهاء ولا يمكن اعتيآرء عيب مخآلفة قانون لأن 
القرار صادر في نطاق السلطة التقديرية وليست المقيدة!'". 

كما قيل في تأبيد هذه الوجهة من النظر بان القرأر أأمشوب بالغلّو معيب 
لأنه لا يكون محققا للعرض المشروع من التآديب وهو عرض الم لحة 
العامة ومقتضيات خسن سير المزافق العامة وليس لعدم التنابب تذاأته أو 
العلوا). 


عل فعناوناانة ,كعاقوةمء وعمورولن عمل .المتاملرم همدع :118 0821© 3.6 ([آ 
1206نم 1977 ,عسسكتتسطعه "ل عطع طعم عل عراوع ,1977 أمحه 19-20 بزأسدكر 


)0 راجع في ذلك 
3 سليمان محمد الطماوى: القضاء الإآذارئى الككاب النالث. قضاء التأذيب ١151/4‏ ض 11 
د محند عصقور: عنوابط التأذيب في نطاق الوظيفة العامة, مجلة العليوم الائاريسة سه ج١1,‏ 
لمر 1؟ 
وقد رتب على ذلك تقُرير ناه الرقابة على الفرازات التآدبية الصادرة عن الملطات الأديية دون 
الأحكام الصائرة عن الحاكم التأديية, رما لأنه لاا يتور بالنسية لا اتحراق بالسلطة. 

)0 ف, السيد محند إبراشيخ: الرفابة القضاتية على غلاءمة القرارات النأدبية غلة العنوم الادارية سه 
ل انا 

- 
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مجلة مركر صا عيدالله كامل للاقتصاد الإآسلامي يجامغة الأزهر الغدد الحادي زالعشرونت 


ولعل هذا الرأنى يستند إلى العبارات الواردة في حكم المبذآ الصادر قي 
75 هن أن ركوب متن الشطط في التسوة والإفراط المسزقا في 
الشّفقة كلاهما «لا يؤمن أنتظام سيز المرافق العامة» وبالتالى بتعارض مع 
الهدف الذي يرمى إليه القانون من التأديب». وما ورد قي حكم تال مثلاً من 
أن «تقرير العقوبة للذنب الإدارى الذي ثبت في حق الموظف هو أيضاً من 
سلطة الإدارة لا رقابة للقضاء فيه عليها إلا إذا أنسم يعدم الملاعمة الظاهرة 
أى بشوء استعمال السلطة»(". 
الرأى الثانى: قضاء الغلو يغتبر رقابة على السبب في حذها الأقصى: 

يرى أنضار هذا الرأف أنه إذا كانت الرقابة على السبب تتمثشّل قفي 
مراحل ثلاث: الوجود المادئ للسبب. تم التكبيف الثانوتى لله وأخيِن] مات 
خطورة الخالة الواقعية وهدى الثناسب بيتها وبين الإجراء المتخد؛ قإن قضاء 
الغلو يدخل في هذه المرحلة الأخيرة والتى تشكل زقانة متقدمة على السبب: 
فقضاء الغلو ليس إلا رقابة على التناسب بين طبيعة المخالفة التأدبيية وبين 
العقوبة التأذيبية الموقغة. 

وإضافة إلى ذلك فإن جهة توقيع العقوبة التأديبية قد تجنح إلى تشديدها 
إلى حد مغالى فيهء دون أن تقصد بتلك الخروج عن هدف التأديب وهو تأمي 
أنتظام سيز المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة: كما إنه لا يستقيم الريط 
بين قضاء الغلو وعيب الانحراف وما جرى عليه قضآء المحكمة الإذارية 


راجع في اهنا الرآى آيضاً؛ د مصطفى عليفى. د ندرية جار السلطة اتأديية بين الفاعتة 
والضمات ١5487‏ ص14 رفابعدها 
0 حكم المحكمة الادارية المزا في 6 يف الطعن رفم 8417 لنة باق. سم , غر يو 


انا 


بعض ملافح الاتجاهات المديتة فى الرقابة الفاية على السلطة الغديرية 
د/ أجد أخد الموافي 


العليا من تطبيق قضاء الغلو بالنسبة للجزاءات الثأنيبية الموقعة من المحاكم 
التأديبيّة: حيث يصعب تسبة انحراف بالسلطة لهذه المداكم والتى يفترض قي 
قضائها الحيدة والاستقلال 

ويستند هذَا الرأى إلى أن القاضى الإدارى في .هذا القضاء قد أضأف 
إلى غناصر المشروعية - بما له من دور انشانى- قاعدة قانونية مقتضاها أنه 
يشترط لشرعية الجزاء التأذيبى ألا يتسم بالشققة المفرطة أو القسوة المجحفةد 
قهده إخدى الحالات التى مارست قَنها المحكمة الإدارية العلّيا سلطتها في بتاء 
قواعد القاتؤن الإدازى اعتمادا على دوزها الإنشائى فاشترطت اشرعبة 
الجز أء التأديبى آلآ يوب تقديزء عَلو!'): 
الرأى الثالث: أن رقابة الغلو تشكل عيب مخالفة القانون: 

وينصب هذا الرأى إلى أن المشترع طالما'قد نص على عدذ مسن 
الجزاءات وليس جِرَاءَ واحداء فانه قصد من ذلك أن تخكار الكية موققة 
الجزاء .من بينها ما يتاسب المخالفة المرتكية» فإلغاء القراز في هذه الحالة 
«يكون على أساس محالفة القانونَ قي روحة ومعتام»!'. 


1 3 محمد حسين عبد العال؛ قكرة السبب ف القرار الإداري.ودعوى الإلفاى كار النهضة العربية, 
عن قاء رما بعدها. 
راجع أيسا: *, عصام عبد الوهاب البرزيحى اللطة الغديرية زالرقاية القضانة الاقل, 
ص +ع ع وعابغدها. وبقرل سيادته في هذه العدد أت.عنب الغلو غدد الحكمة الأذارية العا «وعيب 
هن طيعة موضوعية قوافه الخطا فى تقدبر آنية الوقائخ المكونة للذنب الاذازى, وهو ب ذلك مسن 
غيوب السيب في القرار الأدارى. والرقابة عليه إن هى إلا رقابة الحد الأغنى على السيب في القرار 


الأذارىئت: ‏ ». 
*) راجع في ذلك:,د عبد الفتاح حم التاكيب في الوظيقة العافة دار النههسة العريق. 
عع 


ذا 


جل مركز الح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخحادي والعشرون 


ويجد هذا الزأى ستدة قي بعض أخكام المحكمة الإدارية العليا التى ورت 
:في أحدها مثلا بأن الحكم الذي أنزلته المحكمة التأديبية يالمتهم هو أقصبى 
العقوبات. الأمر الذئ يجعل المقارقة ظاهرة بين الجريمة والجزاء وبال 
مخالقة هذا الجزاء لروح القانون!). 
الرأى الراجح: ارتباط الغلو بمبدأ عام في القانون هو ميدأ التناسبية الذي 

يتعلق بمخل القرار: 

المبادئ العامة للقانون وعنصر المحل في القرار الإدارى: 

عتصر المخل في القراز الإدازى هو الأثر القاتزتى الذي ينتج عنه حالاً 
ومباشرة. إلا أنه يشترط. قي هذا الأثر القانوتى أن يكون ممكنا وجائزا قانونآ- 

فإذا كان الأثر القانونى غير ممكن (كترقية «وظف انتهت خدمته بإحالته 
للمعاش): أو غير جائز قانوناً أى غير مشروع (كإصدار قرار بإيعاد أحلذ 
المواطتين بالمخالفة للماذة )5١(‏ من الدستور) قإن ذلك يضيب القزار الإذآرى 
بالانعد لو(" 

ويحدذ قانون مجلس الدولة عيب المحل بأنة مخالفة ألقوأنين واللوائح, 
إلا إن المستقر عليه أن مخالقة محل القرار للقاثون يشمل مخالقة المحل لاح 
قاعدة قانونية سواء كانت دستورية أو تشريعية أو لانخية أو مستمدة من 
الميادئ' الغامة للقانوق. 


١‏ حكم احكنة الإدارية العتيا بجنسة 135517/5/1717 في الطعن رقم 111 لسنة م قرع 
عى 3755 وخكمها ججنسة 1877/11/15 في الطعن رقع /7 1١‏ لسة ةق سنا ص اه 
) أستاذنا الدكبور محيذ رفعت عيد الوقاب- القضاء الآدارى- ١5351‏ ص١‏ 
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بعض فلافح الاتجاهات الحديفة في الرقابة القضائية على السلظة التقديرية 
ذ/ أخمد أجد الموافي 


فإذا كانت النصوصن القانونية تحعدد نطاق السلطة التقديزية» قإن الميادئ 
العامة للقانون مصدر هام من مصادر المشروعية يساهم بها القاضى في رسم 
حدوق السلطة التقديرية للإدارة. 
المبادئ العامة للقآتون وتقييد السلطة التقديرية للإدارة: 

تدخل المبادئ العامة للقانون من عتاصنر المشسروعية التى يلزع 
اخترامها قهى تشكل قواعد قانوتية ملزمة» وإن كان مصدرها القضاء؛ حيث 
يتولى استتياطها من المقومات الآساسية للمجِتّمع والكشف عتها في نظاسه 
القانونى, 

وقد اضطر القضناء إلى اللجوء إلى إقراز عدد من المبادئ القانؤلية قي 
محاولة منة للدفاع عن حريات الأفزاذ وحقوقهم في مواجهة تتامى الشلطة 
التقديرية للتذارة. 

فمجأل السلطة التقديرية للإدارة (والذى تتولى قية الإدازة ذاتها تقكير 
مذى ملاعمة تصرقاتها) يتدخل قيه القاضى الإدارى برقابة تقدير الإدلرة لهده 
الملاعمة عن طريق فحض مدى توافق محل الكرار الإدارى مع المبادئ 
الغامة للقانون التى يستخلصها القضاء من الإدارء الخنمتية للمشّرح- 

ووفقاً لهذا التدخل من جانب القضاء الإذارى فإن الس لطة التقديزية 
للإدازة لم. تعد تجد حدها الطبيعى في نصوض التشريعات القانؤتية الملازئنة 
وإنما أضيف إلى ذلك حا ذاخلياً تفزضه المبادئ الغاهّة للقانون. قساهم 
القاضى الإدارى يذلك في تحديد السلطة التقديرية للإدارة. 

وتوسعت حدود المشروعية - بمعرفة القاضى .هذه المرة- بنفس القدر 
الذي ضاقت به السلطة التقذيرية للإدارة: 


نيف 


محلة فركر صالح عيدالله كافل للاقتصاد الإمسلامي يجامعة الأزفر العدة الماذي والعشرون 


ومن هذه الميادى العامة للقانون مبدأ التناسبية: والذى يتتمى إليه قضاء 
الغلو, 

وعلى ذلك ذهب الرأئ:الذي ترجحه إلى أن قضاء العلو من. الأيسز 
ربطة بعيب مخالفة القانون» لكوته أسهل في الإثبات بدلاً سن اللجوء إلى 
اعتداره مجرذ قرينة على غدم الملاعمة الظاهرة في مجال إثبات عيب 
الانحراف. 

ويستند هذا الرأى في ريط قصضاء الغلو إلى عيب مخالقة القانون إلى 
أعتبآر مبدأ التناسبية من المبادئ العامة للقانون التى يجب الالتزام بهاء 
ويقضى. هذا الميدأ العام في القانون يعدم مشروعية القرار التاديبي إذا كان 
محل القراز (الجِرَاء الموقع) لآ يتناسب ضع سببه (المخالفة المرتكية) ويكون 
إلغاء القراز الإدارى هنا في خالة عدم التناسب راجعا إلى مخالفة القرآر لأحد 
المبادئ العامة للقانون: أى أن القاضى الإدارى يبقى قي هذأ الرأى قاصى 
مشروعية. 

كما يحقق هذا الرأى ميرة عدخ اللجوء إلى القوؤل بإستاد قضاء الغلو 
لعيب الانحراف بالسلطة وهو ما لآ يتصبور بالنسبة للمحاكم التأديبية. 

كمأ أنه من مزاياً هذا الرأى أنه لا يضادر حرية الإدارة في تقدير 
الجزاء التأذيبى آلمناسبء ذلك أنه قي حالة إلغاء القرار لعدم التداسب فإنه يعاد 
للجهة موقعة العقوبة مر آخرى لاختيار العقوبة المناسبة!'!. 


1 أستاقتا الدكتور سامى ال الذين- قضاء الملاءفة والسلطة الغديرية للإدارة: ثار النهسة الغربية: 
0 577 رمايعدها 


ليف 


بعض هلامح الأتجاهات الهديئة لي الرقابة القضانية على السلطة العديرية 
د/ لد أذ اموا 


والمتتبع الآحكام مجلس الدولة المضرى في الآونة الأخيرة يجد فيها ميلاً 
للابتهاد عن لفل «الغلو» «وعلم الملاعمة الظاهزة» واستخدالم اصطلاح 
«التناسب» يدلا متها؛ مع وضفا التناسب بالبي أو الظاهر!". 


الفرع الثانى 
تطبيق نظرية الغلو في القضاء الدستؤورى 
(رقابة التناسبية على السلطة التقديرية للمشرع) 

في حكم اللمحكمة النستورية العليا بجلسة ١595/9]‏ رأت ضرورة أن 
يلتزم المشرع أثناء سن تشريع عقابى بمراعاة أن يكون الجزاء متناسياً مبع 
الأفعال التى نهى عنها المشرع نون غلو أو إفراط وأن يكون الجرّاء متذرجا 

وبناء على تطبيق قضباء العلو الذي آبتدعنه المحكمة الإدارية العأيا 
توصلت المحكمة الدستورية العليا إلى عدم دنستورية القانون رقم 1417 لستة 
4 بشأن زسم تنمية الموارد لأنه فرض جرَاء واحدا على مخالفنات 
متباينة في خطورتها. 

تلك أن القانون المقبار إليه كان يعاقب بنفس العقوبة أفعالاً تختلقه قفي 
جسامتها وفى ذلك تقول المحكمة «... قلا يظهر .نصن المادة (15) المطعون 
عليها- ومن خلال تعدد صور الجزاء التى فرضتهاء وتعلقها يأفغال تتنافز 
خصائضها وعواقيها - إلا مجاوزا بمداه حقائق هده الأفعال ومكوناتهاء نايذاً 


العرطن 


مجلة فركر صالح عبدالل كامل للاقحاد الإنلامي بجافعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


تخديد جزاء لكل منها بما يناسبهاء فلا يزنها بالقسط بل يقيس أقلها خطراً 
على أشوثها مقصداء ويعاملها جميعا بافتراض وحدة مضمونها وآثارهاء وليس 
ذلك إلا غلواً منافياً لضوابط العدالة الاجتماعية التى أرستها المادة (4؟) مسن 
الدستور ..-». 

وكانت المادة )١:4(‏ من. القانون المذكور قد فرضت عقويات تسملت 
الغرامة وأداء الضزيبة مع زيادة تعادل ثلاثة أمثالها أو مضاعنتها في حالة 
العود. بالإضاقة إلى عقوبة غلق المخل أو أية عقوبات أخرى أشد ينص عليها 
في قانون العقوبات أو أى قانون آخر. 

وفرضت المادة هذه العقويات. على أفعال «لا:تتحد قيما بينها سبواء في 
عناصرها أو قدر خطورتهاء أو الآثار الثى ترتبهاء بل يتصل الجزاء بهذه 
الأفعال جميعها آيسمها بوطأته» سواء كان التورط فيها ناشئاً عن عمذ أو 
إهمال أو عن قغل 'لا يقترن بأيهماء أو عرض مآ هو غير صحيح منها» يقصذ 
التخلص. منها كلها أو بعضها واقتناص. مبلغهاء أو منتهياً إلى مجرة التأخير 
في توريدهاء وسواء كان هذا التاخير عرضياً أو مقصوداء محدودا بفترة 
زمنية ضيقة أو مترامياء مستندا إلى قوة قاهرة أو مجرداً مما يعد ظرقآ 
حاط طارنا. .>ة 

فقدرت المحكمة أن العقويات المشاز إليها قد فرضت لأفغال مختلفة في 
مضمونها وأثرها «فضمها إلى بعضهاء مقدرا تساويها فيما بينهاء وكأن دواء 
واحدا يصلحها:-.». 

وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أن «الأصل في الجزاء جنالياً 
كان أم مدنيا أم تأديبيا أم مالياً - هو أن يكون متناسبا سع الأفعال التى نهى 


الها 


عض ملامح الاتهاهات الحديئة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
د/ أحمد أجد المراق 


عنها الشارع وَمتدرجا تبعا الجسامتها؛ فلا يجبور أن يكون غلوأ أو 
إفراطا...». 

وَيِناء على ذلك فقد قضت المحكمة بغدم دستورية القانون ١51‏ لسنة 
شان رسم تتمية الموازد. لأنه «فرض جزآء واحداً على المتخلفة عن 
توريد الضريبة التى فرضيها على الحقلات التى تقام في الفنادق يتمثل في آذاع 
متل مبلغها في كل الأحوال سواء كان الإخلال بتوريدفا نتيجة عمد أو إهمال 
أو فعل غير مقترن بأيهماء متصلا بالغقن أو التحايل أو مجردآ ملهماء وسواء 
وقع مرة واجدة أو أكثر من مرةء وسواء كان التأخير عن توريد الضريبة 
ممتداً زمنياً أم كان مقصوراً على يوم واحده ولو كان. ناشناً عن ظروف 
مفاجئة ومجردا عن سوء القصيد. .-». 

وأشاز الحكم إلى أنه كان ينبغى على الشارع أن يفرق في هذا الجزاء 
بين من يتعمدون اقتناصض الضريبة لحسابهم» ونين من يقصزون في توريدهاء 
وأن يكون ألجزاء على هذا التقصير متناسيا مع المدة التى امتد إليها!"). 

قالنص كان يقرض جزاء واخدا قي نوعه ومقداره. حيت قورض أذآء 
مثل مبل الضريبة التى تخلق الممول عن توريدهاء كلم ينوع الفقرع في 
الجزاء بفرض عذة أنواخ تتدرج في شدتها أو تتفاوث في مقدارها بين حدين 
أدنى وأعلى. وهو ما صبق أن طبقه القضاء الإدلرى بالنسية العقويات التأذيبية 
حيث يربط الجِرَآء بمدى جسامة الذنب بحيت تكون أخف أنواع الجراءات 
0 كم الحكمة الدستورية العليا بجلسة 118/615 في الفضية رقم« الس +1 ق.دسعورية 

تعلق د,عبد الفناح عبد البر بعنوان الغنو في الجزاء قي محال التشريع, مخلة فيئة قضايا الدولة ع١‏ 


بس 57 يناير مارس 14345 ص4 : ومنشوز كدلك ق الأحكام ذوآت اللبادى في الآديب. 
واتعليقات عليها, كار النهعة الغرية. 1555 ص 75/85 ونا بغنها 
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يحلة مركز الح عيدالله كامل للاقصاد الإسلاعي بجائعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


لأقل أنواع المخالفات جسامة» ثم تزداد شدة الجزاءات بتزايد جسامة الذتب 
وهو ما أدئ بالقضاء الإدارى إلى صياغة نظرية الغلو في تناسب الجزاء مع 
الذنب الإدارئ. 

ولقد 'اعتبرت المحكمة الدستورية العليا من صور غلو المشرع في 
تقرير الجزاء كذلك عا ورد في نص المادة (4 )١‏ من. القانون رفم 77١‏ لسنة 
بفرض ضريبة على, المشارح والملاهى؛ والذى رأث المحكمة فيه 
مظهرين للغلو: 


النظهر الأول للغلو: 

وهو معائتل لما حدث في للقاتون 147 لسنة ١544‏ بأن قرر المشزع 
جَزَاءَات توقع يكاملها على المخالفين لحكمها في شأن أفعال لا تتحذ فَيما بينها 
سواء في عناصرها أو قدر خطورتها أو الآثار التى تترتب عليها: قلم يحدد 
المشرع حِرَاء لكل من الأفعال المؤثمة يناسبها وإنما عاملها جميعها معاملة 
واخدة باقتراض وحذة فضموئها وآثازها: 

فوفقا للمادة )١4(‏ من القانون رقم ١5١‏ لستة ١551‏ يعاقب بحنفس 
العقوبة كل من ازتكب أخذ الأقعآل الآتية: 

- الامتناع عن تقذيم الإخطار. 

- عدم تقديم الإأخطار قي الميعاذء 

- الامتتاع عن إغطاء البيانات التى يطلبها الموظاؤن المختصون, 

- إعطاء بياتات غير صحيحة. 

- مقاومة أو منع.أو مخاولة منع الموظفين من القيام يعملهم, 
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بعض ملامح الاتجافات. الديئة في الرفابة القضانية على الساطة الغديرية 
ذ/ أححد أمد المواق 


- توزيع أو بيع تذاكر غير مختومةابخاتم الضزيبة: 

- استعمال طزق قضد بها أو نشأ عنها التخلف عن .أداء الضريبة أو 
آلانتقاض منها أو التأخير عن أدائها. 

- أى محالفة أخرى لحكم من أحكام القانون. 

فالنص واجه أفعالاً متعددة ومتفاوتة في درجة جسامتها وكان يلزه أن 
يقابل ذلك تعدد الجزاءات وتدرجها بحيث يفرض الكل :قعل ما يناسيه من جراء 
ولكن المشرع فرض جزاء واحدا وإن تعددت صورى لأن العقاب عن كل من 
هذه الأقعال سيكون بتوقيع الجزاءات المقروضة مجتمعة وهى: 

- الغرامة التى لا تجاوز خممبين جنيهاء 

- جواز الحكم بإغلاق المخل مدة لا تجاوز (15).يوماء 

- أى عقوبة آشد في قانون الغقوبات أو أى قانون آخر. 

- أداء باقى الضريبة مع زيادة تساوى ثلاثة أمتالهاء تضاعف في خالة 
العود. 
المظهر الثانى للقلو: 

آن المادة )١4(‏ من القانون نصت على أكثر من عقوبة توقغ يكاملها 
على المخالتين فلم تقتصر على الغرامة ولا على آداء الضريبة مغ زيادة 
تعادل ثلاثة أمثالها أو مضاعفتها في حالة العود؛ وإنما أضاف المشرع إلى 
هاتين العقويتين عقوبة علق المحل وكذلك أنى عقوبة أشد قي قانون العقويات 
أو أى قانون آخرء وهدًا ما رأت قيه المحكمة الاستورية العليا نظهرا من 
مظاهر الغلوء على أساس أن الأصل قي الجزاء هو عدم جواز تعدده الا 
استشاء ؤبنصء ويعمل يه.في أضيق نطاق 
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مجلة مركر ضالح عيداله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الأزفر العدد الحادي والعشرون 


والحقيقة أن فكرة الغلوء وما قد تثيره من انحراف يسلطة التأديب قد 
استبعدها البعض عندما تتولى توقيع العقوبة محكمة 'تأديبية لصعوبة نسبة 
الإنحراف إليها كما رأيناء فهل يمكن أن يتسب الانحراف إلى المشرع قي 
سلطة تقديره للعقوبة الملائمة للمخالفة؟ 

الحقيقة أن الانحراف في مجال أستعمال ااسلطة التشزيعية سبق أن 
توقعة شيح الفقهاء المرحوم عبد الرزاق السنهووئ قفي مقاله:الفيم عن 
الانحراف في استعمال السلظة التشريعية!'/, 

وبالفعل فقد عبرت فكرة الاتخزاف بالسلطة مجالها الإدارى إلى المجال 
التشريعي: 

فمن المتصور أن تضم البرلمان مجموعة نواب - كرجال الأعمال مثلا 
- تدقعهم مآربهم الشخصية إلى تيتى مشروعات قوانين معينة تخدم أغراضهم 
ومصالحهم الشخصية يصرق النظز عن تعازضها ضع الصالح العام 
للمجتمع!". كما قد تدقع الأهواء الحزبية حزب الأغلبية أو الأحزاب التى 


ذ, عنف الرزاق الستهورى: مخالفة التشريع للسور والاغراقف في ستعمال اللطة التشضريية 
مجلتجلس الذولة, س“اء عدغ يتاير /11481 
وراجع ف ذلك آيصا د. عمد ماكر آبو العبين- الاتحراف التشريعى والرقابسة على ذسعرريتة 
1543 
*)» زاجع في ذلك حكم محكفة آمن الدولة الغلا جلسة 124437/1/١7‏ فى القعنية رقم 68" لسمة 
٠‏ ق عتصوص المادتين 7ل 77 عن قانون الجمارك رقم 1 لسنة 15515 العذل بالقانوتيت, 
زقمى 6 لنة 15101 هلا لسنة 184 .يت أوؤصت الحكمة بصرورة أن تخطى مشروعات 
القراتين وتعديلاها يدراسات هنأنية حيث يتم ”تقصيل” بعض القراتين لخدمة مصالح يعض واضعيهاء 
والذين يشتركون في يحث هذه المشروعات باللجنة التشريغية يجلبن الوزّراء بدعوى أقم 
عتخمضود في فوجوع هذه المشروعات: 
ع 


00 


بعض ملامح الاتحاهات الحديثة قي الرقاية القضائية على السلطة التقديرية 
د/ أحمد أحند المواق 


' تشكل. أغلبية في البرلمان إلى استصدار قأنون يخدم مضالح ذلك الحزب أو 
يضر بمصبالح أعضاء حزب آخر!". 
فدى سلطة القاضى الدستورى في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع: 
فى رأى البغض أن القاضى الدستورى لا يقفا عند حد رقانة مذى 
خروج المشرع على نصوض النستوز: وإنما يراقب أيضأ هدى خروجه على 
روح الدستور. 
فالمشرع يستعفل صلطته قي التشريع لتحقيق غاية المصلحة العامة؛ فإذا 
حاد عتها أو انحرف إلى غاية أخرى فإن القضاء الدستورى يقضصى بعدم 


زراجع_د عبد الفتاح عبد البر- الأحكام ذوات البادئ في التآدنب واللتعليقات عنيها. السابق 
الإشارة إليه, 51 7, ويشير في هنا العدد إلى عداد غن القواتين الى أنارت فكرة الاتراف 
التشريعى ومنهاء القانون 14 لنة /1511 والذى ضاف صرطاً لشروط الترشيح لعضوية محلى 
الشعب يإضاقة الند ‏ للمادة زه) عن القانوث 8م لمنة ١51/9‏ بألا تكون قد آسقطت عضوية 
المرشج بقرار عن مجلس الشعب بسيب فقد التقة والاعجار أو الإخلال بواجبات العضوية باتعليق 
الأحكام كلادة 13 من الدمعور. 

1) 2 هن ذلك استصدار القانوت رقم 114 لنة 158.7 بشآت اتخابات مجلس الشعب على أنابي 
التميل الحى مع الأخذ بالقزائم الحزيبة زراجع في ذلك آيضاً د. عبد الفناح عيد الير المرجع 
السابق ويشم إلى قوانين أخرى أثازت فكرة الاتحراف التشريعى ومنها: 
- القانون رقم 8٠‏ لمنة 1447 وتصت م2 منه على اعخياص محكمة أنن الدولة العلا طوارئ 
دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظئمات من الأوار والقرارات المثار إليها بالماذة (*) مكرر مق 
الفانون 1517 لنة ١1608‏ بشآنث حلة الطوارئ. 
- القانون 48 لسنة .458 وتنص اللادة الأولى منه على اختصاص نه صباط القوات السلحة 
اللهّدة يضغة هنذ قضانية دون غم ها بالنظر في الخازعات الادارية الخاصمة بالقرارات النهائية 
المصدق عليها من ورّبر الدفاغ التى تضدرها مجالس الكليات والعاهد المكرية الفدة لتخسريج 
الساط العاملين بالقوات المسلحة, 
والقالونات عسدرا بالمخالفة لاحكام المادة (لالااع فن الدسعوو الى تيمل من مجلس الدولة الجهة 
الخحصة ينظر المازعات الأذارية والدعاوى الاديية. 


نكا 


مجلة عكر صالح غيدالله كامل للاقصاد الآسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


دستورية التشريع لعيب. الانحراف أو إساءة استعمال السلطة» وفى هذه الحالة 
قإن القأضضى الدستورى «لا يقف. عنذ مجرد المخالقة الواضحة لنصوص 
النستورء بل يتعدى ذلك إلى البحث في عن بواعث التشريع وملاعمته»!'!: 

والذى ترجه في هذا الضدد هو أن القاضى الدستورى في رقابته لمدى 
السلظة التقديزية للمشزع ,شأنه شأن القاضى الإذارى فإنه يوسع مبن نطاق 
المشروعية وذلك بفحصن مدى مطابقة عمل المشّرع للمنادئ العامة للقأنون 
التى يكشف عنها القاضبى عند تطبيقه آروح الدستور- وهى مبادئ عامة لها 
القوة القانونية للاستور..ونتمثل في هذا الحكم قي عدم الغلو بفرض ضصرورة 
التناسب بين الفعل المعاقب عليه والعقوبة المقررة له وبالتالي مراعاة المشرح 
تترج العقوية. 


4١‏ زاخع في ذلك 3 عيد الفتاخ عيد الي المرجع السايق؛ ص79 
- ذ:. وعرى طه الشاغر الوجيز ف القالوت الدسعورى ١7) , ١884‏ 
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بعض هلامح الاتجاهات. الحدينة في الرقابة القصائية على السلطة التقديرية 


3/ أعند أذ المواقٍ 


المطلب الثانى 
تطبيق رقابة التناسبية بالنسبة 


لقرارات الضبط الإدارى 

اغترف مجلس النولة الفرنسى أنفسه بتطبيق رقابة قضائية فعالة على 
إجزاءات الضبط الإدارى التى تمارسها الأدارة حماية الحريسات والحقسوق 
العامة: 

فهذه الرقابة تحدى الوجود المادى للوقائع التى اسكندت إليها الإدارة 
لتبرر الإجراء الضبطى» وتتعدى كذلك التكييف القانونى لتلك الوكائع» وتصل 
إلى حد تقديز .فدى خطورة هذه الوقائع» وما إدا كانت فذه الوقائع في 
الظروف التى وقعت فيها تبرر إجراء الإدارة أم لا 

أئى اعترف القاضى الإدارى لنقسه بتقدير سدى ضسرورة الإجراء 
الإدارى لمواجهة الظروف .التي تهذد النظام العام يعيث تبرر إجراء الإدارة 
المقيد للحرية العامة. 

أى أن القاضى الإدآرى يبحت عند اتخاذ الإدارة لإجراء ضبطىء مدى 
صرورة هذا الأجراء لحفظ النظام العام. وفى سييل ذلك فإنه يقحص الظروف 
الميحطة بالإجراء «التقثير الماذى للوقائغ» حتى يتلكد من أن كرجة خطورة 
هذه الظروف تبرر الإجراء الذني اتخذته الإدازةة فإذا جين له أن ديرجة 
خطورة هذه الظروف لم تكن تستلزم تدخل الإدارة عَلَى النحو الذى تدخلت به 
كان إحراء الإدارة غير مشروع1". 


م طعا يسقككه!ا عل غممغك كارت ضل عنام أذمةمتاستصغاصآ عوئكة ,14-5-1982 18 2 ١‏ 
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عا؟ 


مملة مركر صالح غيدالل كامل للاقتكاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ الحادي والعشرون 


ففى نطاق قرارات الإدارة المتعلقة بالضبط الإدارى ونظراأً لمسآسها 
الشديد بحريات الأفراد فإن القضاء الإدارى يكاد لا يعترف ل لإدارة بساطة 
تقديزية ما في تقييد حريات الأفرادء وإنما يخضعها القاضمى لرقابته ليتاكد من 
أن الظزوف الواقعية كانت تمثل إخلالاً بالنظام العام بحيث يعد إجراء الإدازة 
الذي اتختته لمواجهة هذه الظروف كان ضروزياً أدفع ذلك الخظر أو التهديد 
الحقيقى للنظام العام: 

فيشترط القضناء الإدارى فى.متل هذه الحالات أن يكتون الإجراء 
الإدارى ضرورياً حتى يكؤن مشروعاً. 

وحن بكرن الأجراة صروريا في جد الحالات يكنا أن ركون متناسيا 
مع جسامة الظروف التى دفعت إلى اتخاذه؛ أو متتاسيا مع جساآمة الاضطراب 
الذى تهدف الإدارة إلى تفاديه!» سنا خذا بالبعض إلى الخلطً بين خسرورة 
الإجراء وبين ميدأ التتاسب بين عنصرى المحل والسبب!" 

ومكتتضى ضرورة الإجراء أن الإدارة .لا يكون له خيار في أن تلجأ 
للإجزاء أو ألا تلجا إليه. أى أن رقابة القضاء هنا رقابة على ملاءمة القراز 
الضيِطى الصادر عن جهة الإدازة. وهو ها عبز عنه يعض الفقه فقا يان 
ملاغمة الإجراء تصبح شرطأً في مشروعيته. 

ولكن الحقيقة أن فحص القصضناء لملاعمة الإجراء الضيطى إنمآ هو للتاكد 
من كون الإجراء ضرورياً. ولا شك أن استمرار شرط الصرورة يعتى أن 


.582 .م 1988 1110.2 ,انوس ,26-5-1987 1 
)١‏ واجع: د محمود عاطف النا: حدرة سلطة الضبط الإقارىء ص 17307 
,1ل عوزندالا غ8 46االععمهةعممهم عق عمنمهم مآ ين سيا 5-0 3 
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5ك4ظ, 


بعض ملامح الاتجاهات الحديئة في الرقابة القضائية على السلطة الهديرية 
ذ/ أحمد أسمد المزاق 


الإجزاء. الضبطى .لا يتجاوز القدر الضرورى.لدفع الخطر بالإخلال بالنظام 
العام. وهذا ما دفع إلى اشتراظ التناسب بين شدة الإجراء. الضبطي ومدى 
إخلاله بالاحترام الواجب للحرية العامة وبين مقداز الخطر الذي:يهدد النظام 
العام 

ؤقد قضت محكمة التقضاء الإدارى بأنه «قيما يتصل ‏ بالحريات العاسة 
وجب أن يكون تذخل الإدارة لأسياب جدية تبرره؛ فلا يكون العمل الإدازئ 
غندئة مشروحاً إلا إذا كان لازها... أما إذا اتضح أن هذه الأسباب نم تكن 
جدية ولم يكن.قيها من الاهمية الحقيقية ما يسوعَ التدخل. لتقييذ الحريات العامة 
كان القرار باطلا»1"). 


طبيعة الرقاية على قرارات الضبط الإدارى: 
إذا ثبت. عدم ضرورة إجراء الضبط الإدارى لمواجهة ما تدعيه الإدارة 
من إخلال بالنظاغ العاة؛ أو كان يمكن الاستعاضة عنه بِأَحِرَاءٍ أخفء؛ أى تبت 
عدم التئاسب بين السبب والإجراء الضبطى المتخذ قإن ذلك يعد قي راى 
البيعض قرينة على الانحراف بالشلطة وبالتالى يكون إلعاء القرار الإدارى 
لعيب القايةا"ا. 
ولكن يرى جانب آخرا" من الفقه أن هناك مبدأ عام للقانون. في هذه 
الحالة وهو مبداً ضروزة الإخزاء وتناسية مع أهمية الوقائع؛ وهذا المبدا يعد 
0 حك عتكنة الحأ الاارى لة 65 بف القضية 1:11 لسنة ١‏ ىلي 
غر/ا ١١١‏ 
<. محمود عاطفن البنا' المرجغ السابق؛ ض8437 8 . 
د مافى حال الدين. كهاء اللاءمة والسنطة الهنيربة للاذارة. 1451. ذار الهضبة العرية. 
غ1١‏ 


نا 


مجلة مركر عالح عبداله كامل للاقتصاد الإسلامي يجاسمة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


قاعذة قانوئية أوجدها القضاء يما له من دور إنشائى في مجال القانوؤن 
الإدارى. وبالتاتى فإن مخالفة الإذارة لهذا المبدأ تشكل عنيب مخالفة القانون 
يرتبط بمحل القرار الإدارى وهو أيسر في الإتبات من اللجوء إلى عيب 
الغاية, 

ونتفق.مغ هذه الوجهة من النظزء إلا أن المبدأ العام للقانون الذي طبقه 
القضاء هنا - في زأينا - هو ميدأ التناسبية ذلك إن وف الللزوع أو 
الضروزة يراعى فيه المقارنة بين خطؤزة الإخلال بالنظام العام وشدة 
الإضرار بالحريات العامة تتيجة هذا الإجراء الضبطى. 


بعض ملامخ الاتجاهات الحديعة في الرقابة القضائية على السلطة القديرية 


د/ أحمد أجد الموافي 
المبحث الثانى 
رقابة الموازتة بين المتافع والأضرار 
ء أقاوله قي ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول؛ مضمون رقابة الموازنة. 
المطلب. الثانى: تفسيز تقدم الرقابة في قضاء المولزنة وؤحدى تجاوز 
القاضى لدوره: 
المطلب الثالث: التوسع في نطاق تطبيق قضاء المؤازتة في فرئسا 
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نجلة عركر صالح عيذاته كامل للاقتصاد الأسلامي يجامعة الأزهر العدة الحاذي والمشروت 


المطلب الأول 
مضمون رقابة الموازنة 
أعلن عن تطبيق مبدا الموازنة بين الأضرار والمنافع لأول مرة عسام 
١‏ من مجلس الذولة الفرتسى!". 
وذلك في أحذ المجالات الهامة المتعلقة بحة بحقوق الأفراد وخريآتهم وهو 
مجال حق الملكية؛ والذى كان الإعلان العالمى احقوق الإنسان والمواطن كد 
حباه برعآية خاصة؛ فاشترط فى المادة (/؟) عدم.نزع الملكية إلا لضرورة 
عامة ومقابل لتعويض عادل يدفع مقدما ولكن. مع أفول نجم. المذهب الفردى 
وزيادة تدخل الدولة وظهوز المذاهب الاشنراكية ومتذ العرب العالمية الأولى 
هد احترام. حق الملكية تراجعا شديداة يحيث.كان يتزك لمطلق السلطة 
التقديرية للإدارة لتحدد مآ يعد محتقا للمنقعة العامة العبررة لنزع الملكية تون 
أن يتدخل القاضى ليفحص كل خالة على حدة. 
أما بموجب قضاء الموازنة فإن مجلس الدولة الفرنسى يبعث جميع 
الجوانب الإيجابية والسلبية للمشروع؛ ويزن المزايا التى يحتقها والأعياء أو 
الأضرار التى تترتب عليه سواء للبينة أو للأفراذ أو للمناقع العامة أو الخاصة 
الأخرى ولأءما محققا للمنفعة العامة الميررة أنزع الملكية إلا إدّأ 
كانت الأضرار أو الأعباء التى يفرضهآً ليست مفرطة بالتسية للمزايا التى 


87 لفاكظ باعص ,09 ع عا بارع - #العسم عالالا اتالكهة عم عم زذ 
11 غادم اتكداع 2 68.8 بعمتعممما عبدم كلد .له 
0 -1971 عف 0 


حا 


يعض ملامح الاتهافات أخحديئة في ألرقابة القضاتية على السلطة القديرية 
د/ أسمد أحمد المواقٍ 


فالمتفهة العامة في زأى مجلس الدولة الفرئمى قي قضاء الموازئة 
عبارة عن العائد الاجمالى للمشروخ أو المحصصسلة التهانية لوزن مرايا 
المشروع ومضناره. 

وهكذا بعد أن كان تحقيق مشروع :ما المنفعة العامة مسألة تخضع 
للسلطة التقديرية للإذارة؛ فقد آدى تعاظم دور الاقتصاد في حياة الأصم 
والشعوب واتجاه النظام العالمى لتجرير الاقتصاد وتبنى اقتصاديات السسوق 
إلى صياغة معيار جديد مبتى على فكرة اقتصائية. قرضتها المقاهيم 
الاقتصادية الشاندة. وأصبح للمنفعة الخاصة تور في تحقيق المنفعة العائة: 
كما أضحى ذكر نفقات المشروع في ملف التحقيق السيبق المنقعة العامة 
وسيلة:لحكم الأقراد - ثم القاضى فيما بعد - على مدى تحقفق المشروع 
للمتقعة العامة 

وقد ساعد على طظهور ذلك القضاء في تلك الفترة عدة ظروف تصضافرت 
فيما نيتها أدت إلى ترايد السلطة التقديرية للإدارة قي مجالات متعددة. ومن 
هذه الظزوف ها يرجع لاسياسة التشريعية سواء في قرنسا أو قي مصرء 
وفتها ما يرجع إلى تزايد نشاط الإذارة واقتحامها المجالات الاقتضادية يما 
فيها من مسائل قنية. 

ولقد دعا منوض الدولة في القضية الشهيزة )ؤ؟! لان سولة عآلة/1 مجلس 
الدولة 'الفرنسى أن يعمق رقابته على السلظة التقديزية في هذه المجالات 
الاقتصاذية ولا سيما محال نزح الملكية- فلم يعد يكفقى أن يكون المشروح من 
بين تلك المشروعات الععترق لها عادة بتحقيق المنقعة العامة كإقامة مدرسة 
أو نوسيع طريقء وإنما يجب يحت الآثار المترتبة عليه, بحيث يوازن القاصى 


إرلدلة 


بجلة مرك صالح عيداة كامل للاقصاد الإسلامي بجاممة الأزّهر العدد. الحادي والعشرون 


بين جوانبه الإيجابية والسلبية قلا يكون قراز تقرير المتفعة العامة مشروعاً إلا 
إذا لم تكن الأضنرار المترتبة علية مفرطة بالنسبة للمزايآ التى يحتقهال؟: 

ونمو حب هذا القضاء يضع القاضى الإدارى مزايا المشروع والمنفعة 
العامة المتحققة عن تتفيذه في كفة الميزان» وفى الكفة الأخرى يضسع تكلفة 
المشروح المالية والأضرار التى يسببها سواء للبينة أو المنافع العامة الآخرى 
أو الملكية الخاصة التى يضر يها المشروح. 

ولااشك أن ذلك يتعلق بصميم عمل الإدارة:التى يجب أن تكون قرازاتها 
زشيدةء ولا تصل إلى درجة الرشد المطلوبة إذا كانت أضبرار المشروع 
مجحفة أى لا تتناسب البتة مع المنفعة المنتظرة من المشروع, 

وإذا كان اختيار مؤقع إقامة المشروع هو من أهم الملاعمات المتروكة 
للإدارة بحيث يكون لها وحدها أن تقرر هل .يقام المشروع مثلا شرق المدينة 
أو غربهاء ولكن بموجب هذا القضاء أصبح ذلك الاختيار مما يدخل في رقابة 
القاضى فيلغى القرار الإدارى بتقرير المنفعة العامة لإنشاء منرجات للطلية 
بعيدة عن مينى الكلية!"). 

.05م 1971 ...قم عفاعمم .عمد :8451 [ مه يدن 2 1١‏ 

وفى آح الأحكام الى القى فيها مجلن النولة الفرنتسى القرار. الإخازى بتقربر امتقعة العامة يرضح 

ايبلس تلك المقايلة يين الخاقع والأضراز يقوله: 
اعسات أنهو ب زان : عانانات 'ل عممواعنق «منتدغمه' .1 عل ماأمعزدء«ممعس همزا" 
عرو ') حلمم غ'دي معام" ذ تقمية نه واتدمت أمماك :.ممعيوم عاعسم 
لدم غلم ,وعيومما 0 -31. كلخ غاسوسه عدنة ؛أمل عدوناطسم غ 1ن" ليامس 


26-59 
20 ع ,1979 فط لم4 إغلمواقا! 29-6-1969 0 2 


ول ذلك يقول 116د/ال! 1 غآن8 ف تعليقة على حكم زع - عاانجمدهه ع1اذل/ة الشهير آنه ثم بعد يكفى 

آن ممق المشروخ في حهلته النفعة العافة. آى لا تكفى العيجة الاجالية لنمشروع وإغا يب آت يكوث ذلك 

بالنظر إق لوقع الذي سيقام فيه المشووخ, 

1972 8.2.18 ,اذ -ء ال عه ءلاالا 295-1971 وحم 8 سرمد عامل بعم اندلا ريا 
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ع 


نض 


بعض ملامح الاتجاهات الحدينة في الرقابة القضاية على السلطة التغدزرية 
د/ أحمد أحمذ المواق 


كما ألغي محلس الدولة الفرنسى قرار تقريز المنفغة العامة إلغاء جزئياً 
للأضرار الشديدة بالبينة لها سيترتب على إنشاء جِرَء من طزيق من إزالة 
المساحات الخضراء وإحدات ضنوضاء لمستشقى خاص. ققدز القاضى أن 
الأضرار التى تلحق البينة ومنفعة الصحة العامة التى تحققها المستضقى 
الخاض مجحقة بالنسبة للمتفعة العامة المتحققة من نقل الطريق خارج مدينة 
تيس وإنشاء مفرق طرق وتحويله!". 

قواضح أن التقدير الذي عارسه القاضمى قي هذه الأحكام وغيرها أنمآا 
ينصب على السلطة التقديرية المتروكة للبدارة؛ء حيت وجد القاضى تقسه قفي 
الحكم الآخير مطالباً بالتحكيم بين متقعتين غامتين متعارضتين وهما منفعة 
الصبحة العامة المتعلقة بالمستشقى وسَيولة المرور للناجمة عن إنقاء 
المشروع: ولا شك أن ذلك من صميم عمل جهة الإدآرة أن ترجح بين 
الفتفعتين العامتين. فاضطر القاضى إلى وضع كل من المنقعتين على كقفة 
الميزان وكلتاهما أساسية وضروريةء ولذا نجد القاضى لجأ إلى هذا الحل الذي 
يبدو غريبا بالإنغاء الجزتى لقرار تقزيز المتفعة العامة؛ حيث اعترف بصفة 
المنفعة العامة للجزء من المشروع الدّي سيترتب عليه هدم مبنى مسن 
المستشفى بيتما أنكر ضنقة المنفعة العامة على .الجاتب الآخر من المشروع 
الذى سيترتب عليه مرور الطريق بين مبانى المستشفى ويؤدى إلى عزل 


ريقول حفوض الذولة 4م]دخ© 1 في هريره بخات قضية ور«دل 4 مدو بآنه عملية المرازنة لا تجرى 


ا أخذ لوقع في الاعتيار. 
.110171975 ,فأجل4 جتعنة 22-2-1974 .© مهد ماعوقت ,أقامت 31 
0 2 8 ,لوقه "1 عل عنتما١!‏ غفو © غ5 20-10-1972 عىم 1 1 
56م 1972 هلم باموفال8 اعدم ,842 .م 
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مجلة مرك صالح عيداله كامل للاقضاذ الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الجادي والفشرون 


قطعة أرض فضاء. صدر ترخيص لإقامة مبنى جديد للمستشقى عليها والجزه 
من تحويلة الطريق. التى ستؤدئ إلى إلغاء موقف السيارات وقاعة الطقام 
والمساحات الخضراء بالمستشفى: 

والحقيقة أن تدخل القأضى كان ضرورياً قي هذه الحالة حيث لم يتم حل 
التعارزضس .بين منفعة الصحة العامة والمرور والتى تتخل قي اختضصاص 
وزارتين مختلفتين بواسطة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة. 

والمتامل للأحكام التى طبق فيهآ قضاء الموازئة يجد أن تدخل القاتصى 
بإلغاء المشروع إنما يرجع إلى زعونة قرارات الإدارة وعدم معقوليتهاء فنحد 
مثلا: 

- قرار بتقرير المنقغة العامة لإنشاء مطار لا يحقق أى فوائد اقتصادية 
ولا تتناسب تكلفته المالية مع الموارد المالية لليلذة الثى سيقام فيهاا'!: 

- قرار تقرير منقعة"عامة بإنشاء طريق قصضد به توصسيل مزلي 
بالظريق العام». وقى المقابل أضرار مجحفة بالملكيات الخاصة المجاور:ا"!. 

- إقامة جزءء من طريق يترتب عليه حرمان حديقة عامة من حِرْء من 
أراضيهاء وتقتطع كذلك جزءا من خديقة قضر يعتبر كأثر تاريخى؟"". 

- الاستيلاء على فندق بتكلفة عالية جدأ لتحقيق منفعة عامة لفترة مؤقتة 
تنتقل بعدها المدرسة للأقاليه!): 


م971 ططاع ,خلال عادد 37 بن ,1974 بخ ل4 يا ,26-10-1573 65 (]آ 
0 13 4ه ,1545 

-اءا ,525 م ,1975 .120,18 .م ,1975 1 0 32-10-34 6 2 
.8ن ,275 مر 

2 01 ؟] ,كتوعظ عل.1 .6 0 عنا1 32-1582 8 2 أرق 


ع 
1970 0 بإلقك ع[ ,1979 :2.5 بممبراطده - اعكع0 عزاعم ,1-1979 3 66 (ي4 
ملسالا 01 عامة 1167 مم ,0نلذ1 مم ,ك5 
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بعض علامح الاتجاقات الحديئة في الرقابة القضائية على السلطة الغديرية 
د/ اد أجد المواقٍ 


- إقامة مساكن اجتماعية ولكن يؤدى المشزوع إلئ أضرار فانحة 
لمنفعة عامة اقتصادية وسيأحية تتمثل قي التوسع في فندق خاض[". 

ولا شك أن اقتراب قضاء الموازنة كثيراً من تقدير الوقائع يعطى قرصة 
للتقديزات الشخصية للقاضى!" وإن كان مفوض الدولة 8841847015 قد 
حرص في تقزيره نصدد قضية الميدأ 4و لاغ«ممه 9106 أن يؤكد على أن 
زقابة الموازنة ستكون على حافة الملاعمة دون الدخول فيهاا؛ كما تجد 
الصيغة المتواترة لأحكام مجلس الدولة بشن قضناء الموازتة بسأن «معسالة 
الملاعمة تخرج عن اختضاص القاضى»!“): 

وفى حكم مغبر في هذا الخصوص يتعلق بإنشاء جزء من طريق سريع 
(أوتوروت) عذلت الإذازة في تخطيط المشروع بناء على ظلب شركة 
الامتياز المنفذة للمشروع لتقليل التكلفة المالية ولكن ذلك التعذيل يترتب عليه 
أضرار جمة للأراضى الزراعية قطلب مفوضن الدولة 104مع6 من المؤلعن 
«مقارنة مزايا وعيوب التخطيط» الجديد الدَياتم بناء على اقتمراح الشركة 
المنقذة وذلك «حتى يمكن القصل قي مشروعية القرار» على أساس أن 
الإدارة غير ملزمة -غلى الأقل أمام القاضى- بأن تختاز التخطيط الأفض ل» 
لكن لها أن تختار التخطيط الذي تراه من بين عدة تخطيطات كلها مشروعةء 


:م ,1989 .2.5 اميا 5-0 عالوسعما عل عمسم ,20-02-1987 0 1 


عل لرمنافمأاسعاغق ها مممل لأغسداءتمتورله عمد نال عاة: غ١‏ :1105خللا مسق (2 
ع ,1974 1.11 لاالأنا4م)؟ 511 ,ممنمومورمت !| امدكتاعمز عسوتاطدم اا 


...لف أن ب عالءننمم غ11١‏ .28-5-1971 2.1 عبد اعمون 1ر18 فير 3 
264 م ,1981 مخ الى ,كعناطة أ تدستلم 9-1-1981 2 4 


كلهم ذل عن وولععاومم عل علدمولعمق عرتامعغلغ1 0 5-5-8 .62 
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لكا 


مجلة مرك صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحاذني والعمشرون 


فإنها عندما تخثار تخطيظأ ماء يجب: ألا تزيد الأعباء التى يفرضها عن المزايا 
المتحتقة منه زيادة مفرطة!'!. ولقد تايع مجلس الدولة مفوضن الدولة في 
تكريره. 

وواضح أن مقوض الدولة في تتريره يضر على اعتبار رقابة المولزتة 
رقابة مشروعية» ذلك أن القاضى تنحصبر رقابتة في التأكد من أن التخطيط 
المختاز .من جانب الإدازة عيوبه ليست مفرطة بالنسبة لمزاياء: لكنه لا يبحث 
ما إذا كان هناك تخطيطات تحقق نتيجة أفضل من ذلك التخطيط المختار- 
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بعض علامح الاتجاهات الحديئة ف الرقابة القضائية على السلظة الديرية 
د/ آحمد أحد المواقٍ 


المطلب الثانى 
تفسير تقدم الرقابة في قضاء الموازنة 
انتقدقضَاء الموازنة على اعتباز أن القاضى أصبح يقوم بعسل رجل 
الإذارة!!؛ وأذخل عناصر فنية في رقابته يصعب عليه كقاض: الإلمام هاه 
كالتكلفة المالية والأعباء الاجتماعية(اء.رعم أنه كان يتوخى الحذر الشديد 
بالنسبة للمسائل التى تحتاج درجة فنية عاليةا". 
ولقد وجدت عدة آراء قيل بها قي تقسير تقدم الرقابة في قضأء 
الموازنة: نعرض لأهمهاً: 


أولاً: الملاءمة شرط للمشروعية في قضاء الموازتة: 

ذهب الغلامة فالين إلى أن الأمر في قضاء الموازتة يتعلى ممارسة 
الإدارة للسلطة التقديرية: حَيِنًا أنها تختاز بين عدة قزارات كلها عمكنة نآ 
تراه أكثر تحقيقا للمنفعة العامة. وأن ذلك من/الحالات الى فيها مساس يإحدى 
الحريات العامة بموجب إجراء يحقق المنفعة للعامة» والملكية الفردية تشبه 
تقليدياً الحريات العامةا؛!» وبالتالى فنخن!يصدد حالة من الخالات التى لة 
يكون فيها القرار مشروعاً إلا إَا كان ضسرورياء فهتا تتضسعن قحخصص 
مشروعية القراز قحص ملاعمته: قلا يكون القرار مشروعاً إلا إذا كان 


كقسل غالمساء ممه" اع عزنلجعي! دا عع عمغنادن؟ فاع ب0عكلهقف؟ اطممزع' (آ 
.7 .م ,1980 + وله بجر ممتي امه الجن يلها ع1 
١مغأوغام‏ عءناف4 :411009 موعن (2 
206 م ,1978 ,فمعفط معل الة ءاقن« أرم0ه انم :002118101 عومالئطط1 2 (3 
زاجع في التقرقة بين الحرنات والحفوق الغامة- د: محمد هرغنى خبرى: التعسفف في اسعمال الحقوق 
الآذارية رسالة ذكتوراه جامعة عين انيس 51/7 ل فدلا2 


؟ 


عجن مركر صالح عبفالله كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الحادي والعشروت 


ملاثماء وبالتالى يراقب القاضى ملاعمة القزار الإدارى وهى رقابة سبق 
لمجاس الدولة أن مازسها شان أعمال البوليس المحلى!". 
ثانياً: سلطة الفاضى في تضبيق نطاق السلطة التقديزية الممنوحة للإدارة: 

ذهب دى لويادير إلى أن قضاء الموازنة قد. أخال الزقابة على سلطة 
الإدارة من رقابة مجردة 30:ونلة 18 تكتفئ بكون المشسروع من تلك 
المشروعات التى تحقق المنفغة العامة غادةء إلى زقابة وقائغ ©0006 تأخد 
في الاعتبار النتائج الإيجابية والسلبية لكل مشروع بما يحيل سلطة الإدارة إلى 
سلطة مقيدة وإن احتفظت بيعض العناصر التقديرية كمسالة اختيار الموقع 
الذي يقام عليه المشروعا". 
ثالثا: الموازنة ميدأ عام في القانون: 

بداية يلح الإشارة إلى أن بحث: المنافع والأضرار المتزتبة عللى 
المشروع يتصل بعنضر المحل في القرار الإدارىئ» بينما يتعلى قضاء 
التناسبية - كما رأيتا- بوجوب التناسب بين مخل القراز وسببه ولذا يجبا 
عدم الخلط بينهما(ا. 

ولااشك أن القاضى الإدارى في قضاء الموازنة تقئم برقابته خظطلوءَ 
للأمام استلزمها ضرورة حماية حق .الملكية- والمتتبع لنصوص قانون ترح 


عفاغصم كوه عا عممم علاتة 28-5-1971 للا عند عامه :الانا18/4 اععماز 1 

عدن ممم مل آغمةهن ءال همسر عالتصاقى عا :215 هناها ع3 عهريث 2 
اغه ,مما" اأععمى علق عأامععة؟ ععمعبصمععسز_هل ومفك عتإعممولتفى كلل 
9م1974 ,1:15:11 خلا 

راججغ ذ. نامي مال الدين: قضاء الملاءمة والسلظة التقديرية للإدارة 9551 + ص41؟؟ ريرجع 

الحلظ بين المبداين إلى أن هيدآ الموازنة يد أمابه في عيدا الخاسية المغروف ف آلانيا راجع في ذلك 
انا !1 131 ,غاالقووملوموممم عل عمعءمصم عا ا 0 

7 ,ا 


اللا 


بعض ملافح الاتجاهات المديكة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
د/ أحمد أحد الموافٍ 


الملكية للمتقعة العامة يجد أن هئاك شرطا قانوئياً لتزخ الملكية قرضه المشرع 
وهو ضرورة توافر صفة المنفعة العامة في المشروع الذي تنزع. الملكية من 
أجله. ولكن المشرع لم يحدد هذا الشرط تحديدا كافياء ممأ أضطر القاضبى إلى 
التدخل لوضع معيار عام يقيس به ما تدغى الإدارة أنه محققاً للمنفغة الغاىة 
وهو «آلا تزيد أعباء المشروح على مزاياه زياذة مفرطة». وهذا بلا شك 
يدخل في نطاق عمل القاّى رغم أن ذلك قد ورد على سلطة تقديزية تركها 
المشرع: ولكن وضغ هذا المعذار الغام لما يعد محققا للفتفعة العامة يتضمن 
توسيعا لمجال المشروعية من جانبٍ القاضى!'!. قعند غياب النص.التش ريعى 
أو غند عدم تحديده فإن القاصى يصيْح صاحب الكلمة في المشروعية» ويأتي 
ذلك من التزامه يضرورة الفصل في القضية المعروضة عليه وهذا الفصضل 
يحتاج لقواعد ومعابير عامة يجب على القاضى أن يتدخل بوضعهاء وفو ما 
قام به في قضاء الموازتقف 

كن القاضئى بوضعه المعياز العام, يما له مق سلطة إنشائية لا يلغى 
السلطة التقديزية للإدارة ولا يقلبها إلى سلطّة مقينة لأن الإدآرة لأزالت 
تستطيع أن تتدخل أو لا تتدخل ثم أن لها حق اختيار وقت التكخل. 

كما آن القاضى لا يصدر أوامر إلى الإدارة ولا يلزمها بالتصوف على 
نحو معين. حتى قى حالة إلعاء قرار الإدارة: فإنه لا يلزمها أن تتخلى عن 
مشروعها. وإنما يمكنها إصدار قرار جديد تنلافى قيه زيادة الآعياء المفرظة 
على المزايا: وبالنسبة لاختيار تخطيط معين للمشروع أو موقع معين لاقامته 
فإن القاضى يترك لها أن تختاز تخطيطا من بين عدة تخطيطات كلها 
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مجلة مركر صالح عبدالله كامل الاقصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحمادي والعشرون 


مشزوعة» وإنما تبذا رقابتة فقط عندما تصدر الإدلرة قرارهاء فالقاعذة أن 
الإدارة تسبتطيع أن تضدر هذا القرار أو غيره من القرآرات أو تعدل عنه_او.. 
تمتئع ماما عن إصدار أنى من القزارات: ولا يبدأ دور القاضى إلآ بعد أن 
تصدر الإدلرة قرارها فيتدخل القاضى ايبحث مدى شرعيته إذا طعن فيه 
أمامه ولا يقال عندنذ آنه يقوم تعمل الإدارة. 

إن محاولة اتهام القاضى باستمراز بأنه يراقب الملاءمة أو أنه يقوم 
عمل الإدارة: هو من آثاز الفكرة التى كانت سائدة عن توسع سلطات القضاء 
عموماً ليان الثورة الفرنسية كرد قعل لتعسف يزلمانات ما قبل الثورة. قكانت 
الحَشية من هذا التؤسع». وكان الحرص باستمزار على التأكيد على اقتصار 
دور القاضى على تنفيذ إرادة المشّرع بتطبيقه النص. على الواقعة التى تعرض 
عليها). 

غير أن الواقع أن القاضى -.خاصة الإدارئى- لاايقتصر دورءٍ على 
التطبيق الحرفى للنصوص: انما يمكنه في سنيل أذاء مهمته أن يقسر 
التنصوص أو أن يغطى عجزها بل وينشىء التواعد القآنوية أحيانآ يما يقد 
من السلطة التقديرية للإدارق وهذا ما قعلة قي قضاء الموازنة: 


1972 ,كندجقه؟ اتا هكلم تسفه موز يه عدوا زلدم عاتم ع1 1605011416 عاوتده ١(  .‏ 
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بعض ملامح الاتجاهات الحديثة في الرقاية القضانية على السلطة القديرية 


د/ أححد أحد اراق 
المطلب الثالث 
التوسع في تطبرق قضاء الموازنة في قرنسا 
ومجال تطبيقها في مصر 


ونتناوله في فزعين نخصص الفرح الأول للتوسع في. تظبيق تضاء 
الموازنة قي فرنساء والقرح:الثانى لمجال تطبيق قضاء الموازلة في مصدر: 


القرع الأول 
التوسمع قي تطبنق قضاء الموازنة في فرئنسا 

لقد أضحت ‏ مسألة الموازنة بين المزايا والعيوب تشكل نمطا عاما في 
التفكيرء وتؤئر بالذات في الإذارة قي ترتيب.وترش يد اختياراتهاء فتفضل 
مشروعا على آخزء وخاصة في جوانب التكلفة المالية والبيئية التىاتصاعدذ 
الاهتمام بها. كل ذلك أدى إلى توسع في تطبيق قضاء الموازنة وده إلى 
مجالات عديذة.في القانون. الإدارى التى تمارس الإدارة بعنانها سلطة تقديرية. 
ومن .هذه المجالات: 


١‏ - مجالات التخطيط العمرانى: 

مد مجلس الدولة القرنسى تطبيق. قضاء الموازنة إلى زقابة مشروعية 
قرآر الاستثناء من قواعد االتخطيظ العمزانى؛ لثرك مبساحات فقضاء في 
مشزوعات سيم الأزاضي] لذ افتواضن اشتراطات معيلة في البناء. قاقش ترط 
مجلس الدولة الفرننسى ختى يكون الاستثئاء فشروعا و محققاً للمنفعة العامة ألا 


مجلة مركر سالح عيذاقه كامل للاقتصاذ الإسلامي يجامعة الأزفر العدد الحادي والمشرون 


تكون الأضرار الناجمة عنه لمنفعة التخطيط العمرائى مقرطة بالنسبة للمتفعة 
التى يحتقها هذا الاستتناء!'". 

فهناك سلطة تقديرية للإدارة:قي منح الاستثناء؛ وهناك منفعة عامة قي 
تحقيق قواعد التخطيط العمراتى يضر بها استغمال هذه السلطة التقديرية ممآ 
ذعا الللص و اإندوله اركاية كرس اه الملا الاي و1 01 
الشطظ في التقديزا", 
؟- مجال الارتقاقات الإذارية: 

اختارت الإذارة لتنفيد مشروح مد خطؤاط الكهرباء تخطيظ] يتققادئ 
بعض منشآت المواد الهيدروكربوتية وطعن الأفراذ قي قرار تقريز المنقمة 
الغامة بإقامة خطوط الكهرباء بآنه طؤيل ومكلف» وطالب مفوض الدوللة 
تطبيق قضاء الموازنة لأن تتثبيت الأعمدة وتمديد الأسلاتك الكهز بائية؛ يخير 
بطع فرك ساربن بدا رسل ف حل لشرب من ثر ل البلقة. يتارم 
مجلس الذولة رأى المفوض وانتهى إنى أن "التخطيظ لا يكون مشروعاً إلا إذا 
كانت الأعباء التى يسببها لمناقع الأفراد ليست عفرطة بالنسبة للمرّايا ألتى 
يحكقها المشروع(. 

والجدير بالذكر أن مجال الازتقافات الإدارية كانت تطبق فيسه رقابة 
الخظأ الظاهر في التقدير- 


0 782 4 1ه ١‏ افآ عل علاالا 18-7-1973 كعط 01 (1 
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بعض ملامح الاتجاهات الحديئة في الرقابة القضائة على السلطة التقديرية 
د أجمد أد المواق 


- إنشاء المناطق المحمية حول الأماكن الهامة؛ 

تمارس الإدارة سلطة تقديرية: في فزض الترّامات وقيود على المنافع 
محل الاعتبار عند إنشاغ منظقة محمية حول أحد الأفاكن الهامة. 

وحتى يضمن القاضى الإدارى مزاعاة هذه المناقع فقذ مد قشباء 
الموازنة إلى هذا المجال .على السلطة التقديرية التى تمازسها الإذازة بحيث لا 
يكون قرار الإذارة بإنشاء المنطقة المحمية مشروعا إلا إذا كانت الأعياء التى 
يقرضها والأضرار التى يسببها المنافع محل الاعتبآر ليست مححقة بالنسنية 
للمنفعة المتحققة من حفظ ألمكان أو .على حد تعبير مجلس الدولة دلا يكون 
قرار فرض الأرتفاق مشروعا ذا كانت هذه الأعباء مقرطة بالنسية للمنفعة 
العامة المتحتقة)١'ا.‏ 


؛- مجال فصل العمال أو تسريحهم: 

مد مجلس الدولة الفرنسى رقاية الموازتة إلى مجال تسريح العمال 
بفضلهم من العمل في بعض الوظائفء وبموجب هذا القضاء يبحت القاضى 
ما إذا كانت الافعال المننوب ارتكابها إلى العامل من الشدة بحيث تبرر 
التسريح. ولا يحكم محل الذولة القرنسى بشرعية قرار رفض طلب التصريح 
بالتسريح إذا كانت الأضرار المترتية عليه مجحفة بالنسبة المنفعة العامة التى 
يحتتها"). 


عا ك علعدعء طنادد ها عضناط نفعففة /غنظ عسد2 8-7-1977 حك 62 ([1 
عفد أع 6416520 7 ,1977 .4 .1م بعاسه اء اممستساعة سيو ياج 
عسااسفعق'! عل علاة ك عمو مكل جاع تالجع 55-1976 بوعة 68 
كو كن 346 م 1976 عسو ال ,له3 أن 3208م ,1976 0 لم عتعسعنا ربعم 
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ويعتبر مجال التصريح الإدارى بتسريح العمال من المجالات التى عبر 
فيها القاضى الإدارى من رقابة العد الأنتى في قضاء الحظ! الظاهر في 
التقدير إلى رقابة الموازنة!). 


الموازنة ومحقمة العدل الأوربية: 

قي حكم صدر من محكمة الغدل الأوزبية في لكسمبورج قي 
19 يشآن دعوى تعويض رفعغها قلاخ ألماتى سام محكمة 
فراتكفورت مدعيآ أن الالتزام الذي فرض لكفالة حرية التجازة بين دول 
الفجموعة الأوزوبية قاس جد بالنسبة للهدف الميتغى» ؤيسبب أضرارا لحرية 
التجازة: قزرت محكمة الغدل الأوروبية أن الأعباء التى قرضهآ الالترّآم 
ليست مفرظة ::ممد» وهى النتيجة الطبيعية أنظام السوق وكقا لمقتضيات 
المنقعة الغامة»!"). 


الموازنة اتجآه تشريعى: 

يبدو أن روح الموازتة قد سرت إلى التشريع.حتى خارج نطاق القاتون 
الإدارى ومن كلك أن المأدة الرابعة من القانون رقم 01/917 بشأن معاقية 
الاتقاقيات الاقتصادية غير المشروعة تصت. على أن «التشروع المتقرح 


)١‏ راجعة 
عاعس'1 عل كامس عا 4ك عزوكيامع غل حنمي ٠"‏ عل عر ع :نامة 1 عمط لمعيه 
22 ,1977 ,اااستاكتماجهلة 
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بعض ملامح الاتجافات الحديئة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
د/ أذ أحد الموافي 


يمكن ألا يؤدى. إلى تطبيق أحد الإجراءات المنصوص عليهاه ذا كان يساهم 
فى التقدح الاقتضادى والاجتماعى مسآهمة كافية تعوض الآضرار آل 
أمبداأ المنافسة الحرةها". 

وهكذا أصبحت قكرة الموازتة نقطة التقساء بين القانون الإدازي 
الاتتصادى والقانون الإدازى العاء!"!, 


1م20-7:1977 دق .0ل [آ 
نع كنلاه)اكتمتمله. حعوممام عل عاوعغونم ا 011لا ععالز2ه (2 
.33 ,م ,1978 60.5 ,19-7-1977 ول 77006 :مار وكما وا جعدزمومسر 
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جلة مركر صالح عيدالله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزفز العدذ الحادي والعشرون 


الفرع الثاتى 
مجال تطبيق قضاء الموازتة قي مصر 

لاشك أنه وجنت العديد من الأحكام الضائرة عن مجلس الدولة 
المصرى اقتربت بالقعل من قضاء الموازتة ويمكن أن نذكر منهآ غلى سبيلٍ 
المثال: 
١‏ - إقامة مقر لقوات: الأمن المركزى بالمنيا؛ 

زددت محكمة القضاء الإدارى في حكمها!'! أوجه التقع العام الى 
يحفقها المشروع كما ادعتها الجهة الإدارية والمتمثلة في مقتضيات المحافقظة 
على الأمن العام بعد أحدات أكتوير ١941‏ وضرورة تؤاجد قوات الأمن 
المركزئ بالقرب من,. أماكن التجمعات الطلابية والعمالية ومسجد المنيا- وقى 
الجانب الآخر يعول الحكم على ضآلة التجمعات. السكانية بالمنطقة حيث لا 
يوجد سوى الجامعة والمدرسة الثانوية والإستاد الرياضى والمطازء وبالتالى 
ضعف الأضرار بمنفعة الإسكان. 

ويتتهى الحكم إلى أن الإذازة وازنت بين الاعتبارات المختلفة في اختياز 
الموقع. محل. مشروع المنفعة العافة المشار إليه ورجحت اخثيارز الموقع محل 
النزاع ياعتياره أقصل المواقع قي تقديرها لتحقيق النقع الغام وقد تأيد ذلك بمآ 
ورد في تقرير مكتب خيراء وزارة:العدل»!"). 


5 خكم محكية القضاء الآدازى ججلة 154309//1/98 في الفضية رقم 51 لسة لاق 

5 كاتت المحكمة قد قررت ندب مكتب غيراء وزازة العدل لمعايبة أزض الزاع وان حالتها ومسدى 
اتضاها بالمائ السكية انجاورة رما إذا كات يوجد جيوارها أرض مملوكة للدولة يمكن أن يقام عليها 
المشروع وجالتها ومساحتها ونسية قلهتها إلى قيمة أرض التراع, 


بعض ملامح الاتجافات الحديئة ف الرقابة القضاتية على السلطة التقديرية 
د/ د أحد مواقي 


وواضح.مدى الرقابة المتقنمة التى مارستها المحكمة والتعويل على 
التكلفة المالية للمشروع؛ ومراقبة اختيار الإدارة لموقع إقامة المشروع: وكلها 
عناصر للسلطة التقديرية للإدارة. 
”- قضية الغاز الطبيعى: 

أعلنت الإدارة المنفعة الغامة لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيغى 
وإضافة الرائحة وإقامة جميع المنشآت اللازمة لَمد الغآز الطبيعى لمتطقة 
غرب النيل يزمآم جرَيرة محمد مركز امبابة: وحأول الطاغنون حر المحكمة 
إلى تطبيق قضّاء الموازنة موضحين مزأيا ومساوئ تخطيط المشروع الذي 
اقترحته الإدارة. 

وتالفغل أفلح الطاعنون قي ذلك وزاخت المحكمة تعدد مزايا المشزوع 
بأنه يوفر ملايين العملات الضعية 'التى تتحملها حزينة الدولة قي دعم الغاز 
لمافك ات ييح لماز والفروة ادنوه قسن الحم 
ومحطات القوى والتى يمكن تصديرها. 

وبالنسبة لموقع إقامة المشتروع أوضحت. المحكمة كربه من.شبكة طرق 
رزئيسية: ضالحة لنقل هعذات الإنشاء والصياتة وسهولة توصبيل خط الغاز 
الرئيسى من شبرا الخيمة والدخول إلى المناطق. السكنية غرب النيل» ولا يتال 
من ذلك وجود أراض صحراوية وأراض مقام عليها قمائن طوب يمكن 
إزالتهاء وإقامة المشروح عليها بدلا من أراضمى الطاعتين المستغلة في الإنتاج 
الزراعى كما يدعى الطاعنون!", 


1 حكم نحكمة القضاء الاقارى علة ١13410//18/101‏ ف الدعوى رقم 1ه/ا) لسة 4ق 


لاء 


يحلة مركر الح عيدالله كامل للاسماد الاسلامي بجامعة الأزقر العدد الحادي والمشرون 


وهكذا فإن الحكم أخذ يعدد ايجابيات المشروخ وميا إقامته في الموقع 
الذي لختارته الإدارة» ويقلل من شأن الأضراز التى أحدثها أمنفعة الاستغلال 
الزراعى والملكية: الخاصة للطاعنين» حيث أشار إلئ اشتراط المجلس الشعبى, 
تعويض. الأهالى عن ممتلكاتهم وحقوقهم تمويضاً مناسبآء وهو ذات: المنطق 
الذي يتبعه قضاء الموآزتة. 
"- إقامة مقر نموذجى للتوثيق والشهر العقارى بمصر الجديدة: 

ألغت محكمة القضاء الإدارى قراز محافظ القاهرة بإعلان المنقعة العامة 
لإقامة مقر نتموذجى للتوثيق بمصز الجديدة والإستيلاء على جزء من 
الأرآضى الفضاء المملوكة لاتحاد ملك عمازة الميريلاند والموجوذة خول 
العقار. 

وحاولت: الإدارة إقناع المحكمة بصغر مساحة الأرض المنزوغة 
ملكيتهاء و أنها تستخدخ كموقف للسيارات ولا يتناسب ذلك مع منفعة المشروع 
والتى ستعود على الملاك وخلفائهم وأهالى المنطقة جميعاء وبالتالى قلة 
الآضرار المتزتبة على المتبروع باأنسبة للمتفعة التى يحتقهاء وخاصسة. أن 
النقر سيقام يمواذ سابقة التجهيز. وإن كانت المحكمة ألغت قرار المحافظ على 
أساس أنه غير مختص بإصدار قار تقرير المنفعة العامة اللازم لنزع الملكية 
وإنما يختص فقط بإصدار قرارات الاستيلاء المؤقت في الحالات الطارئة أو 
المستعجلة ولذا لم تجد المحكمة داعياً للفوض في أؤوجه الإلغاء 


الموضوعية!!: 


حكم محكمة القضَاخ الادارى بجلسة ١3441//131/55‏ في الدعوى رقم #411 لسنةا» اقاء 


اع 


بعض ملامح الاتجاهاث الحديئة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية 
د أحد أحد الموافي 


#- قضية توسعة جامعة الزقازيق: 

فرضت المحكمة الإدارية العليا قدرأ من الرقابة على ساطة الإدارة 
التقديرية في اللجوء إلى نزع ملكية مساحات من الأراضئ اللازمة لتوسعة 
جامعة الزقازيق بعد بيغها المساحات التى كاتت تحت يدهاء ذلك أن الدستوو 
والقانؤن قد حرضا على التوقيق بين حق الدولة في الحضول على العقفارات 
اللازمة لمشروعاتها العامة وبين حقوق. دوى الشان من ملاك هذه العقازات؛ 
فاشترط القانون لزوخ هده العقارات للمنقعة العام وبالتالى حاجة الإدارة 
الملحة للاستيلاء عليها للضالح العاء!». 


ه- قضية الصسرف الصحى: 

حاول الطاعنون.بيان أضرار المشروع المتمثلة في ققدان (51) فدانا 
من أجود الأرضن الزراعية التى يعتمد عليها في إنتاج الحيوت والمواد 
الغذائية. الضرورية لتحقيق الأمن الغذائى. للمواطنين» وتوفير فض العمل في 
المجال الزراعى؛ بيتما يحقق بقل المشروع إلى الأزض البور المجاورة 
المحاقظة على المساحات الخضبراء المديظة بالعاصمة:؛ وبالتالى فإن نقل 
المشروع ليمر بالأراضى البور بدلاً من أرض النزاع المتزرعة حدائق كان 
سيحافظ على متفعة البيئة ويعالج جزءا من مشكلة البطالة التى تئن منها 
البلاذ- كما آنه من الناحية الفنية كان. الثقل ممكناً كما جاء في تقزير مكتب 
خبراء وزآرة اأعذل الذي انتديتة المحكمة لإأبداء الرأى. 


خكم المحكية الإدازية المزا ججلة 5486/14 في الطفن رقم 441؟ لسلة ٠ق‏ س7. 
عركمء١‏ 


مجلة مركر صا عبذالله كامل للاقضاذ الإسلامي بجامعة الأزهر المذد المادي والعشرون 


إلا أن محكمة القضاء الإدارى!" رغم اقتناعها بفذاحة الأضرار آفرت 
تغليب منفعة الصحة العامة الفتحققة من تنقيذ المشروغ؛ استناداً إللى أن 
المشروع أقرته بيوت الخبرة العالمية: ووافقت ؤزارة الزراعة على إقامتها: 


1) حكيهاغنة 1551/5/5 و القسين 6 :© لنة 4" قب م58 أسنة ٠‏ ) قا 
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بعض فلامح الاتجاهات الحدينة في الرقابة القصَائية على اللطة الهدبرية 


د/ أححد أحد المزاقي: 
رقابة الخطأ الظاهز في التقدير 


لقد تعددت الآراء بشان فكرة الخطأ الظاهر في التقدير: 

فمن الفقهاء.من اعتبرها مجرد قرينة على غيب الانخراف بالسلظةا" 
ومن الفقهاء! من اعتبر قضاء الخطأ الطاهز في التقديز شأنه شان قضاءً 
الموازنة يقع. على السلظة التقديزية للإذارة وإن كان هحال كل متهما مختلفء 
ذلك أن الملطة التقديرية للإدارة لها مظهرين وهفا: 

- حرية تقذير التدخل أو عدم التدذل الإشدار القزار الإدارى. 

- حرية اختيار كمون القرارز. 

وأن هجال الخطأ الظاهر في التقدير هو المظهر الأول فقط للسلطة 
التقديرية أى تقدير التدخل من عذمة أى إصدار القنراز أو الأمتقاع خحن 
إصداره. 

ومثال ذلك إصدار قرار بالموافقة على ترخيص بناء بجواز أجد الآثار 
التاريخية» ذلك أن القاضى هنا لآ يبحث مضمون القرار كعدد أدوار الميدى أو 
المساحات التى يبنى عليها أو غيره من محتويات القزارء وإنما بيحث هل 
يمكن البناء أم لا؟ 

وبالتالى فتمارس رقاية الخُطا الظاهر في التتدير مع الاحترام الكاسل 
للسلطة التقديرية للإدارة يشان محتوى للقرار أو قحواه. 


1) راجع د اهى جمال الدين- قضاء الملاءهة والسلطة التقدبرية للإدارة ١555‏ سارم: رما يعنها 
عل عمأسوسناءعوال عأمدمم سل علنك'! ه موتانتطكلمنت نتلاطغ1 806 منملة (3 
عذاء 355 .جز 1978 .84 لق رسنتساكتدتاملد "!1 


ل كنا 


يجلة مركر صالح عبدالله كامل الاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر السدد الحادي والمشرون 


أمأ رقاية السلطة التقديرية بشان مضمون القرار فإنه وفقأ لهدَأ الرأى 
محلها قضاء الموازنة. 
وفى ذلك يقول .دى لو بادير أن مجلس الدولة يحرص على أن يفل 
في رقابته بين مجالات من السلطة التقديرية يظبق بصددها زقابة الخطآا 
الظاهز قي التقديز وأخرى يطبق بصددها قضاء الموازةة!). 
أما مقوض الدولة 188418435" فيزى أن مجال تطبيق الخطأ الظاهر 
في التقدير .هو عندما يكون هناك قزار واحد يمكن اتخاذه (كحالة بحت منغ 
مجلة من الصدور لإضرارها بالأمن العام)ء فالقرار المتخد أما المئع آؤ عدم 
المنع!؟. 
وفى هذه الخالة تطبق رقاية الخطأ الظاهر في التقدير. 
أمأ قي حالة وجود عدة اختيارات أمام رجل الإدازة يمكن أن يأخد بآى 
منها لآن كلهأ ممكنة كانؤتأء فيطبق قضاء الموازتة؛ حيث يمكن لرجل الإدازة 
اتاد أئ كرار من .هذه القرآراات الممكدة .قانؤباء طالها لوالا يرحب غليانه 
أعباء مجحقة بالنسبة للمزآيا التى يحققهاء 
والحقيقة أن مجلس الدولة الفرنسى لم يلترم بهذا الرأى فنجده قي مجآل 
الرقاية على الجزاءات التأديبيية قف عند رقانة الخطأ الظاهز .في التقديرا؛! 
عداو انامح عل اغمةماعلة اراز عاقامت_ ع1 :كلع (مطتلهم عد غتلادضف ١‏ 
أغم أماع"ل التعكسهم. نل عأمعممم وموعةبصمكءساز ها كدمل غمتمموملفى كلق 
536 تر 6< ,1974 ,1.11 ,الام مل 
عبدوعالمه ,ممننهىاكلمتضفة "1 عق عونسفووفافى كل ع«إمخدامم عا +824184101 هونن (2 
كك 2.59 عع اميم دك سلال4 ,53-1977 بل 
27 11 ,1974 ,1.21 ,604 ,2 ,1973 83.04 ,مذمعمة؟ ,2-11-1973 65 (3 
60 شغا2 غزمو اك ']'الحرظاهى81 اعممه. 
خآ عامه ,611113015 .اعمف 576 .م 1978 4.2.4 ,ممطعا 1978ه-9 5ت رك 


حك 275 م 1979 عمد عن ,نتخ ص رط 
-576.م,1978 خط لق ,لفتوق عناعاىئ26-17-1978-:0.1) 


ا 


بعض ملامح الانجاهات. الحديئة قٍ الرقابة القضاتية على السلطة التمديرية 
ذ/ أحمد أجمد المواقي 


رغم أنه يكون أمام مُوقع الجزاء التأذيبى عدة قرارات يمكن اتخاذغآ وكلها 
مشروعة ومطابقة للقانون. 

وعليه يمكن القول بضدد الموازتة والخطأ الظاهز قي التقديز أنهمآ 
يتفقان في أن كلا منهما تقع على السلطة التقديرية للإدارةء ولكن.زقابة الخطآ 
الظاهر في التقدير تمثل رقاية الحد الأدنى».وبالثالى لا تسعف. القاضى إذا كان 
هناك أحد المنافع الهامة محل اعتداء ففى هذه الحالة لا تجدى إلا رقاية 
المولزنة. 

كما أنه نظزا لوقوع.رقابة الخظأ الظاهر في التفديز على السلطة 
التقديرية فقذ تسب إلى القاضيى فيها أيضاً حلول نفسه محل رجحل الإدارط): 


-5 نل عسوء لا مدتلساكتمتمةد'! عل عمتهمومناع كاك «امزيامم غ١‏ اللاتمع مدعل 2 (1 
15 عم 1978 ,قهز ثاغ ععاى زمزم -وء ]آخر ,3-1977 


م 


يجلة فركر صالخ عبدالله كامل للاقضاد الإسلامي بجبامعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


خاتمة 


يحرص القاضمى الإدازى ذائما على تأكيد أنه قاضى مشروعية ولك 
الترآما منه بمندأ الفصل بين الشلطات. 

ولكن مع تزأيد امتيازات الإدازة والتوسع في سلطتها التقديرية» وعجر 
القوانين المطبقة أو قصورها عن حماية حقوق. الأقراد وحريأتهم في مواجهة 
تعسف الإدارة» فإن القاضى الإدارى يتدخل من جانبه ليوازن بين حاجات 
الإدازة ومتظلياتها وبين كفالة احترام حريات الأفراد وحقوقهم. 

وكانت الزقابة التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة تنحصر في بحث 
عيب الانخراف بالسلطة؛ وحالات محدودة لزقاية متقدغة عندما يتعلق الأمسر 
بحزية عامةء حيث كان القاضى الإدارى يعتبز الملاءعمة فى هذه الخالات 
شرطا للمشروعية. 

ولكن .مع تزايد السلطة التقديرية للإدارة في الآونة الأخيرة لجأ القضاء 
الإدارى لتعميق رقابته القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. وتمتل ذلك في 
غدة اتجاهات أبرزها رقابة الخطا الظاهر في التقديزه.ورقاية التناشبية»ه 
ورقابة الموازنة بين المنافع والأضرار وقد أقتصرنا على الاتحاقين الثشانى 
وآلثالث حيث لم يجد الاتجاه الأول صدى له في أحكام مجلس النولة 
المصرى؛ حيث اعتيزت عدم الملاعمة الظاهرة قريبة على الانجراف 
بالسلطة. 

وقد خصضنا المبحث الأول تفضاء. التناسبية؛ والذى شهد تطبيقه 
الرئيسى قي مصبر في مجال التأديب هيما عرف بنظرية الغلوء والثى ابتدعتها 
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بعض ملامح الاتجاهات الحديئة في الرقابة القضاتية على السلملة العدبرية 


د/ أحبد أحد المواق 


المحكمة الإدارية العلياه نظراً لعدم تحديد المشرع للجزاءات التأنيبية التى 
تطبق بشأن كل مخالفة تأديبية» وإنما ترك ثلك. للسلطات التأنيبية مما ترب 
عليه اختلاف هذم السلطات في تقدير المقوباث, التأديبية رعم تماتل. المخالفات 
المرتكية: 

وقد زفض مجلس الدولة القرنسى.رقابة التقاسب بين العقوبة والمخالفقة 
إلا أنه أخضعها لرقابته اعتباراً من عام 131/8ء وإن كان أننندها إلى قضاء 
الخطأ الظاهر في التقدير» بينما طبقت المحكمة الإدارية للمنظمة الدولية للعمل 
رقابة التناسبية في مجال تأديب العاملين. 

وقى بيان طبيعة العيب الملازم للقراز المشوب بالغلوء ذهب وأى في 
الفقه إلى إتخاله في نظاق الانحراف بالسلطة مما يتصل بعيب الغاية: بيننا 
ذهب رأى آخر إلى اعتباره رقابة على ركن السببا في حدها الأقصى- وهب 
جاتب آخر من الفقه إلى اعتبار قضاء الغلو يشكل عيب متالفة القانون, أهنآا 
الرأى الذي رجحناه فقد ريط الغلو يميدأ. عام في القانون كشّق حنه الفاضى 
الإدارى بما لد من صلطة إنشائية ألا وهو مبدأ التناسبيةء والذى يرتيط بمحل 
القرار. ومقتضاه ألا يكون القراز التأديبى.مشروعاً إذا كان محل القبرار 
(الجزاء الموقع) لا يتناسب مع سبيه (المخالقة المرتكبة). 

وقد طبق القضاء الدستورئ قي مصر تظريةالغلو التى ايتدعها القضاء 
الإدارى حيث انتهت المحكمة الاستورية العليا إلى أن المشرع يلم أن يراعى 
عند سنه تشريعاً أن يكؤن الجزاء الذي يقرضه متتأسيا مع الأفعال المحظورة 
نون غلو أو إفراط» وأن يكون الجزاء متدرجاً تبعاً لجسامة هذه الأفعال: 
وقضبت المحكمة الدستورية العليا بعنم دستورية النص الذي يقرض جزاء 


الى 


جلة مركز الح عيداله كامل للاقتصاد الإسلامي ججابعة الأزهر العدد الحادي والعشرون 


و أحداً لأقمال مختلفة في جسامتهاء أو النض .الذي يفرض أكثر من عقويسة 
توقع يكاملها على المخالفين؛ لآن ذلك من مظاهر الغلو. 

وزقابة الغلو من قيل القاشى النستؤرى فى فى رزأيناً أيضاً رقابة غلى 
ااشلطة التقديرية للمشرع تطبيقا لمبدأ عام قي القاتون: يمد بموجبها رقايته 
لتشمل مدى خروج المشرع على روح الدستور إلى جانب نصوصه. 

كما طبق القضاء الإدارى رقابة التناسبية في رأينا بصدد أعمال الصبط 
الإدارى لما بها من تقنيد لحزيات الأفراد؛ فاشترط القضاء أن يكون الإجراء 
الضبطى ضزورياً ختى يكون مشروعاء ولا يكون الأجراء ضرورياً إلا إذا 
كان متناسبا في شدته مع مقداز الخطر الذي يهدد النظام. العام 

وقى المبحث الثانى تناولنا الاتجاه الثانى المتعاق بقضاء الموازنة يين 
المناقع والأضراز؛ والذى يموجبه يقحصن القاصى الإدازى مزايا المشروع 
ه أضراره أو الأعياء التى يشكلها للجوائب المختلفة البيتية والمالية وكاقفة 
الآثار المترتبة على المشروع؛ وذلك حتى يحكم .على تحقيقه للمنفعة العاحة 
المبررة لنزع الملكية. وعى ركابة متقدمة جا على السلطة التقديرية للإدارة 
تبررها حالات عدم المعقولية وسوء التقدير التى لازت ممارسة الإدارة 
اسلطتها التقديرية الواسعة: 

وبموجب هذا القضاء اعتبر مجلس الدولة قرار الإدارة غير مشروع إذا 
كانت الأضرأر الناجمة عنه أو الأعباء التى يفرضها مجحفة بالنسية للمتفعة 
التى يحققهاء و أدخل في ذلك موقع إقامة المشزوخ الذي كان يعد من الجوائب 
التقديرية تماماً في عمل الإذازة. ولذا فسز بعض الفقه هذه الرقاية المتقدمة 
بأنها من العالات التى تعتبز فيها ملاءمة القرار شَرطا لمشروعيته لارتباطه 


717 


بعض ملامح الاتجاهات الحاديئة في الرقابة القضائية على السلطة الخديرية 
د/ تخد أحمد الوا 


بالملكية الفرئية وهئ التى تشيه تقليدياً الحريات العامة؛ بينما اعتبر ال بض 
ذلك تضبيقاً للسلطة التقديرية وتحويلها لساظة مقيدة. 

وانتهينا إلى أن الموازنة ميدأ عام قي القانون لا يلغى السلطة.التقديرية 
للإذارة ولا يقوم قيه القاضى يعمل رجل الإدارة. 

وتناولنا كدلك التوسع .في تطبيق قضاء الدوازنة هي رتسا ليشمل 
مجالات متعندة كالتخطيط العمرانيء والارتفاقات الإدازية» وإنشاء المناطق 
-المحمية حول الأماكن الهامة وغيرها: بل وطيقته محكمة العئل. الأوربيق كمأ 
أمتد إلى مجالات تشريعية:؛ وقد أشرنأ إلى العديد من الأحكام الصآدرة خحن 
مجلس الدولة المصرى والتى تقترب كثيراً من قضاء الموازنة: هد القضاء 
رغم ما وجه إليه من انتقادات يظل الأنسب لحمل الإدازة على تراسة 
قراراتها قبل إصدارها وإعادة النظر في علاقتها بالأفراد المتعاملين معهآ 
لتقوم على التوازن والاعتدال بدلا من التعسف والإفرايك 

وفئ المبحث الثالت تناولنا زقابة الخطأ الظاهر قبى التقدير ومجال 
تطبيقهاء وأوضحنا الفرق بينها وبين زقاية المؤازنة؛ وكيف أن الأؤلى تمثل 
رقابة الحد الأدنى على السلظة التقديرية بينما الثانية «رقابة المؤازنة» تمل 
رقاية القضائية على السلطة التقديرية فى صورتها الأكثر تقدما. 


محلة مرك صالح عبدالله كال للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الحادي والعشرون 
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هدى تدل الدولة فى الملكيات الخآهة للتصلحة العامة أو المئع المباح فى الشريعة والقانون 
زمالة ماجتدر عرض الباحت/ غلى أخمد فيحوت 


عوض وسالة واجستيو: 
مدى تدخل الدولة فى الملكيات الخاصة 
للمصلخة العامة أو المنع المباح فى الشريعة والقانون 
للباحث/ محمد السيد أحمد الشرتويى!©) 
عرض الباحث/ على آحمد شيخون !© 


وقد قسم الباحث الدراسة. إلى باب تمهيدى وثلاثة أبواب رئيسية 

في الباب التمهيدي قدم تعريقا للدولة العنوط بها هذا التدخل في الشريعة 
والقانون المعاصر. 

ثم تحدث عن حقيقة الملكية في الشريعة والقانون ومهد لها بتعريف 
الملكية في اللعة والفقه و القانون؛ ثم بين أنواع الملكية الثلاثة (القزدبية - 
الجماعية - ملكية بيت المال) وبين ماهية كل منهاء وتقرير الأسلام لد 
وحمايته والحفاظ عليه 1 

ثم قام ببيان أسباب التملك ما كان متها شرعيا وغير شرعي قي الفققه 
والقانون؛ كما أوضخ في نهأية هدّا الفصل خصائص الملكية في الشريعة 
والقانون الوضععي. 

وفى الباب الأول تكلم عن آراء الفقهاء في التدخل؛ وبين أن الإسلام 
يقرر هذا التدخل: وأن نصوصه لا تمنع ذلك؛ وبين أن للحاكم على القرد 
المعتنع حق تعزيره بما يحقق ردعه وزجره؛ هو وغيره. 
هه نال كما درجة التخصص راماجسحز) في الفقه من كلية الشريعة والقانوت بالقاهرة - 


(8©©) ساعد باحتث بالمركري 
قدا 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقضاد الاسلافى بجامعة الأزهر العدد الحادى والعشرون 


ثم أوضح بعد ذلك الأجهزة الثلاثة للعنوط يها التدخل (ولاية القضاء 
ولاية الحسبة - ولاية المظالم): 1 

وفي الباب الثاني: تحدث.عن أهم حالات تدخل الدولة في الملكيات 
الخاصة الفصلحة العامة؛ ومهد لذلك ببيان المقصود بمصطلح المضلحة 
العامةء ثم ذكر مثالين لتدخل. الدولة في الملكية الخاصة لمصاحة خاصة 
أخرى هماء الشفعة - وبيع أموال المدين جيرا غنه. 

وبعد ذلك تحدت عن أريغ حالاث أفرد لكل حالة متها فصلا مستقلاً 
للبحث فيه وهى: 

-١‏ النحالة الأولى: تحديد الملكية؛ وبين المقصود بهذا الفصطلح. وتكر 
صورا متعددة لنزع الملك للصالح اللعامء وذكر,هنها نزع الملكية الخاضة 
لتوسعة مسجد أو طريق جبرا عن صاحبهء وذكر في ذلك قصة توسيع 
المسجد الحزام؛ واختكار أقوات الناس: وكذلك نرع الملاك الخقاصن لشسق 
الترع؛ وإقامة الجسوزء ويتاء المعاهد العلمية والمؤسسات الخيرية مع 
التعويض العادل في التملك القؤري لأصحابها: ونكر أيضاً صنورا أخرى من 
تزع الملك للصالح للعام: كما في إتلاف الكتب المضرة:؛ وآلات اللهو 
والمعازف» وآنية الخمر: 

وبعد ذلك بين موقف. الشريعة الغراء من تحديد الملكية» وبين أثناء ذلك 
أنه لا يوجد قيها تص يحنذ ويشير إلى مقدار ما يتملكه الفرد أو الوقوف عند 
حد لآ يجوز للمسلم أن يتعداة؛ وأن هذه القضية (تحديد الملكية) لم تكن 
موجودة قي غصر النبي يذ لعدم وجود ذواع تدعو إلى ذلك. 


عدى تدخل الدولة ف اكلكيات الخاضة للمصلحة الفامة أز المنع المباخ فى الشريعة والقانون 
رسالة ماجستيز ترض الباحت/ على أحمذ فيخونت 


وانتهي إلى أنه إِدَّا ساعت الأخلاق: وضعف الوازع الديئني عتد 
الناس: وتركوا ما طلب متهم من رعاية للفقراء والمحتاجين» ووصل بهم 
الأمر إلى مثل هده الحال؛ كان مَنَ الواخِب شرعا علاج هذا الضرر العام بما 
يراه ولى الأمز من وسائل لآ يَتَحِاورَ خدود ما يقتضيه دفع الضزر العام فله 
حملهم على ذلك بَقَوة السلظان: 

وبعد ذلك بين آزآء الفقهاء المحدثين قي هذه المسألة ؤالتي أسفرت 
عن ما بين مجوز ومائع؛ ثم ذكر أدلة كل قريق؛ وبينالرأي الراجح: 

ثم تحدث في قصل ثان عن التسعيز الجبريء ياعتباره من حالات 
التدخلء وبين فيه تعريفه قي اللغة والققهء وأوضحخ آزاء الفقهاء فيه والرأي 
الراجح: وقد.تبين أن الأصل في الإسلام هو تزك الأسغار خرة تتحدد 
يمقتضيات. عوافل العرض والطلبء إلا أنه يجورّ التسعير إِذَا دغت إليه 
الضرورة التلعةة والقى رازن اخار قا كان رقون هنا لطر في الاسغارٍ 
مبعثه قوى أحتكارية تتحكم في السوق فيكون التدخل مسن قبل المسلطة 
بالتصعيز تدقع الضررء ولابد أن يراعى في التسعير قواعد العدالة تشجيعا 
للجلب: وتجنيا لظهور السوق السؤداء: 

ثم تحدث في فصل ثالث عن التأميم والدواعى التى.دذعت إلى ظهوره 
وآراء العلماء فيد؛ وأدلتهم؛ ومناقشة كل فزيق للآخر: ثم نكر الرأى الراجح 
وهو أن التأميم واجب إذا كان يعتى استرجاع أموال الأمة الإسلامية فن أيدى 
الشركات الأجتبية» لأنه لا يسمح قى الشريعة الغراء بالتحكم قي الس امين 
و السيطرة على مقدر انهم, 


عبع 


مجلة مركز صا عبد الل كامل للاقتضاد الإملامى يبامعة الأزغر العدد الخحادى والعشرون 


وفي الفصل. الزايع: «فزض الضرائب» يجوز للدولة الإسلامية شرع 
فرض ضرائب استثنائية إذا دعت إليه المضلحة العامة للمجتمع؛ وتذبيوا 
عاماً مؤقتاً حسبما تدعو إليه الضزوزة الثى تقدر بقدرهاة وتش رط أن يقغ 
التصرف في جمع المال وجبايته وإنفاقه: على الوجه المشروع الصحيح. 

وفي لناب الثالث: (سلطة ألدولة في التنخل في المياحاث) 

الأول: في تعريف المباح قي اللغة والفقه والأصول ومنلظة ولى الأمر 
في التدخل في المياح ٠‏ وشروط طاعته. 1 

الثاني: تحدث فيه عَنَ الأموال المجاحةء وسلطة الدولة أو ولي الأمر 
قيياء وقد شهل هذا القصل حمسة مياحت: 

الأول: قي الأرض للموات؛ وتحدت فيه عن سلطة ولى الأمز في إجياء 
آلمواتء وكذلك عن الحمى قي ميحت ثانء وعن الإقطاع في مبحث ثالث» 
وفي ‏ ملكية الماء والكلدٌ والئار والآجام في ميحث زابع: وعن. اليد في 
ا 

ومن أهم النتائج التى توضل إليها الباحث ما يلي: 

أولاً: أن الملكية في الإسلام أصل من الأصول الثابتة النى لاايمكن 
تفيهآ أو الحذ منها أو التدخل فيهآ يغير وجه أو مبرر شرعي: 

ثانيا: أن الإسلام يقرر أنواع الملكية الثلاثة الملكية الخاصة الملكية 
الجماعية وملكية بيت المال: 


مدى ندل الدولة فى الملكيآت الخاضة للمصلحة العافة أو المنع المباح فى الشريغة والقانون 
رسالة هاخستير عرض الباحث/ على أحمد شيحون 


ثالثا: أن الملكية من الغرائز الفطرية التى فطر الله الئاس عليها وأنهنا 
متأصلة في النفس البشزية كما أن الإسلام هذبها وحدذ توجيهاتها وقيدها 
يقيود كثيرة لمصلحة الفرد والجماعة وبعدم الإضرار بها 

رابعا؛ أن الإسلام .هو النظام الوحيد الذى نظم طرق التملك تنظيمآ 
كاملا عادلا فطريا يحقق مصاحة الناس جميغا - بغيزان ينسجم مع الحقوق 
الصحيحة للإنسان ومع الشخصية السليمة للإنسان ومع الحياة الاقتصادية 
الصحيحة ومغ الحق الذى ليس فيه جور ومع المصلحة التى لين قيها ظلمء 
وأى نظام للتملك غير الإسلام تجد فيه خللا وجوراً ومحاوزة للحد. 

خامسا: أن تكخل الدولة في الملكية الفردية وقي 'المجال الاقتصادي 
بصفة غامة جائز ولآ.يمكن القول مطلقا بأن قواعد الشرع تمنع من حَدخل 
الدولة قي شئون العلكية. 

سادسا: أن الأصل في التسعيز الجيرى أن الحرية للمبتاعين في تحديد 
الثمن ولا يتدخل الحاكم في ذلك ما لم تكن هناك ظروف تجيز ذلك أو توجبه 
كاحتكار التجار للسلع ونحو ثلك. 

سابعاء جواز تحديد الملكية إذا اقتضت مصاحة الأمة تلك بشرط أن 
تتوفز للمصضلحة شروطها. 

ثامتا: جواز قرضن الضرائب والتوظيف في الشريعة الإسلامية متى 
ذعث الحاجة إلى ذلك وتوفرت الشرزوط الواجبة قى,نلك. 

تاسعا: وجوب طاعة ولى الأمر في المباح يمنغه أو يتقييده ونلك قي 
اده 


اننا 


تالا 


النشاط العلمي اللمركز 


النقاط الغلمى للبركر علال الفترة هن سيتمبر > ديسمبر "7٠٠1م‏ 
عرض الباحث/ على شيخون 


النشاطالعلمي للمركز 
خلال الفترة من ماو *أغسطس «١."م‏ 
عرض الباحث على شيخون(*ا) 


يغقد المركز مجموعة.من الأنشطة العلمية المتنؤعة بين مؤتعرات 
وتدوآت ودورآت نراسية وحلقات نقاشية؛ وخلال هذه الفترة تم عقد. الأعمال 

التالية: 

أولاً؛ الثدوات؛ 
تم عقد. التدوات التالية: 

-١‏ تقويم تجربة تحرير سعر الصرف قئى مصر مئذ الإصلاح الاقتصادى 
يوح 15 زجب 1474ه --:11 سيتمير 1007م وقد أذار هذه التدوء 
الأستاذ الدكتور/ حاتم القرنكاوى - أستاذ الاقتصاد والمستشار 
الاقتصادى لرئيس الوزراء» وكانث موضوعات التدوة كما يلى: 
© سياسات سعر الصزف وتطورها فى مصر فتذ الإمصلاح 

الاقتصادي- 
« سبعز الصزف بين البنوك وشزكات الصرافة والسوق الموازية- 
ه أثر تحرير سعر الصرف على التحارة الخارجية وميزان المدقوعات. 
»- أثر تحرير سعر الصرف على القطاع الخاص 

وحضرفاً جمع غفير من المهتمين بقضايا الاقتضاد و البنوك 


بع مساعد ياحت بالمركز: 
لاقو 


مجلة مركر مال غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعبرون 


"- ندوة إذارة الدين للعام يوم "٠‏ شوآل 1ه ١‏ ديسمبر 15٠1م‏ 


وتناؤلت الندوة الموضوعات التالية: 
* المفاهيم الأساسية والمؤشرات العامة:للدين العام والآثار الاقتصأدية 
والاجتماعية للدين العام قي مصر. 


5 حجم وتطوز وهيكل الدين العام في مصر- 

* ألوضع للقائم لإدارة النين العام في مصر. 

© الجوانب القانوتية لتسوية الذين العام المستحق للتأمينات الاجتماعية- 

* تحو ترشيد إدارة النين العام في مضر. 
وقد رأ هذه النذوة وأذارهأ الأستاذ الدكتور/ سلطان أبو على - ورين 
الاقتصاد الأسبق وحضزها جمع غفير من المهتمين يقضايا الاقتصاد ووسائل 
الإعلتم: 


ثانيا: الدورات الدراسية: 
تعقد الدورة الدراسية لمجموعة من تخصص ماء يدرس فيها أهم 
القضايا و المستجدات في التخصص وعلاقتة بالعلوم الأخرى والأخدات 
المغاصزة.ويقوم بالتدريس فيها مجموعة من الأساتدة والمتخصصين ببرنامج 
محدذ من إدارة المركزء وقي نهاية الدورة يمنح الدارس سَهادَة باجتيازهاء 
وَفَي هذه الفترة تم .عقد الدورات التالية: 
- الدورة الدرأسية لوعاظ العالم الإسلأمي خلال الفترة عن 7/5/8 7٠١‏ 
وحتى 17/1/17 آم, 


وكاتت موصضوعات الدورة كما يلى؛ 


5257 


النشاط العلمى للمركز خلال الفترة من سبجتمير - ديسمبر ٠1م‏ 
عرض الياحت/ على شينخون 


ضوابط الإنفاق والاستهلتك من منظور إسلامي. 
العولمة والغالم الإسلدمي- _ 

الادخار والاستثمار والتمويل والعدايفات. 
الاقتصاذ الإسلامي. 

المؤسسات المالنة. 

التجارة والأسؤاق والمعاملثت: 

التكفمل الاجتماعى في الإسلام وأدواته, 
الاقتضاد الدولى 

الإنتاج والعمل والتوزيع. 

مؤقف الإسلام من مشكلات الفساد. 
غعسيل الأموال» 

تلوت البيئة؛ 


- دورة وعاظ العالم الإسلامي والتى تبدأ من 7٠١١/11/١7‏ وتتتاول نقس 
الموضوعات السابقة. 


تالا : الحلقات النقاشية : 


هى خلقة علم يجتمع فيها أساتذة الشريعة وأساتذة الاقتضاد والقائون 


والخبراء فى تخصصسات مختلفة وذلك. لمناقشة قضبية من القضايا المعاصرة 
و إيذاء الرأى الشرعى قيهاء وخلال :هذه الفترة ثم عقد الحلقات النقاف يد 


0 


مملة مركز الح عبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادي والعشروت 


-١‏ النتوب الاقتصانئية وثلك يوم ١/5/1‏ ١؟م:‏ وقدم. قيها الأستاذ الدكتور/ 
محمد عيد الحليم عمز -- مدير المركز ؤرقة عمل للمناقشة وحضنرها 
جمع من العلماء والخبراء والمهتعين بقضايا الاقتصاد ووسائل الإعاتم: 

”- الفاكتورتج وذلكف يوم 117/5/ ٠-١‏ ؟م؛ وقدم فيها الأستاذ الدكتور/ محمد 
عبد الحليم عمر - مدير المركز وزقة عمل وضح.فيه! المقصسود 
بالفاكتورتج وحكم الشرع قى التعامل فيه وناقشها عدد هن المهتمسين 
بالاقتصاذ الإسلامي. 

زابعا : الدورات التدريبية: 
وهئ دورات تدريبية تعقد فى عدد من التخصصات منها اللغسات 

والخاسب الآلى والإنترنت والضرائب وغيرها يقوم بالتدريس فيها الخبراءغ 

والأساتذة كل فى تخصصه ويعقد في نهاية الدورة امتحان تمتح شهادة لمن 
يجتاز الامئحان معتمدة من إدارة المركر وخلال الفترة قم عقد الدورات 

التالية: 

-١‏ دوزات اللغات: 
تم عقد عدد ثلاث دورات ترجمة حضرها حوالى 55 طالبا, 

١-.دورات‏ الحاسب الآلى: 

- عدد (؟).دورات «1/لآ حضرها ١4٠‏ طالب 

- عدذ (؟) ذورات.1/0:0 حضرها 0٠‏ ظالبا: 

- عدد (") ذورة 6800 نأناق حضرزها 2٠‏ طالباء 

- عدد )١(‏ دورة ضيانة حاسب حضيرها ١؟‏ ظاليا: 

- عند ١‏ )دور كشبكة معلومات (إتترنت] حضرها ١7‏ طالبا 


ع 


قائمة باليحوث الى تشرت. فى أعداد انجلة المخلفة للمركز منة عام 1184م 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد المجلة المختلفة للمركز 
مث عام 1344م 
آولا+ مجلة الدراسات التجارية 


|| القيادة الإدارية اتجاه إسلامى 


| السوق الإسلامية المشتركة _ 
| الموازنة العامة قى الفكر الإسلامي _ 


7 السنة الأولى أبريل تلط 


العشروث 
العدد الخادى وا 
أسلامي بجامعة الأزَهر | 
للاقضاد الأسلامي + 
الله كامل 
كر صالح عيد 
يجلة مر 


ا الثالك ٠‏ السنة الأولى يوليو لحل 
الأول م د 
العدد 
هه 8 


فى الاتفاق 
لآثار الاقتصادية للالتزام بمنهج الإسلام فى 0 
1 
لاعس 
حقائق الاقتصاد الإسلامى و 
|المعاصرٌ 


قائمة بالبحوث التى نشرت فى أعداد امجلة المخخلفة للمركر مد عام 184١م‏ 


الحاجات والحوافز فى الفكر الإسلامى - م المقارقة ١‏ ' 
بالفكر الإدارى. الوضعى 


موقف الشريعة الإسلامية من أوراق المجاملة 
الاختياظ ضد مخاطر الاثتمان فى الإسلاخ 
الموازد المالية فى الإسلام 

أتغليق على بحث الموارد المالية فى الإسلاخ 


مجلة مركز صالح غبد الله كامل للاقتصاة الاسلامي بجامعة الأزهر. الغدد المادى والعشرونة 


1- العدد السابع السنة الثانية - يوليو سلطا 


|الاطار العام للسبادئ الإسلاميق» وأثاره التطبيقية فى 
أمجال المعاملات المالية والمسحاسبة 


قائمة بالبحوث الى نرت فى أعداد اججلة المتنلفة للمركز عن عام 1592م 


ثاتيا ؛ تم تغيير اسم المجلة عابر 1541 لتصبح مجلة المعاملات الإسلامية 
-١‏ العدد الأؤل: الستة الأؤلى - نوفمبر ؟ 1115 


3ت 
الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية ”.. 
ضوابط الحق فى التنمية فى الشريعة الإسلامية 3 


أهم التغيرات الاقتصادية التى جرت فى مصر خلال الغام ‏ | أ/ إسماعيل بدر 


البناء التكنولوجى للدول النامية (تأليف د:أؤيس غعطوة 
الزنظ) 

النظام القانونى الدولى للأماكن الديئية المقدسة ذراسسة 
تطبيقية للانتهاكات الإسرانيلية بالأماكن. المقدسسة فى 
فلسطين 00 1 تعليق ذ- عبد الغنتى محمود 
قضايا هامة الإدارة. التفيير (تأليف د.. سعيد يس عامر) .| تليق د. عز الدين إسماعيل 


يجلة مركز صاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدد الحادى والعشرون 


؟- العدد الثانئ: السنة الأولى: ديسمبر 5 : وهو عنذ خاص عن 
القوانين الاقتصادية الجديدة من منظور إسلامى (مجموعة حلقاك 


الحلقة النقاشية الثافية: ورقة عمل حول القانون رقم 
(17) لسنة ١557‏ فى إنشاء مركز تنمية الصادرات 
الحلقة النقاشية الثالثة : ورقة عمل خول القانون رقم 
(45) لسنة 1451 الخاص بإصدار قانون سوق رأس 


الحلقة النقاشسية الرابعة: ورقة عمل حول القانون رقم 


(17) لسنة 1157 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بقانون رقم )١178(‏ لسنة 1467 بالإصلاح الزراعى 


؟- العند الثالثء السنة الأولى:  ١5557‏ 


فائمة بالبحوث التى تخرت اق أعداد امجلة المختلفة للمركر عند عام 484 ام 


استثمار مال الفرد فى الإسلام ”. 
رؤية الإعلام للاقتصاد الإسلامى 


مجلة مركر صالم عبذ الله كامل للاقسماد الإشلامي بجاممة الأزفر العدد المادى والعشروتا 


هب للاحااطة سحلسن! السنة الثانية:؟ 155 


الإسلامى 
أهمية صناديق الاستثمار كأداة مالية جديدة فى تنقسيط 


قاتمة بالبحوث الى نشرت فى أعداد امجلة المختلفة للمركر مند عام 1564م 


ثالثا :تم تغيير اسم المجلة عام 1491 لتصبح مجلة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي 
2 العدد الأول: السنة الأولى؛ ؛ أبريل لكام 


مجلة مركر سال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الحادى والفشرون 


التضكم - مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره 
التدرج فى التشؤيع - مقهومه ومجالاته وأنواعة 


قائمة بالبحوث الى نشرت ق أعداد انجلة المعسلفة للمركز مدل عام 5/84 اع 


4ب العدد ذ الرايعة السنة الثانية؛ ية: أبريل افكقلم 


التخطيط الاقتصادى من منظور قرآنى فى عهد, النبى 
أيوسف عليه المنلام 5٠0-١15 ٠:‏ اق.م) 
| النشاط الإنتاجى لبعض النبآتات الطبية والعطرية د مدحث أحمد على عنيير ا 
| آثرالتضخم على الحقوق والالتزامات من منظور يلابي | قاد جوداضه لطم جر 


مجلة مركر صالح عبد اله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادى والعغشرون 


قائمة بالبجوات الى نشرت اف أعداد انجلة المختلقة للمركر منذ غام 1584م 


في جباية ١‏ 


القواعد الشرعية وتطبيقاتها على المعاملات المالية | د. محمد عبد الحليم عمر 


مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجاممة الأزهر العدد الحادى والعرون 


كا اد أبريل ١٠٠٠م‏ 


دور المنظمات الاجتماعية الأهلية في مجالات التنمية 
البشرية فى مضر: دراسة تطبيقية: 

استراتيجيات التدخل الحكومى وآليات التناقسية الضناعية 
- دروس مستفادة من تجربة شرق آسيا 

النمو السكائ والتتئة الاقتصادية من منظور إمنلامي - 


قناة التوزيغ - دراسة: تطبيقية غلى الشركات 
والمؤسسات الصناغية بمديتة العاشر من رمضان 
يجمهورية مصر العربية 

إطار محاسبى مقترخ لمواجهة التهرب هن الزّكاة 


قائمة بالبحوتث الى تشرت فق أعداد اغجلة المحلفة للمركر منذ .عام 1544م 


|المنهج الإسلامى فى آتخاذ قرارآت الإنفاق الاستهلاكى 
3-5 


جلة حر صالح عيد اق كامل للاقصاد الأسلامي يبامهة الأزهر الغدد الحادذى والعشرؤن 
مركر ضالح 


استخداغ الننوذج المخاسبى للتأجير التمويلى فى تدعيم 
دوره لتنشيط برنامج الخصضخصة 
اقتصضاديات الميراث فى الإسلام 


تحسين طرق دعم أتخاذ القزارات الخاصة يلختياز الآسهم | د. دينا 
الغادية: مدخل قائغ على نظام دعم آتخاذ القرأز 
الأ التكافلى الذى يحدثه تطبيق نظام الوقف نملذج 


لحان 


قائمة بابحوث الى نكرت ف أعذاد اغجلة الماحلقة للفركر مد عام 1385م 


حكم تداول أسهم الشركات النساهمة التى تتعامل بالحلال 
المختلط بالحرآم أحيانا 


| التكلفة المستهدفة كأداة لتسعير المنتجات الجديدة فى ظل 
بيئة الأعمال الحديتة 


يجلة ركر صالح عيد أله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الحادى والعشروتة 


1 - العدد الثامن ّ ليسمبر اه آم 


20 


قائمة بالِحواث التى نشرت فق أعداد انجلة المتخلفة للمركز مند غام 1586م 


أثر المتغيزات الاقتصادية والاجتماعية والديموجراففية 
للعملاء على 0 0 لتأمينات الحياة العآدية فى 


تح 
| الحديث والبدائل الإسلامية 4 دا 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاققتخضاد الإسلامي ججائعة الأزهر الغدد الحمادى والمشررنة 


لكر ووو وسختتموه 
مقهوم الاستخلاف وعمارة الأَرض قي السلا 


عا لست 

إبراهيم || 
ابيع الحلي ومتاقشة قاعدة (ما خرم سدا للنريعة فيباح | د. قهد بن عمه الرحمن 
اللحامة) د 


الفساد الاقتصادى" 0 - أسيايه ب 


م 


١‏ - الفساد الاقتضادى . أنواعه - أسبابه - آثاره وعلاجه 

د عبد ألله بن. حاسن الجايرئ 
؟- البئوق المالية الإسلامية -. كيف .تكون. في خدمة النظام 
المصرفئ الأسلامي؟ 


د سليمان ناصر 
- الإتدماج المصرفى كأذاة للتفاد إلى الأسواق ودعم القدرة 
التنافسية قي عصز التكتلات.والكيانات العفلاقة 
د. ماجدة أحمد شلبى | 
4- تقييم مدى استكلال المراجع 0 شركات المساهمة المغلقة 
«دراسة نظزية تطبيقية» 
56 أشرف. يخنى محمد الهادى | 
ه- بعض. ملامح الاتجاهات الحديثة في الزقابة القضائية على | 
السلطة التقذيزية ا 
د أحمد أحمد المواقى | 
ثانيا: عر ض الرسائل ش 
رسالة ماجسئير بعنوان: هدى تدخل الدولة فى الملكيات الخاصة 
للمصلدة العامة أو المنع المباخ في الشريعة والقانون 
للياحث/ محمذ السيد أحمد الشرنوبى 
عرض الباحخث على شيخون 
ثالما: النشاط العلصي عرض الباحث على شيخون 
قائمة بحوث الجلة (ببلوجراقيا) 
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536 


الام 
يفنا 


طبع بمطبعة مركز صالح كامل 


: يمدينة تصر 
للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر ب 
9 رم روم 


رقم الأيداع: ١558/5181‏ 


0ه 


| ااا ااا 


ا 
اريت 


